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للش رالتريْع 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلی آله 
وصحبه آجمعین. 

وبعد. فهذا المجلد الثالث من الرسائل الفقهية التي عثرنا علیها بعد 
الانتهاء من المجلدین الأولين ضمن مسودات وأوراق متفرقة؛ بعضها لم 
تفهرس ولم تسجّل في المكتبة حتی الآن» ووجدنا فیها تكملة لبعض 
الرسائل» ومن آهمها المقدمة والقسم الثاني من رسالة «الربا»» بحیث نها 
اکتملت وعرفنا سبب تألیفها. 

وقد آدرجنا التعریف بأصول هذه الرسائل و محتویاتها في مقدمة 
المجلد الأول من مجموع رسائل الفقه (ص1- ۸۱ فليرجع إليه. 
وستأتي فهارس هذا المجلد في آخره. والحمد لله أولا وآحرا» وصلی الله 
على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


الرسالة الخامسة والمشرون 
مسائل القراءةفي الصلاة 
والرد على أحد شراح الترمذي 


0 مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 


لہ سے ص 0 


فا e‏ 
معين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين» صلى الله وسلم 
وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فإني وقفت على شرح لبعض أجلة علماء العصر من الحنفية 
ل «جامع الترمذي». ان فيه بالمسائل الخلافية» وسرد الأدلة وتنقيحها 
رواية ودراية» ولم يتقيّد بأقوال المتقدمين في طرق التأويل والاستدلال» وان 
تقيّد بمذهبه في الأحكام. 

وقد طالعت منه من أوله إلى أواخر كتاب الصلاة» وكان يظهر لى عند 
المطالعة مواضع تحتمل التعقب والمناقشة؛ فقيّدتٌ بعض ذلك. ۱ 

ثم رأيت أن الکلام في مسائل القراءة في الصلاة يطول؛ فأفردته مرتبًا 
في هذه الورقات» وقد علمت التآليف في هذه المسائل كثيرة» وأنَّ من لم 
يعرف مقدار حسن ظن الانسان بنفسه وبتأليفه وشعره لابد أن يُسدّد الي 
وإلى آمثالي سهام الملام. ولكني أرجو أن لا عم من عسى أن يَعْذٍرني؛ بل 
آکاد أجزم أن من طالع رسالتي هذه اضطرّه الإنصافٌ إلى أن يشكرني. 

وإلى الله تعالی أ ضرع أن يُطهّر قلبي من الهوى والعصبية؛ ویخلص 
عملي كله لوجهه الكريم ونصرة شريعته المرضية» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


)۱( سقط من هنا إحدى عشرة صفحة. 


مجموع رسانل الفقه 


[ص۱۲] فان كان الواقع هو الأول فقد ثبتت ثبتت الفاتحة نصّاء ون كان الثاني 
فتبت استدلالاء لما عُرف(۱ أنَّ هذا الحدیث |نما اشتمل على الواجبات؛ 
ولیس بين تكبيرة الا حرام وقراءة ما تير حمد وثناء وتمجید یحتمل 
الت اقا تحت وه خاش 

وممایژیده: حدیث مسلم(۲) وغيره» عن آبي هريرة رضي الله عنه: 
سمعت رسول الله با یقول: قال الله تعالی: «قَسَمْتٌ الصلاةً بيني وبين 
عبدي نصفین, ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال 
الله تعالى: حوذني عبدي» وإذا قال: الر حمن الرحيم» قال الله تعالى: أثنى 
علي عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجدني عبدي..» الحديث. 

نص فيه على أن الفاتحة: حمد وثناء وتمجيد. 

وجاء في حديث رفاعة"' تارة الأمر بالفاتحة» وتارة الأمر بالحمد 
والثناء والتمجید فتدبر. 

وقد وجدت متابعًا لمحمد بن عمرو( وهو: بگیر بن عبد الله بن 
الاشج؛ رواه عن علي بن یحیی» آحرجه البخاري في «جزء القراءة)20, 


(۱) تحتمل: اکماعرف». 

(۲) رقم (۳۹۵) . وأخرجه آیضا مالك في «الموطأ» (۱/ ۰۸6 ۸۵) وآبو داود (۸۲۱) 
والترمذي (۲۹۰۳) والنسائي (۲/ ۱۳ ۳۹ 

(۳) آخرجه أحمد في «المسند» (۱۸۹۹۰) وأبو داود (۸۲۱) والترمذي (۲۰۲) 
والنسائي (۲/ ۱۹۳) وغیرهم. 

)€( الحا معدو حديت الي صلاته من رواية محمد بن عمرو» عن علي بن 
یحبی بن خلاد» عن رفاعة بن رافع. وقد أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۸۹۹۵). 

(0) (صع ۲۳-۲۳) بتعليقه «تحفة الأنام» ط. الهند. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۷ 
وسنده على شرط الصحيح» الا عبد الله بن سُويدء وهو صدوق كما قال أبو 
زرعة(۱؟ وذكره ابن حبان في «الثقات»۳2 ولا مخالف لهما. 


ولكن فيه: عن علي بن يحيى» عن أبي السائب ‏ رجل من أصحاب 
النبي وا - وفيه: «ابدأ فک وتحمد الله» وتقرأ بأم القرآن» ثم ت رکم» 
الحديث. 

وذكر الحافظ فى «الاصابة»(۳) أن ابن منده ذكر أبا السائب هذا فى 
الصحابة» وقال: عداده فى أهل المدينة. 

قال الحافظ: «وتعقبه آبو نعیم() بأنَّ المحفوظ رواية إسحاق بن 
عبد الله... وغيرهم كلهم عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع. 
انتهى» ولا يمتنع أن يكون لعلي بن يحيى فيه شيخان». 

أقول: فعلى هذاء هذه رواية صحابي ثالث مصرّحة بالفاتحة بلا 
خلاف. 

وأقوى الأجوبة بعد هذا: احتمال النسخ؛ فلن الأحاديث الصريحة في 
إيجاب الفاتحة منها ما صرّح فيه أبو هريرة بسماعه من النبي بلكو وكان 
إسلام أبي هريرة سنة سبع. وقصة المسيء صلاته كانت قبل ذلك ببضع 
سنوات. أي قبل غزوة بدر؛ لأن صاحب القصة مدنی أنصاري بدري 


() انظر «الجرح والتعدیل» (55/60). 

.)۳۳/۸( (¥) 

( (۲۸/۱۲). وانظر «معرفة الصحابة» لابن منده (۲/ .)٩۰۵‏ 
(6) في «معرفة الصحابة» له (4/ 4۹۲). 


۸ مجموع رسائل الفقه 
اتفاقا(۱ ومثل هذا لا يُعقل أن یبقی مع النبي بَلةِ؛ يجالسه» ويصلي معه 
ویغزو معه سنة أو ستتين ولا يُحين الصلاة فضلاعن ست أو سبع 

وهذا واضح جدّاء مستغن عن قول ابن الكلبي: إن صاحب القصة 
استشهد در 

وإذا فح الفح فکأنه قبل الأمر بالفاتحة كان الواجب الحمد والثناء 
والتمجيد مطلقاء ثم قراءة ما تيسّر من القرآن؛ على ظاهر رواية إسحاق بن 
أبي طلحة(۳. ثم جمع الله تعالى لهم الأمرين في الفاتحة. 

ولما علم رفاعة أو من بعده ذلك عبّر تارةٌ بأصل الحديث» وتارةٌ بما آل 
إليه الأمر من فرض الفاتحة» وإنما زاد: «ثم اقرا ما شئت » ظنًا أن الفاتحة إنما 
جاءت بدلا عن الحمد والثناء والتمجيد. 


۰ 


CC: 


وقد بيت الأحاديث الأخرى الثابتة في الاقتصار على الفاتحة 
الفاتحة جامعة للأمرين: الحمد والثناء والتمجید» والقراءة. 


ومما ین ما قدّمناه: أن با هريرة ‏ راوي الحدیث - مذهبه الذي كان 
يفتي به أن الفاتحة تحة بعینها واجبت ولا يجب غیرها. 


(۱) هو خلاد بن رافع» كما في «الفتح» (۲/ ۲۷۷). وانظر «الاصابة» (۳/ ۳۱۱). 

(۲) انظر «نسب معد والیمن الکبیر» (۱/ 57). قال الحافظ في «الإصابة» (۳/ ۳۱۰): 
لم يذكره في شهداء البدریین غیره. 

(۳) التي آخرجها البخاري في «جزء القراء:» (ص 50 ۲) وأبو داود (۸۵۸) والنسائي 
(۲۲۱۰۲۲۵/۲) وابن ماجه (40۰) وغیرهم. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۹ 
(ص۱۳] و فی «الصحيحين)(1١)‏ وغيرهماعنه: «وإن لم ترذ على 1 
القرآن آجزأت. وإن زدت فهو خيرا. 


وفي اسنن أبي داود»! ۲ وغيره عن أبي هريرة أن النبي وة أمره 
فنادى: «أن لا صلاة الا بفاة تحة الكتاب فما زاد). 


وهذا مما يقوي احتمال النسخ؛ إلا أن في سنده جعفر بن میمون» 
مختلف فيه» وقال العقیلی(۳) في حديثه هذا: «لا يتابع علیه». 


وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالی - الکلام على قوله: «فما زاد» وأنها لا تدل 


على وجوب الزيادة. 
فأما الجواب باحتمال أنَّ النبي , و قد كان علم أن الرجل لا يحفظ 
الفاتحة فلیس بذاك» وان ۵ ساعده لفظ (معك). 


ولماكان النزاع إنماهو مع الحنفية» والحديث وارد عليهم» كما هو 
وارد علينا فلا حاجة إلى التطويل» وفيما قدمناه كفاية لطالب الحق إن شاء 
الله تعا لی. 


[ص؛ ۱] سوالان وجوابهما: 
الأول: وقع في بعض روایات حدیث رفاعة(*) الصحیحة: فقال النبي 


.)۳۹۲( البخاري (۷۷۲) ومسلم‎ )١( 

(۲( رقم (۸۲۰). وأخرجه أيضًا آحمد في «المسند» (4014) والدارقطني (۱/ ۳۲۱) 
والحاكم في «المستدرك» (۲۳۹/۱) والبيهقي (۲/ ۳۷). 

(۳) فى (الضعفاء الکبیر» (۱/ .)۱٩۰‏ 

۹3 آخرجه أبو داود (۸۵۷) والنساني (۲/ ۱۹۳) وأحمد (۱۸۹۹۷) وغيرهم. 


٠‏ مجموع رسائل الفقه 


َي : «إنه لا تم صلاةٌ لأحد من الناس حتی يتوضأ» وذكر الحدیث. وفي 
آخره - في روایة(۲۱-: «فإذا فعل ذلك فقد تم صلاته). 

وفي رواية(©: «لاندعٌ صلاةٌ أحد کم حتى يفعلّ ذلك». 

وفي أخرى7©: «فإذا لم يفعل هكذا لم تَيِمّ صلائه». 

وفي أخرى7؟): «فإذا صنعت ذلك فقد قضیت صلاتك. وما انتقصت 
من ذلك فإنما تَنقَضُه من صلاتك». 

وفي رواية يحيى بن علي بن یحبی عن جده عن رفاعة بن رافع: ان 
رسول الله نو بينما هو جالس في المسجد يومًا ‏ قال رفاعة: ونحن معه - 
إذجاء رجلٌ كالبدوي» فصلى فأخفٌ صلاته»» ثم ساق الحديث. إلى أن 
قال: «فخاف الناس» وكَبّر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يُصلٌ» ثم 
ذكر الحدیث وقال في آخره: «فإذا فعلت ذلك فقد تت صلاتك. وان 
انتقضْتٌ منه شيئًا انتقصتَ من صلاتك). قال: «وکان هذا أهونَ عليهم من 
الأول: أنه مَن انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها». 

رواه الترمذی(؟ وقال عقبه: حديث رفاعة حديث حسن. 

وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجو . 
۹9 هي رواية أبي داود (۸۰۷). 
)۲( عند آبي داود (۸۵۸). 
(۳) عند النسائي (۲۲۱/۲). 
€3 عند النسائي (۲/ ۱۹۳). 
(۰) رقم (۳۰۲). 
() انظر تعلیق المحققین على «المسند» (۱۸۹۹۵). 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۱ 

وقال في «الفتح»۱7): دوقع في حدیث رفاعة بن رافع عند یبن آبي شيية 
في هذه القصة : دخل رجلْ؛ فصلی صلاةً خفيفةً» لم يتم رکوعها ولا 
سجودها». 

فقد یقال: إنما قال النبي ال : «لا تتم صلاة لاأحی». ولم يقل: «لا 
تصحٌ»» وقال له: «وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك) أو نحوه؛ 
فهذا یدل على أنَّ فيما آمره به أشياء تصحٌٌ الصلاة بدونها. وقد فهم الصحابة 
ذلك؛ كما صرّح به في رواية يحيى بن علي بن يحيى. 

ویژخذ من قوله: «فأخفٌ صلاته»» وقوله: «وكبر عليهم أن يكون من أخفف 
صلائه لم يْصَلٌ) أنَّ تلك الأشياء هي ما كان من قبيل التخفيف؛ فيدخل فيها 
تخفيف القيام بتقصير القراءة» وتخفيف الركوع والسجود بعدم الاطمئنان. 
وفي رواية ابن أبي شيبة ما يظهر منه التخفیف في الركوع والسجود. 

الجواب: أما رواية يحبى بن علي فلا تقوم بما زاده فيها حجة؛ لجهالت» 
ولا يُلتفت إلى أن ابن حبّان ذكره فى «الثقات»۳2)؛ لأنَّ من أصل ابن حبّان 
إيراد المجاهیل فیها. والترمذي انم حسّن الحديث من حيث هو وأشار 
إلى ذلك بقوله: «وقد روي من غير وجه» ولا یلزم من هذا توئیق یحیی بن 
علي. والزيادة إنما تقبل من الثقة الضابط. 

وأما قوله: «إنه لا تتم وما یُشبه ذلك» فإنه يقال لمن صلّی من الظهر 
ثلاث رکعات. ثم قطع الصلاة عمدًا: إنه لم يتِمّ صلاته. ويقال لمن صلى 


(۱) (۲۷۷/۲). والحديث في «المصنف» (۱/ ۲۸۷). 
(؟) (۸۷/ ۱۱۲). 


۱۲ مجموع رسانل الفقه 
وترك بعض المستحبّات: لم يْتِمّ صلاته. ویظهر لي أن المعنی الأول هو 
المتبادر. 

وأما قوله: «وما انتقصت من ذلك فإنما تنشّصٌه من صلاتك» فهي عند 
يأتي بیان ذلك في حدیث الانصات. فیّخشی أن یکون سمع الحدیث باه 
الزيادة من يحيى بن على» وقد مر ما فیه. 

وعلی فرض ثبوت هذه الزيادة فالانتقاص مقابل لعدم الاتمام» وقد مر 
ما فیه. 

وعلی فرض أنَّ قوله: «لا تمه وقوله: «فإنما تتقصه من صلاتك» - 
على فرض ثبوتها - يُشِعر أو يدل على أنه إذا ترك شيئًا مما آمره به لا تبطل 
صلاته» فيجب إلغاء هذا الإشعار؛ لأنه قد آمره- فى جملة ما آمره به - 
بالفرائض القطعية إجماعاء ومن انتقص شيئًا منها فصلاته باطلة قطعًا. 

ودعوى حمل هذا على ما كان من قبيل التخفيف مردودة فإنه ساق 
تحت قوله: الا تتم صلاة أحدٍ منكم حتی...» جميع الأعمال» واسم الإشارة 
في قوله «وما انتقصت من ذلك» يعود إلى جميع الأعمال. 

وإذا قلنا: إن الذي أساء فيه هذا الرجل هو عدم الاطمثنان في الركوع 
والسجود بدليل رواية ابن آبي شيبة= وجب أن لا يدخل ذلك فيما يشعر به 
قوله: «لا يتم»» وقوله: «تنقصه من صلاتك»؟ لأنه قد قال له باتفاق الروايات 
كلها: «ارجعٌ فصّل فإنك لم تصل». ونفيٌ الشارع للصلاة صريح في نفي 
وجودها الشرعي» وهو إنما يكون بصحتها. والله أعلم. 


4 مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۳ 

[ص۱۵] السؤال الثانی : 

إذا كانت الصلاة الأولى التي صلاها هذا الرجل باطلة فلم لم يبيّن له 
النبي یه في أثنائها؟ وكيف تركه يتعبد عبادة باطلة؟ 

وهكذا يقال في الثانية والثالثة» بل أولى. 

أَوَ لا يكون إقرار النبى وة إياه على الاستمرار فيها دالا على صحتها؟ 

الجواب: هذا سؤال لا يخلو من صعوبة» وقد ذکر الحافظ في 
«الفتح»(۱) أجوبة: ۱ 

منها: قول ابن دقيق العید: «ليس التقریر بدليل على الجواز مطلقَا؛ بل لا 
بد من انتفاء الموانع» ولا شاك أن في زيادة قبول المتعلّم ما يُلقى إليه بعد 
تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجهِ سؤاله مصلحةً مانعة من وجوب المبادرة 
إلى التعليم؛ لاسيّما مع عدم خوف الفوات؛ إما بناءٌ على ظاهر الحال» وإما 
بوحي خاص». 

أقول: أما دلالته على الجواز فلا مفرّ منها؛ ولكن لا يلزم من الدلالة 
على الجواز الدلالةٌ على الصحةء وشاهده ما في «الصحیحین/(۲) عن ابن 
المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصیّاد الدجال» 
قلت: تحلف بالله؟! قال: إنى سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبى عاو ؛ 
فلم ينكره النبي ملل . 


(۱) (۲۸۱/۲). وكلام ابن دقيق العيد في «الاحکام» (۲/ ۱۱). 
(۲( البخاري (۷۳۰۵) ومسلم (9؟59), 


١‏ : مجموع رسانل الفقه 

وقد صم عن النبي بل أنه كان أولًا يشك في ابن صیّاد أهو الدجال أم 
الفا 

فأقول: : إن العبادة الباطلة إنما يكون التلبّس بها معصيةً إذا علم المتلبّس 
بها أنها باطلةء ولم يتحقق هذا في المسيء ء صلاته؛ فلذلك أقرّه النبي وله 
على التلبّس بهاء ثم بیّن له بطلانها. 

فالتقرير مجمل؛ لأنه يحتمل أن يكون لأنها صحيحة. ويحتمل أن 
يكون لما ذكرنا. وتأخير بیان مثل هذا جائزه والحجج عليه كثيرة» ولم يأت 
من نازع فيه بحجة. 

فاه م 35 2 34ج 

وهكذا قوله ,إل : «صل فإنك لم تصل» مجمل؛ لانه لم يبين فيه وجه 
البطلان ثم بيّنه أخيرًا. 

فان قيل: فهلاً بن له ول مدَة؟ 

قلت: في الأجوبة التي نقلها في «الفتح»": أجاب المازري بأنه أراد 
استدراجه بفعل ما يجهله مرّات؛ لاحتمال أن يكون فعله ناسيًا أو غافلا؛ 
فيتذكره فيفعله من غير تعليم» وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ؛ بل 
من باب تف تحقق الخطأ. 

وقال النووي(۳) نحوه» قال: وإنما لم یعلمه ولا ليكون أبلغ في تعريفه 
وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. 
)١(‏ هنا في الهامش عبارة بخط دقيق أصابها طمس. 
(۲) (۲۸۱/۲). 
)۳( (شرح صحیح مسلم» (۱۰۹/4). 


۰- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ١‏ 

وقال ابن الجوزي(١؟2:‏ يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه 
علیه ورأى أن الوقت لم ينه فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك. 

وقال ابن دقيق العيد: ....". 

وقال التوربشتي: إنما سكت عن تعليمه أولا لأنه لما رجع لم یستکشف 
الحال من مورد الوحي» وكأنه اغتر بما عنده من العلم» فسكت عن تعليمه؛ 
زجرًا له وتأديبًا وإرشادًا إلى استكشاف ما استبهم عليه» فلما طلب كشف 
الحال من مورده أرشد إليه. 

أقول: آما المرة الأولى فلمّا قال المازري. 

وأما في الثانية والثالثة فلِما قاله النووي وابن الجوزي وابن دقيق العید» 
ولما قاله التوربشتي معا والله أعلم. 

وقد خلط الشارح الكلام على مسألة ركنية الفاتحة بالكلام على وجوب 
الزيادة عليها مع الكلام على ركنيتها على المأموم؛ وسألخّص هنا ما يتعلّق 
بهذه المسألة خاصة: 

زعم أن زيادة (فصاعدا» في حدیث عبادة ثابت. وأنه يقتفي ركنية 
الزيادة. ثم كرّ على هذا الحديث بأنه متروك العمل باتفاق» وأن ترك العمل 
به دلیل [علی] نسخه» أو على خطأ وقع من بعض رواته» وكأنه يريد أن ذلك 
دليل على نسخ ركنية الفاتحة. 

والجواب: أنَّ زيادة "فصاعدً» غير ثابت» ولو ثبت لم يدل على وجوب 


)۱( «كشف مشكل الصحیحین» (۹۳۹/۱). 
(۲) مکذا بیْض المؤلف لکلام ابن دقیق العید. وقد نقله فیما مضی. 


۱1 مجموع رسائل الفقه 


الزيادة» ولو دل على وجوب الزيادة فقد قال بذلك بعش أهل العلم كما 
بأتي» نعم ذاك متروك باتفاق الحنفية والشافعية» ولك المتروك هو الزيادة 
فقط. فترك الأخذ بها إنما يدل على الخطأ فيها خاصة وان دل على نسخ 
فلها خاصةء ودلالته على الخطأ أولى؛ لأنَّنَمَ دلائل أخرى على الخطأء كما 
يأتي ان شاء اش تعالی. 


وقد ادعی الشارخ أن الزينادة یت أو وهذا اعتراف بأنَّ نسخ 
الزيادة لا يلزم منه نسخ المزید علیه. 

ثم لو فرض سقوط الاحتجاج على وجوب الفاتحة بحدیث عبادة 
فالأحاديث على وجوبها کثیرة» على أن رم الاتفاق على عدم وجوب 
الزيادة غير مسلم؛ فقد حكاه الحافظ في «الفتح»(۱) عن بعض الصحابة 
وغیرهم. وهو رواية في مذهب آحمد؛ بل هو قول الحنفية وان لم یجعلوه 


- 


فرضًا. 


© © چ 


.)۲ ۳ /۲( (1) 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمني ۱۷ 

[ص۱5] واستدلٌ الشارح على نسخ ركنية الفاتحة بحدیث المسیء 
صلاته» وقد مر الكلام عليه» وبيّنا أن تلك القصة كانت قبل بدر وأحاديث 
إيجاب الفاتحة متأخرة عن هذا التاریخ وأن في بعض طرقه تعيين الفاتحة 
فان تنا تلك الزيادة فذاك وان ادّعينا النسخ فأحاديث إيجاب الفاتحة هي 
الناسخة لتأخرها. 

ثم قال الشارح: (وأيضًا یدل عليه ما رواه مسل”١)‏ بسند صحيح عن 
أبي هريرة: «لاصلاة إلا بقراءة»). 


آقول: هو مرفوع وغاية ما فيه أنه مطلقٌ وأحاديث إ يجاب الفاتحة 


2۳ 


تُقيّده. 

فان زعم زاعمٌ أنه إنما يقول بالتقیید في مثل هذا إذا كان متصلاء فان لم 
یکن تلا ةلجاع ناب نان جيل تریغ فاترجیح. 

قلنا له: : مذهب أبي هريرة تعيين الفاتحة» وذلك یدل إن كان نسح على 
أن المطلق هو المنسوخ. 

ويؤكّد هذا أننا لو قلنا: إن المطلق هو الناسخ لزم من يحت بالإطلاق 
في حديث المسيء صلاته أن الحکم كان على الاطلاق» ثم نُسخ بتعيين 
الفاتحة ثم نسخ تعيين الفاتحة بالاطلاق. ومثل هذا إن وجد في الشريعة 
فنادر» والحمل على الغالب أولى. 

ثم قال: (وآیضاروی مسلم۲) عن ن آبي هريرة قال: (في كل صلا 


)۱( رقم (۳۹۲/ ۹3 
)۲( رقم »4 /€€(. 


۱۸ مجموغ رسانل الفقه 


قراءةٌ» ومن قرأ بأم القرآن أجزأث عنه» لعلّه آراد: أجزأت عن قراءة القرآن» 
وفتوى الراوي خلاف روايته دلیل على نسخ روايته). 

أقول: لفظ مسلم: «قال آبو هريرة: في كل صلاة قراءة؛ فما أَسْمَعَنا 
النبي وله أسمَعناكم» وما خی منا أخفيناه منکم» ومن قرأ بأم الكتاب فقد 
آجزأت عنه» ومن زاد فهو أفضل». 

وكأنّ مراد الشارح أنَّ قوله: «ني كل صلاة قراءة» يدل على أنّه يُجزئ 
ما يحصل به اسم القراءة؛ لأنَّ لفظ «قراءة» مطلق, وأنَّ قوله: «ومن قرأ بأم 
الكتاب فقد أجزأت عنه» لا ينافي الإطلاق. 

وإنما المعنى: أنه يحصل بها ما یسمّی «قراءة» كما يحصل بغيرهاء وهذا 
قريب؛ ولكن قوله: «ومن زاد فهو أفضل» يُبطِل هذا الاحتمال وإنما وزائه 
وزان قولك لخادمك: اث شتر لنا فاكهة العنب وحده يكفي» وان زدت فهو 
آحسن. فمدلول هذا الکلام: أن العنب لا بد منه على کل حال» ویحسن 
زيادة فاكهة آخری معه. 

و تحریره: : أن اللکرة قد ترد للاطلاق» وقد ترذ للابهام . وقولك: «اشتر 
لنا فاکهة» مبهم فسّرته بآخر کلامك؛ فکذا لفظ «قراءة» في کلام أبي هريرة. 

ومع ذلك فمذهب آبي هريرة في تعيين الفاتحة مشهور فإذا ورد عنه 
فتوی [ص ۱۷] بصورة الاطلاق وجب تقييدها بما عرف من مذهبه. 

ثم ذكر ده قول ابن حجر: إن آقوی آجوبة الشافعية عن حدیث 

المسيء ء صلاته غدل علی العاجز عن قل الفاتحة؛ مك بینه وبین حدیث: 
١لا‏ تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأمالقرآن»(۱). 


(۱) أخرجه ابن خزيمة (540) وابن حبان (۱۷۸۹» )۱۷۹٤‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۹ 

ثم اعترضه الشارح بأنه لا يتعيّن ذلك. قال: (ویمکن أن یکون الامر كما 
قلنا: إنَّ ركنية الفاتحة وضمٌ شيءٍ معها من القرآن كان في أول الأمرء وفیه 
حديث: لا تجزيء صلاا لا يقرأ الرجل فيها بأم القسرآن»؛ وغيره من 
الأحاديث التي تدل بهذا المعنى. ثم لما وقعت المنازعة مع النبي ولد 
والمخالجة في قراءته وإ أمر النبي ولو بترك السورة والاكتفاء على 
الفاتحة. ثم لما نزلت: « ولا قرعک لمران ... الخ [الاعراف: ۲۰6] آمر 
النبي وا بترك القراءة مطلقّا. وعلی هذا تتوافق جمیع الأحاديث بدون 
تعارض فیهاء والتوافق هو المتعین عند التعارض لو یمکن. ومن هذا الوقت 
نيخت فرضية الفاتحة لمانزل فیه: فاقوا ما ر من الان 46 [المزمل: 
۰ فأمر النبي بو بعده للمسیء: «واقرأ ما تيسّر معك من القرآن»). 
[ص۱۸] آقول: آما حدیث المسيء صلاته فقد مر الکلام عليه بما يغني 
الخد 

وأما ما أبداه الشارح من التوفيق فأقل ما فيه أنه (لَْبطة). 

فإنه زعم أنَّ ترتيب نزول الأحكام هکذا: أحاديث وجوب الفاتحة وشيء 
معهاء ثم أحاديث نهي المأموم عن الزيادة» ومنها حديث عمران(۱ وأبي 
هريرة في المخالجة والمنازعة» ثم نزول آية اللإنصات» ثم نهي النبي وز 
المأموم عن القراءة مطلقّاء ثم نزول آية القراءة» ثم قصة المسيء صلاته. 

والترتيب الصحيح الثابت بالآدلة العلمية هكذا: 


آية القراءة؛ فإنها من سورة المزمل» وسورة المزمل مكية اتفاقا. 


(۱) كذا في الأصل» ولعل الصواب «عبادة». 


۳۰ مجموع رسائل الفقه 


وفي «الاتقان»(۱) عن جابر بن زید: «أنَّ أول ما نزل (اقرأ)؛ شم (ن 
وام م 

والقلم» ثم المزمل ثم المدثر» ثم الفاتحة» ثم ذكر ثلاثا وثلاثين سورة» شم 
قال: «ثم الاعراف» وذكر الباقي. 

وفی «الصحیحین»(۲) عن جابر قال: قال رسول الله بالل : «إنى 
جاورت بحراء؛ فلما قضیتٌ جواري نزلت» فاستبطنٹ الوادي فنظرت 
آمامي وخلفي؛ وعن يميني وشمالي ثم نظرت إلى السماء؛ فإذا هو - - يعني: 
جبریل - فأخذئني رجفةه فأتیت خديجة: فأمرثهم فدنّروني؛ فانزل الله 


م و و 


تعالی: اما المد ) منز [المدثر: ١‏ ۲]». 

وعذا ظاهر أن ستووة الد رت فى ارال ال وقد قال سار نج 
زيد: إن سورة المزمّل نزلت قبل سورة المدّثر». 

وفي «صحیح مسلم» وامسند آحمد»(۲) وغيرهما عن عائشة: ذکرث 
سورة المزمّل» ثم قالت: «فإن الله افترض قیام اللیل في أول هذه السورة؛ فقام 
نبي الله وأصحابه حولا» وأمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهرًا فى السماء 
حتى أنزل الله تعالى في آخر السورة التخفيف» وصار قيام الليل تطوّعًا». 

زج ی ی ی وار 
«الفتح»(*۲ في أول كتاب الصلاة» ورد فان شئت شئت فارجع إليه 


.)154/1١١ )١( 
.)10ا//١51( ومسلم‎ )4٩۲ 4 ۰4۹۲۲( البخاري‎ (۲) 


(۳) «صحیح مسلم» (11 ۷) و«المسند» (۹ ۲ ۲). وانظر تعليق المحققين عليه. 
(:) (815/۱). 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۳۱ 

ثم بعدها آية الإنصات؛ لأنها من سورة الأعراف» وهي متأخرة عن 
سورة المزمل بكثير» على ما تقدّم عن جابر بن زيد. واحتمال أن يكون 
ترتیب نزول الآيتين على عکس ترتيب نزول السورتین فيه بعد . والذي لا 
نشك فيه أنَّآية الإنصات مكيّة اتفاقاه وسيأتي إيضاح ذلك في مسألة قراءة 
المأموم» إن شاء الله تعالى. 

ثم آية القنوت» وحديث المسیء صلاته. 

أماآية القنوت فلِمايأتي في الكلام على آية الإنصات. ولم يذكر 
الشارح آية القنوت» وإنما زدتها تتميما للفائدة. 

و باق نمی الله فان رت قل يدر كمافر كتين 
ولم يت يتبين يتبيّن لي أي هذين كان قبل: آية القنوت آم قصة المسیء ء صلاته؟ فالله 
أعلم. 

ثم آحادیث إيجاب الفا تحة وبقية الأحاديث» ولم يقم عندي دليل على 


ترتیبها . ولعل من أحاديث وجوب الفاتحة ماتقدَّم على قصة المسيء 
صلاته؛ بناء على صحة [ص٩۱]‏ زيادة الأمر بالفاتحة بعينها فى حديث 


المسیء صلاته» ويمكن خلاف ذلك؛ على ما قدّمناه في الكلام على حديث 
المسیء صلاته. 

والذي لا نشك فيه آن حديث أبى هريرة فى وجوب الفاتحة متأخر؛ لان 
إسلامه كان سنة سبع یام خيبر» وقد صرح بالسماع. 

ولفظه عند البيهقي 2١7‏ من طريق إسحاق بن راهويه والحميدي عن ابن 


(۱) في «السنن الکبری» (۳۸/۲). 


۳۲ مجموغ رسائل الفقه 


عبينة بسنده عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وال یقول: «کل صلاة لا 
قرأ فيها بأمّ الکتاب فهي خداجٌ ثم هي داج ثم هي خداج». فقال: يا آبا 
هريرة! فإني أكون أحيانًا وراء الإمام؟» قال: يا فارسي! اقرأ بها في نفسك؛ 
فاني سمعت رسول الله ينو يقول: قال الله عر وجل : «قَسَّمت الصلاةً بيني 
وبين عبدي. ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمین» قال 
الله: حمدني عبدي». وذكر الحديث» وهو في «صحیح مسلم»(۱). 

وفي حدیث أبي داود(" وغيره من طريق جعفر بن ميمون عن أبي 
عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله وا : احرج فنا في 
المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن, ولو بفاتحة الكتاب فما زاد». 


وفي رواية لأبي داود۳: «أمرني رسول الله و أن آنادي أنه لا صلاة 
إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد». 

وجعفر بن ميمون مختلف فيه. 

وفي (الصحیحین»(*) وغیرهما عن عبادة قال: قال رسول الله للع : دلا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 


وفي رواية لابن حبان( وغیره: «لاتحزئ صلاة لا يُقرأفيها بفاتحة 


.)۳۹۵( رقم‎ )١( 

(۲) رقم (۸۱۹). 

(۳) رقم (۸۲۰). 

() البخاري (7057) ومسلم (۳۹6). 

() رقم (۱۷۹۰۱۷۸۹). وأخرجه ابن خزيمة ٩۰(‏ 4) وغیره. 


0 مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۲۳ 
الکتاب». 


وفی رواية لأبى داود والترمذي وأحمد وابن حبان فى (صحیحه)(۱ 


عن عبادة قال: «کنا خلف رسول الله ولو في صلاة الفجر؛ فقرأً رسول الله 
اه تقلت علیهالقراء:؛ فلما فرع قال: «لعلکم تقرءون خلف إمامكم؟!٠‏ 
قلنا: نعم هذا يا رسول الله قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب؛ فانه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها». 

وفي رواية لأبي داود(۲) وغيره: «... هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ 
فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك» قال: «فلاء وأنا أقول: مالي ينازعني القرآن؛ فلا 
تقرژوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا با القرآن». 


وفي «سنن أبي داود»(۳) وغیره: عن أبي هريرة قال: «صلى بنا رسول 
لله باه صلاة نظن أنها الصبح؛ فلما قضاها قال : «هل قرأ منكم آحد؟» فقال 
وش :نعم آنا یا رسول الله» فقال رسول الله مالو «ٍني أقول مالي أنارّع 
القرآن». 


وذکر البیهقی(*۲ عن سفیان: فنظرت فى شیء عندي؛ فإذا هو: صلی بنا 
رسول الله و صلاة الصبح»؛ بلا شكٌ. 


)١(‏ آبو داود (۸۲۳) والترمذي (۳۱۱) وأحمد (0 ۰۲۲۷۱۰۲۲۷ ۲۲۷۵۰) وابن 
حبان (۰۱۷۸۵ ۰۱۷۹۲ ۱۸۸). 

)۲( رقم )۸۲٤(‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ .)١515‏ 

(9) رقم (۸۲۷). 

(8) «السنن الکبری» (۲/ ۱5۷). 


۲ مجموع رسانل الفقه 

[ص١٠]‏ والحفاظ یرون أن حديث عبادة الذي في الصحيحين وغیرهما 
مختصر من حديثه الذي ذكر فيه القصة. 

قناقن إن عت ان هیر وش الا شیف واف دی شاه 
بعینها؛ لاتفاقهما في أكثر الأمور. ويشهد لذلك مذهب آبي هريرة في 
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية وغيرهاء وهذه القرائن كافية 
في إفادة الظن عند أهل العلم» فلا التفات إلى قول الشارح: «لا نسلم». 

فعلى ما تقدّم يكون حديث عبادة متأخرًا عن حديث المسيء صلاته 
جا ان آبا عويد ة شهد القصة. 

وفي الاتحاد نظر؛ كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

ولكن سيأتي في المسألة الرابعة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: اصلینا مع النبي بَلك؛ فلما انصرف قال: «هل تقرءون إذا كنتم معي في 
الصلاة؟ !. قلنا: نعم قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن»'. وإسلام عبد الله بن 
عمرو بن العاص متأخر والظاهر أن قصته هي قصة عبادة» وذلك كافٍ في 
الذلالة علی تأخر حدیث عبادة. 

وحدیث عبادة وحدیث آبی هريرة آشهر الأحادیث فى وجوب الفاتحة. 
وبقیت أحاديث آخری عن جماعة من الصحابة قد جمع آکثرها البخاري 
رحمه الله تعالی فى «جزء القراءة». 

فقد ثبت أنَّ أحاديث وجوب الفاتحة متأخرة عن الآيات الثلاث: آية 
القراءة» وآية الإنصات» وآية القنوت. ومتأخرة عن حديث المسىء صلاته. 


.)١۷١ -۱۷٤ص( «جزء القراءة» للبخاري‎ )١( 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والر سابع ”> 
TT‏ «لا اذ لا 102 اتيت ا 
على الاطلاق. 

فأما أحاديث المخالجة والمنازعة وما ورد في نهي المأموم عن القراءة» 
فسنتکلم عليها في مسألة قراءة المأموم» إن شاء الله تعالی. 

ثم إن الشارح لم تطب نفسه بما كانت سمحت به من الاعتراف بأنَّ 
حديث عبادة يدل على الركنية» فقال: (يحتمل حديث: «لاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» معنى غير معنى الركنية؛ كما في حديث عائشة الذي رواه مسلم(۱ 
قالت: سمعت رسول الله لو يقول: «لااصلاةً بحضرة الطعام؛ ولا وهو 
يدافعه الأخبثان». و في «الشرح الکبیر»(۲): قال ابن عبد البر: آجمعوا على 
أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته أن صلاته تُجزئه» کذلك إذا صلی 
حاقنا). 

آقول: لفظ الحدیث عند الترمذی(۳): «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الکتاب». 

ثم اعلم أنه لا یرتاب مسلمٌ أنَّ كلمة التوحيد (لا له الا الله) صريحةٌ في 
نفي وجود إله غير الله تعالی» وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
مثلها؛ فهي صريحة في نفي وجود صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. 


.)۵1۰( رقم‎ )١( 
.)۲۰۱/( للشمس المقدسی (۳/ ۵۹5). وانظر «التمهید» (۲۰۰/۲۲) واالاستذکار»‎ ( 
.)۲۷( رقم‎ )۳( 


۳1 مجموع رسائل الفقه 

ومن توهُم أن نفي وجود الصلاة بدون الفاتحة لا يصح وان قلنا بأنها 
رکن؛ لانها قد توجد في الخارج بدون الفاتحة وان كانت ياطلة- = فقد غفل 
غفلة شدیدة؛ لأ الصلاة في لسان الشارع إنما تصدّق على الصحيحة 
(ص ۲۱ ]» وهذا | جماع. 


حتی قال الحنفية: لد نهي الشارع عن صلاة مخصوصة يقتضي صحتها؛ 
لأنها لو كانت لا تصحٌ لما قدر المكلّف على تحصيلهاء فکیف ینهی عنها؟ 

فقيل لهم: إنما نهى الشارع عن الصورة الظاهرة من الصلاة الباطلة 
وهو قادرٌ على تحصيلها. فردُوه بأن الصلاة في لسان الشارع بحب ام 
الصحيحة هذه حقيقتهاء فلا يجوز صرفها عنها بغير حجة. 


مام لله 


إذا تقرّر هذا ثبت أن وجود الصورة الباطلة لا يقدح في نفي وجود 
الصلاة» وهذا واضحٌ جدًا. 

فحديث عبادة صريح في نفي وجود الصلاة بدون قراءة فاتحة الکتاب؛ 
وذلك صريح في أنها ركنٌ فيهاء لا تصحٌ بدونها. 

وهكذا نقول في حديث: الاصلاة بحضرة الطعامء ولا وهو يداقعه 
الأخبثان» بأنه صريح في أن الصلاة ة لا تصح في هذين الموضعين. وإنما لم 
يعملوا بهذا الحديث لبباء اج چم العطعى دادقم على و فقالوا: إن 
الإجماع يدل على نسخ الحدیث. أو على أنَّ النبي با لما تكلّم به كانت 
هناك قرائن فهم منها السامعون صرف اللفظ عن حقيقته. 

ولا یرتاب ذو علم أن الكلمة إذا ضرفت عن حقيقتها لدليل ثم وقعت 
تلك الكلمة بعينها في كلام آخر لا يسوغ صرفها عن حقيقتها فيه لغير دلیل» 


۵- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۳۷ 
ولو ساغ ذلك لسقطت ظواهر الكلام كلها؛ لأنه ما من كلمة الا وقد 
استعملت أو يجوز استعمالها في خلاف ظاهرها مع نصب القرينة على 
ذلك ولا يقول بذلك مسل بل ولا عاقل. 

على أنَّ حديث: «لا صلاة بحضرة الطعام» قد ورد بلفظ: «لا يصلي 
أحدكم بحضرة الطعام» إلخ. كذا هو في (صحیح ابن حبان»(۱؟ ذكره 
الحافظ في «الفتح)2"7 ثم قال: الأخرجه مسلمٌ من طريق حاتم بن إسماعيل 
وغيره عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم.وابن حبان من طريق حسين بن 
علي وغيره عن يعقوب به. وأخرج له ابن حبان7" آیضا شاهدًا من حديث 
أبي هريرة بهذا اللفظ». يعني بلفظ: «لا يصلي أحدكم». 

وقوله: «لا يصلي» ما نهي وإما نفي بمعنى النهي؛ فلا يكون صريحًا في 
ال ات على متخ ويحمل عليه لفظ: «لا صلاة 
بحضرة الطعام» جمعًا بين الروایات. بخلاف لا صلاة بفاتحة الكتاب»» 
فانه صريحٌ في النفي المقتضي للبطلان اتفاقًا. ولم يقم دلیل يُسوّعْ صرقه عن 
ظاهره إلى معنی النهي» والله أعلم. 

وقد زعم بعضهم أن نفي الشيء شاع استعماله في المجازء وهو نفي 
الكمال؛ حتى صار هذا المجاز حقيقة عرفية» وهذا بهتان عظيم! وكيف يجعل 
الله تبارك وتعالى (لا له إلا الله) عنوان التوحيد إذا كان ظاهرها لا يفيد التوحيد 


.)۲۰۷( رقم‎ )١( 
.)۲۲/۲( )۲( 
رقم (۲۰۷۲). وفیه: الا يُصلٌ» بصيغة النهي.‎ (۳۱ 


۲۸ مجموع رسائل الفقه 
على زعم ذلك القائل؟ ونعوذ بالله من حبٌ للمذهب يودي إلى مثل هذا. 

علی أن مذهب ابن حنيفة رحمه ا تعالی أن الحقيقة المستعملة آولی 
من المجاز المتعارف الأسبق منهاء ذکروه في آصولهم(۱). 

فإن قیل: لد عموم الحدیث مخصوص اتفاقًاء فإنَ الأبكم ومن لا 
بحسن الفاتحة تصح صلاتهما بدونهاء و جمهور العلماء یقولون: إل من 
أدرك الامام راكعًا تصح رکعته مع أنه لم يقرأ. وقال الشافعية: إِنَّ ذلك قد 
يتفق في الصلاة كلهاء وتصوير ذلك موجود في كتبهم. 

وكثير من العلماء أو أكثرهم يقولون: لا قراءة على المأموم في جهرية 
الإمام. وطائفة منهم قالوا: لا قراءة على المأموم مطلقًا. ودلالة العموم 
المخصوص على بقية آفراده ضعيفة [ص۲۲] حتى ردَّها بعض النظار. 

قلت: : أما دعوى أن المأموم لا قراءة عليه مطلقا أو في ما جهر به الإمام 
فلا نسلّمه وسيأتي بیان هذه المسألة» إن شاء الله تعالى. 


وأما المسبوق فقد اختار الإمام البخاري رحمه الله تعالى» ونقله عن 
بعض الصحابة: أنه لا يدرك الركعة. وهو قول جماعة من أصحابنا الشافعية» 
وبه آعمل(۲. 

ومع ذلك فالقائلون بسقوط القراءة عن المأموم مطلقا أو في ما جهر به 
الإمام یرون آن قراءة الومام الفاتحة أجزأث عن ذلك المأموم وعلى هذا 
فیصدق على صلاة هذا المآموم أنه قرأ فيها بفاتحة الکتاب؛ فلا یکون هذا 


(۱) نص عليه ابن الهمام في «التحریر». انظر «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (۲/ 0۷). 
)۲( للمؤلف رسالة في هذا الباب شرت ضمن هذه المجموعة (۱۰۱/۱- ۱۳۳). 


0 مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 


تخصيصًا للحدیث. وانما فيه لزوم تأويل «يقرأ» في الحديث بما یعم قراءته 
بنفسه وما يقوم مقامها من قراءة إمامه» وهذا تأویل للفظ «یقرآ» لا 

وأما الابکم ومن لا يحين الفاتحة فإنهما مُستئنيان بالعقل» لامتناع 
تكليف ما لا بطاق. وقد قال الله تعالى: ۷ لا کلف أنه تشتا الا سا 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 

وحن بكر اتراو ا ال آن التي ال لا تخت 
دلالة العام. وعبارته في «التنقيح» و«توضيحه»': «لکن يجب هناك فرق؛ 
وهو أن المخصوص بالعقل ينبغي أن يكون قطعيًا؛ لأنه في حكم الاستثناء 
لكنه حذف الاستثناء مُعْتَمِدًا على العقل» على أنه مفروغ عنه! حتى لا 
تقول: إن قوله تعالى: يتاي الي موادا مش إلى الود 4 
آالماندة: 1] ونظائره دلیل فیه شه وهذا فرق قد تفر دت به وهو واجب 
الذکر؛ حتی لا بوهم أن خطابات الشرع التي حص منها الصبي والمجنون 
بالعقل دلیل فيه شبهةٌ؛ کالخطابات الواردة بالفرائض فإنه یکفر جاحدها مع 
کونها مخصوصهة عقلا» فان التتخصيص بالعقل لا يورث شبهة» فإن کل ما 
يوحت العقل تخصیهه كو لافلا». 

فإن قلت: العقل إنما يدل على أنَّ العاجز لا تلزمه الفاتحة ولا يدل 
على صحة صلاته لأن کونه لا تلزمه الفاتحة یصدق بأحد حکمین: إما أن 


.)41/۱( )١( 
في الاصل: «مفرغ فیه». والتصویب من المصدر المذکور.‎ )۲( 


۳۰ مجموع رسائل الفقه 
تصمّ صلاته بدونهاء وإما أن لا تلزمه الصلاة أصلا. 

قلت: الاحتمال الشانی كان منتفيًا عند الصحابة الذین خوطبوا 
بالحدیث. وکذا عند غیرهم من الأمة؛ بما علموه من القاعدة الشرعية 
المقرّرة للصلاة؛ وهي أن من عجز عن شیء من آرکانها كان عليه أن يصلي؛ 
ويأتى بما قدر عليه. وإذا كان هذا مقرّرًا عندهم فهو في قوّة الاستثناء؛ لأنه 
دليل مقارن للنص. فهو كالعقل فيما ذكره صدر الشريعة. 


[ص۲۳] وقد حاول بعضهم(۱) أن يجيب عن حديث أبي هريرة» فقال: 

۱ د الخداج معناها الناقصةء ويوضّح ذلك تفسيره ه بقوله: اغیر تمام)» وهذا 
يدل أنها صحيحة. 

والجواب: أن الخداج عند أهل اللغة: إلقاء الناقة ولدها لغير تمام 
الأيام» وان كان تام الخلق. وقيل: إلقاؤها إياه ناقصًا قبل الوقت. وقيل: 
إلقاؤها إياه دمًا. وقيل: إلقاؤها إياه آملط لم ينبت عليه شعر. قال 
الازهری(۳۳: ويقال إذا ألقته دمًا: قد خدجحت وهو خداج. 

وعلی کل حال فالمعنی: : إلقاؤها إياه میتاء ولم يصرّحوا فیما ریت 
بقولهم «میتا» ل الإلقاء یدل عليه؛ فإنهم لايقولون: ألقث ولدها الا إذا 
كان ميتا. وفي «اللسان»(۳: «أجهضت الناقة إجهاضًا وهي مُجهضٌ: ألقت 


)١(‏ انظر «فتح الملهم» للشيخ شبير أحمد العثماني (۳/ ۲۵۲) ط. دار إحياء التراث 
العربي. 

(۲) «تهذیب اللغة» (۷/ 56). 

.)٤١١ ١٤٠١ /۸( «لسان العرب»‎ ( 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۳۱ 
ولدها لغیر تمام... آبو زید: إذا ألقت الناقة ولدها قبل أن يستبين خلقه قیل: 
آجهضت. وقال الفرّاء: خدج وخدیخ وجهض, وجهیض: للمْجْهض». 

وفیه(): «أسقطت المرأة ولدها إسقاطاء وهي مُسقَط: ألقنه لغیر 
تمام... وأسقطت الناقةٌ وغیرها: إذا ألقت ولدها». 


وف «آزلقت الفرس والناقة: اسقطك: وهی ملق القثه لغیر 
تمام». 


ت 


وفیه(۳: «عَصَنتِ الناقة بولدها وغضَّدَتْ: ألقنه لغير تمام» قبل أن ينبت 
الشعر عليه ويستبينَ خلقه». 

وقولهم: «وإن كان تام الخلق» لا ينافي الموت كما لا يخفى. فأما إذا 
كان حیا فإنما يقولون: ولدث وضعث. 

وفی «جزء القراءة» للبخاري7؟): «قال أبو عبيد: يقال: أخدجت الناقة: 
إذا آسقطت. والسقط ميتء لا ينتفع به». 

فحاصل الحديث: أن الصلاة التى لا تقرأ فيها الفاتحة مشل السقط 
المْلقّی ف ولا یرتاب مف أن حناة الصلاة هی صحنها. فأما علی ما 
قاله الازهري من أن الخداج «إلقاؤها إياه دما فدلالته على البطلان صرح 


(۱) المصدر نفسه (۱۸۸/۹). 
(۲) المصدر نفسه (۱۰/۱۲). 
(۳) المصدر نفسه (۱۹۰/۱۷). 
(4) (ص ۳۱۲). وانظر «غريب الحدیث» لابي عبید (1۱/۱). 


۳۲ مجموع رسائل الفقه 


ثلاث ركعاتٍ ثم قطعها: لم يتّ صلاته. ومنه حدیث «الصحیحین»(): «فما 
آدرکتم فصلُواء وما فاتكم فأتسُواء يقال لم هنا و قر سض الح لم 
یم صلاته. وعلى هذا فلا ينافي ما اقتضاه قوله: افهي خداج» من معنى 
البطلان؛ بل يجب حمله على المعنى الموافق لذلك. 

وفي لاجزء القراءة»(5) للبخاري: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله 
لي يقول: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأمٌّ القرآن فهي خداج» فهي خداج». 

يه" : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أن النبي ب قال 
«كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي مُخدجة». 

ليس في روايتهما «غير تمام». وكذا في بعض روايات حديث أبي 
هريرة ليس فيها غير تمام». فيحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون آبو هريرة زادها 
ی ی ل ی 

وحدیثه الآخر في قول الله تعالى: : «قَسَمت الصلاةً 8 بيني وبین عبدي) 
صريح في الركنية؛ لأنه جعل الفاتحة هي الصلاة وهو یقتضی أن الفاتحة 
أعظم ما في الصلاة» ولهذا أكد به أبو هريرة الحديث الأولء والله أعلم. 

ولعل قائلا يقول: لكن لفظ «صلاة» في كلام الشارع يُحمّل على 
الصحيحة. 


فأقول: آرآیت لو قال: «هذه صلاة باطلة» أتحتجٌ بذلك على صحتها؟ 


(۱) البخاري (408:715) ومسلم (1۰۲) من حديث أبي هريرة. 
(۲( (ص۱۷۳). 
(۳) (ص ۰71۷ .)٦۸‏ 


۰- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شرّاح الترمذي ۳۳ 
فان قال: لاء بل أقول: إن قوله: «باطلة» دليل على أنه استعمل لفظ 
«صلاة» مجارًا فى الصورة الخارجة بقرينة قوله: «باطلة». 
قلت: فکذلك تقول فى الحدیث. بقرينة قوله: (فهي خداج». وقد مر 
معناه وأنه فى وه قوله: «فهى باطلة»). والله آعلم. 


[ص؛ ۲] ثم رأیت الطحاوی(۱) احتحّ على أن قوله: (خداج» لا 1 علی 
البطلان؛ بما روي عن النبي وله أنه قال: «الصلاة مثنی مثنى؛ تشه في كل 
رکعتین» وتخشن؛ وتَضرَّعٌ و سکن وئقیع بيديك» یقول: ترفعهما إلى 
ربك. مستقبلا ببطونهما وجهك. وتقول: يا رب یا رب ومن لم یفعل ذلك 


فهو کذا وکذا». وفي روایة: فهو خداج»(۲). 


وهذا حدیث مضطرب اضطرابًا شديدًاء قد بين الطحاوي بعض ذلك 
في «مشکل الآثار» (ج ۲ ص ۳۱6۲۳ ومع ذلك ففي سنده عبد الله بن 
نافع بن العمياء؛ قال ابن المديني: مجهول» وقال البخاري: لم يصح حديثه. 
يعني هذا الحديث. 

ولو فرضنا أن الحديث صح وأنَّ الأمة أجمعت على صكّة صلاة من 
ترك جميع ما ذكر فیه؛ فذلك من قبيل صرف اللفظ عن ظاهره بدلیل ولا 


(۱) في «مشکل الآثار» (۳/ ۱۲6) ط. مؤسسة الرسالة. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۷۰۲۵) والترمذي (۳۸۵) من حديث الفضل بن عباس. وأخرجه 
آحمد (۱۷۰۲۳) وأبو داود (۱۲۹7) وابن ماجه (۱۳۲۵) من حديث المطلب بن 
ربيعة. وفي إسنادهما عبد الله بن نافع بن العمياء» وهو مجهول. وانظر كلام الامام 
البخاري عليه عند الترمذي. 

(۳) (۱۲۲۰/۳ وما بعدها) ط. مؤسسة الرسالة. 


۳٤‏ مجموع رسانل الفقه 
يسوغ بذلك صرف ذلك اللفظ إذا وقع في كلام آخر عن ظاهره بغير دليل 
کما قدمناه. 

وذکر الطحاوي(۱) حدیث صلاة النبي مه في مرض موته وسنذکره 
إن شاء الله في حججهم في المسألة الرابعة. 

ثم قال الشارح: (ویدل أيضًا على أن الفاتحة ليست بركن...)؛ وذكر 
حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي له وهو راكع؛ فركع قبل أن يصل إلى 
الصف؛ فقال له النبى و : «زادك الله حرصًا ولا تعد»(۲. 

ثم قال الشارح: (وفيه دلالة على أنَّ من أدرك الركوع فقد أدرك 
الركعة... وبإدراك الركعة من إدراك الركوع ثبت أنَّ الفاتحة ليست بر کن» 
ولو كانت رکنا لفاتت الركعة بفوتها. 

وأيضًا ثبت أنَّ قراءة الإمام قراءة له؛ بعين هذا الدلیل؛ لأنَّ القراءة فرض 
بالاتفاق» عند البعض الفاتحة؛ وعند البعض مطلقًا). 

أقول: فإذا كانت القراءة فرضًا بالاتفاق فكيف يدل هذا الحديث على 
أن الفاتحة لیست كن ولا يدل على أن القراء: لیست برکن والمسبوق قد 
ترك القراءة كما ترك الفاتحة. 

فالصواب أن يقتصر فى الاستدلال بهذا الحديث على ما ذكره ثانيًا 
بقوله: «وأيضًا ثبت...» إلخ. 


.)1١99( في «مشكل الآثار»‎ )١( 
.)۷۸۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


۰- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 

نكر لحو كر اليا ار امن تن رتاو + آي: أن 
المسبوق صحت ركعته ولم يقرأ الفاتحة فيلزمكم معشْرّ و الشافعية أن 

تقولوا: إن الفاتحة تحة ليست برکن؛ بدليل صحة ركعة المسبوق بدونها . وليس 
لكم أن تقولوا: يحمل الإمامٌ الفاتحةً عن المسبوق؛ لإنكم لا تقولون بأن 
قراءة الإمام قراءة للمأموم. 

قلت: لو كان مراده هذا لما أردفه بالاستدلال الآخر؛ بل كان حق 
العبارة أن يقول: يلزمكم معشر الشافعية أحد أمرين: إما أن الفاتحة ليست 
برکن» وإما أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. 

إذا تقرّر هذا فمن قال من الشافعية: إن من أدرك الركوع أدرك الركعة 
يختار الشق الثاني م لفون a‏ : قراءة الإمام قراءة للمأموم 
الذي لم يدركه الا في الركوع ن ولا فرق بق المفيوق وقوه نی 
من موضوع مسألة قراءة المأموم» وستأتي إن شاء الله تعالى. 

[ص۱(]۲) وذكر الشارح فى باب ما جاء في القراءة خلف الإمام 
یزان كتفي ودلالته على النهي عن القراءة خلف الامام. ثم قال: 
(فثبت بحديث أبي هريرة النهي عن قراءة الفاتحة خلف الامام» وهو دليل 
على نسخ ركنيتهاء وعلى هذا ! جماع. 

قال ابن قدامة في «المغني»(۲): وأيضًا فإنه | جماع قال أحمد: ما 
سمعنا أحدًا من أهل الاسلام یقول: إن الامام إذا جهر بالقراءة لا تجزی 


)۲7( ملاحظة: ورقة (۲۵) فارغة لم يكتب فیها الشیخ شيئًا. وفي رأس الورقة‎ )١( 
عنوان هو: (ذکر الصلاة خلف الامام).‎ 
ط. هچر.‎ )۲۱۲/۲( )۲( 


۳4 مجموع رسائل الفقه 
صلاة من خلفه |ذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي ول وأصحابه» والتابعون» 
ومذا مالك في أهل الحجاز» وهذا الثوري في أهل العراق» وهذا الأوزاعي 
في أهل الشام» وهذا اللیث في أهل مصر؛ ما قالوا لرجل صلی وقرأ إمامه 
ولم يقرأ هو: صلاته باطلة. انتهی). 

آقول: سيأتي الکلام على حدیث ابن أكيمة في المسألة الرابعة إن شاء الله 
تعالى» وهناك يتضح لك أنه إن صح فليس فيه النهي عن قراءة الفاتحة» وأنه لو 
دل على ذلك لكان إما منسوحًا وإما مطَّرحَاِ لمعارضته ما هو أرجح منه. 

وننبّه هاهنا أنه لو صح ود على نهي المأموم عن قراءة الفاتحة» ولم 
يكن منسوخا ولا مطرخا لما لزم من ذلك نسخ ركنية الفاتحة مطلقا؛ بل تبقى 
على ركنيتهاء ولكن يكفي المأموع فاتحةٌ إمامه؛ كما يقول الحنفية في مطلق 
القراءة. 

وأما الإجماع المزعوم فسيأتي نقضه في المسألة الرابعة إن شاء الله 
تعالى» ولو ثبت لما لزم منه نسخ الركنية؛ بل غايته الدلالة على أن فاتحة 
الإمام تكفي المأمومَ في الجهرية؛ كما يقوله الحنفية في القراءة أيضًا. 

ثم قال الشارح في ذلك الباب: (وإذا ثبت أنَّ صلاة من لم يقرأ خلف 
إمامه في الجهرية لم تبطلء فعلم به أن الفاتحة ليست بركن؛ لأنها لو كانت 
ركتا لبطل صلاة من لم يقرأ في الجهرية آیضا؛ لأن الجهرية والسريّة سواء 
في حق الركن. وإذا لم تبق الفاتحة على ركنيتها فلا تجوز قراءتها خلف 
الإمام مطلقّا؛ لأن قراءتها خلف الإمام كانت مبنية على الركنية؛ كما هو 
مصرّح في حديث عبادة). 


۰- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 
آقول: فیلزمك على هذا أن مطلق القراءة ليست برکن؛ لأنَّ المأموم لذا 
لم يقرأ لم تبطل صلاته الخ. 


فإن قال: قراءة الامام عندنا قراءة للمآموم. 


قلنا: وهکذا يقول من يزعم أن المأموم لا يقرأ في الجهرية یقول: قراءة 
الامام في الجهرية قراءة للمآموم. 

وقولك: «لان الجهرية والسرية سواء في حمق الركن» دعوی لا 
یسلمونها لك. 

بل يقولون: دل الدلیل على أن الفاتحة رکن» ودل الدلیل على أنه يكفي 
المأموع فاتحة إمامه إذا جهر لمصلحة الاستماع. فإذا أسرّ الإمام زالت هذه 


المصلحة؛ فرجع إلى الأصل. 
ولا نطيل النزاع معه» فإننا ستثبت إن شاء الله تعالى أن قراءة الفاتحة لا 
بد منها للمأموم وان جهر إمامه. 


© © © 


۳۸ مجموع رسائل الفقه 
[ص۲۸] المسألة الثانية 
هل تجب الفاتحة في كل ركعة؟ 


فى حديث المسیء صلاته فى «الصحیحین»(۱ وغيرهما: «إذا قمت 
إلى الصلاة فکبّر» ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن...٠؛‏ فوصف له رکعة» ثم 
قال: «ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها». 


وفي رواية لأحمد وابن حبان ‏ كما في الفتح(۲۳-: «ثم افعل ذلك في 
كل رکعة». 

وقد تقدّم في الكلام على هذا الحديث بیان زيادة الفاتحة في بعض 
الروايات الصحيحة وأوضحنا أنه إما أن يكون النبى وإ ذكر الفاتحة نصا؛ 
بدليل تلك الزيادة» وإما أن يكون لم يذكرهاء وانما ذکر الحمد والثناء 
والتمجيد وقراءة ما تيسّر. ولكن الصحابي علم أنَّ ذلك تسخ أخيرًا بالفاتحة. 

وعلى كلا الأمرين يثبت الأمر بالفاتحة فى كل ركعة؛ أما على الاحتمال 
الأول فظاهر وآما علی الثانی فان الفاتحة جعلت بدلا عن الحمد والثناء 
والتمجید وقراءة ما تیسّر. والمبدل منه ثاببت فى كل ركعة؛ فکذا البدل» 
ويؤكده ما تواتر عن النبي بو من مواظبته على قراءة الفاتحة في كل رکعة 
والله أعلم. 

© ¢ © 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) (۲۷۹/۲). وانظر «المسند» (۱۸۹۹۵) واصحیح ابن حبان» (۱۷۸۷). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۳۹ 
[ص۲۹] المسألة الثالثة 


هل تجب الزيادة على الفاتحة؟ 


قال" في شرح الترمدي: (باب ماجاء أنه لا صلاة الا بفاتحة 
الکتاب) ثم ذکر حدیث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» وزيادة: 
«نصاعدًا»» وأنها صحيحة؛ لن مسلمًا ذکرها فى (صحیحه»(۲ وسكت 
عليها أبو داود(۳. 

ثم قال: (ولم أقف على علَّة فيه؛ فهذا الحديث یدل على أنَّ فاتحة 
الكتاب فصاعدًا ركن الصلاة» لاتجوز الصلاة بدونهاء وما تقل عن الإمام 
البخاري7؟) رحمه الله بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة ففيه أنه 
لیس في الحدیث حکم إلا أن الفاتخة رکن. فيكون معنی الحدیث على هذا 
أن الركنية ليست منحصرةً في الفاتحة؛ بل تتجاوز عنها إلى زائد علیها؛ 
فتکون الفاتحة مع زائد ركنا لها. 

ولوقیل ن ماه آن القزاءة لست مقضرره علق الفا بل یدامن 
)١(‏ کتب بعده «مولانا المفتي» ثم ضرب علیها. 
(۲) رقم (۳۷/۳۹۸). 
)۳( رقم (۸۲۲). 


(:) هذا لیس من كلام البخاري» بل هو عبارة الحافظ في «الفتح» (۲/ .)۲٤١‏ وسيأتي 
التنبيه عليه من المؤلف. 


3 مجموع رسائل الفقه 
الفاتحت ولو زاد علیها یجوز. 

قلنا: لیس الحکم ههنا بقراءة الفاتحة في الصلاة مطلقًا؛ بل الحکم أن 
القراءة ركن الصلاة لا تجوز الصلاة بدونها). 

آقول: زيادة اف صاعدّا» قال فيها إمام الفن محمد بن إسماعيل 
البخاري 2١17‏ رفع الله درجته: «وقال معمر عن الزهري: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم الکتاب فصاعدّا» وعامة الثقات لم يتابع معمرًا في قوله: «فصاعذا»» مع 
أنه قد أثبت فاتحة الکتاب وقوله: «فصاعدًا» غير معروف ما أردته [ما أريد 
به] حرقًا أو أكثر من ذلك؛ الا أن يكون كقوله: «لا تقطع اليد الا في ربع دينار 
فصاعدّا»۲۱) فقد يُقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار. قال البخاري: 
«ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرا؛ وإن عبد الرحمن ربما 
روى عن الزهري» ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره» ولا نعلم أن هذامن 
صحيح حدیثه أم لا». (جزء القراءة ص ۱). 

وحاصله أنه أورد على هذه الزيادة أمورًا: 

الأولة أذ م تند يها ولع یکره الأكن رمعم شن هر أجل نه 
وأفقه» ومنهم من هو مثله. 

وأجاب عن متابعة عبد الرحمن بن إسحاق بما يعلم منه أنه يدلْس؛ فلا 
یمن أن يكون بينه وبين الزهري ضعیف. لا يصلح للمتابعة. 


)١(‏ في «جزء القراءة خلف الامام» (ص41- ۵۱) كما سيأتي. ورواية معمر أخرجها 
مسلم في الموضع المذكور. 
(۲) أخرجه بهذه الزيادة مسلم (۱۱۸4) من حديث عائشة. 


۵- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 1۱ 

وقد ذکر البخاري عبد الرحمن في موضع آخر من هذا الجزء(۱ 
وأؤزدلةغدة مخالفات. یخالف فبها الثقات. 

ويجاب عن هذا الأمر بما اشتهر من قبول زيادة الثقة» ويدفع هذا بأن 
قبو لها مطلقا غير متفق عليه؛ ففي «فتح المغيث» (ص ۸۸): «وقيّده ابن 
خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والاتقان» فلو كان الساكت عددذا أو 
واحدًا أحفظ منه» أو لم يكن هو حافظًا ولو كان صدوقًا فلاء وممن صرح 
بذلك ابن عبد البر؛ فقال فى «التمهید»(۳: «إنما تقبل إذا كان راويها أحفظ 
وأتقنَ ممن قضّر أو مثله فى الحفظ...). 

ومن قال بقبولها ولو كان المقصّر أحفظ أو أكثر لا ينكر أن سكوت 
الأكثر أو الأحفظ عنها يوهُنهاء وهذا مما لا یخفی على ذي معرفة. 

وعليه؛ فإذا انضمٌ إلى ذلك موهُن آخر لم ینکر على المجتهد في هذا 
الفن الماهر فيه أن يردَّها بمجموع [ص۳۰] الأمرين» وان كان كل منهما لا 
يكفى على انفراده. 

وقد ذكر البخاري رحمه الله موهنا آخر لهذه الزيادة. 

وهو الأمر الثاني: أن معناها مجملء لا يُدرى حرف واحدٌ أم أكثر؛ 
يعنى: والشارع شأنه البيان لا الا جمال. 

و ےت 
ولها مومُنٌ ثالث: أن الحدیث من رواية الزهري عن محمود بن الربیع 


)١(‏ (ص۲۸۵ وما بعدها). 
(۲) (7/۱ ۰۲ ۲۶۷) ط. الهند. 
(۲) (۳۱۱/۳). 


۲ مجموع رسائل الفقه 
عن عبادة» وقد ثبت هذا الحديث نفسه بهذا الاسناد نفسه(۱) فى قصّةء 
ولفظه: صلى رسول الله ول الصبح؛ فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: 
«أراكم تقرءون وراء إمامكم؟» قال: قلنا: ٍي والله يا رسول الله. قال: «أما لا 
تفعلوا | لا بأم القرآن؛ فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. 


وقد جزم بعض الحفٌاظ(۲) بأنه حدیث واحدٌ جرّده الراوي تارة:عن 
قصته» وذکره آخری بقصته. ولا يخفى على من مارس صناعة الحديث» 
وعرف تصرف الرواة أنَّ هذا هو الظاهر. فقول الشارح فيما يأتي: «إنه لا 
دلیل عليه» لیس مما یلتفت إليه. فإذا عرف هذا عرف أن زيادة «(فصاعدًا» لا 
موقع لها في الحديث؛ بل هي مناقضة له والله أعلم. 

ارت وم رحب سان ری نز یی 
الزیادة؛ بل ذکر الأمر الثالث؛ وهو أن هذه الزيادة إن صخت فلا تق تقتضي أنه لا 
صلاة لمن لم يزد على الفا تحة. 

كما أنَّ هذه اللفظة قد ثبت في قوله بو : «لا تقطع اليد الا في ربع 
دينار فصاعدًا», ولم يفهم منه أحد أنها لا تقطع اليد فيما لم يزد على ربع 
دینار؛ بل فهموا منه أنها لا تقطع الا في ربع دينار أو فيما زاد على ربع دينار. 

وأما ما نقله المفتي عن البخاري فتلك عبارة «فتح الباري»» وكأنها 


)۸۲۳( بل من طريق مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة» كما رواه أبو داود‎ )١( 
.)۳۱۱( والترمذي‎ 

)۲( منهم الترمذي» قال عقب رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة (۳۱۱): 
وروی هذا الحدیث الزهري عن محمود بن الربیع عن عبادة...". وانظر افتح 
الباري» (۲/ ۰۲۲ ۳ ۲). 


۵- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي و3 
تفسیر لتنظیر البخاري الزيادة في حديث الفاتحة بها في حدیث القطع. 

وهذا لفظ «الفتح»(۱: (زاد معمر... واستدل به على وجوب قدر زائد 
على الفاتحة» وتعقب بألّه ورد لدفع توهم قصر الحکم على الفاتحة. قال 
البخاري في «جزء القراء:»۲۲۱: هو نظير قوله: «تقطع اليد في ربع دینار 
فصاعدا). 

واعتراض المفتي على تلك العبارة بأنها تق: تقتضی أن الركنية ليست قاصرة 
ع اللاي يجيء مثله في حديث القطع. فيقال إن تلك الزيادة إذا قيل إنها 
لدفع توهم قصر الحكم على ربع دينار» اقتضى ذلك أنَّ نصاب السرقة ة ليس 
قاصرًا على ربع دينار. 

ولعلّ المفتي یم على الاعتراض على حديث القطع أيضّاء والله 
المستعان. 

وتحقيق الحق: أنه ليس المراد بالحكم في قولهم (دفع توهم قصر 
الحكم) هو النصاب والركنية؛ بل المراد ما يقطع فيه» وما تصح به الصلاة. 
وهذا وان لم يكن هو الحكم المنصوص إلا أن المنصوص يتضمّنه. 

وفائدة هذه الزيادة في حديث القطع ظاهرة؛ لأنها لو لم تزد لكان ظاهر 
اللفظ آن من سرق أكثر من ربع دينار لا يُقطع. 

وأما في حديث الفاتحة فقد يقال هكذاء وهو أنه لو لم يَوْتَ بها لأمكن 
أن يتوهّم متومّمٌ أن المراد من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقط؛ فيفهم منه أن من 


.)51:8/59( )١( 
(ص1۸).‎ )۲( 


:3 مجموغ رسائل الفقه 
لم یقتصر على فاتحة الکتاب فلا صلاء له. ولکن في هذا ضعف. 

والاولی أن یقال: الفائدة الاشارة إن أن الزيادة على الفاتحة مرب 
فیها؛ كما تقول لعمّالك: «لا آجرة لمن لم يعمل إلى العصر فصاعذا». 
تنبّههم بقولك (فصاعدّا) على أنَّ الزيادة في العمل بعد العصر مرغوبٌ لك 
وإن لم يكن شرطًا لاستحقاق الأجرة. 

ولو فرضنا صحة ما ذکره المفتي فذلك لا يفيده؛ لأننا نقول: إن 
الخمس من الإبل نصابٌ. والست نصابٌء وهكذا السبع والثمان والتسع؛ 
والواجب فى كل ذلك شا فقط. من كان له خمسٌ وجبت عليه الشاة» ومن 
كان عنده تسع وجبت عليه الشاة» وهكذا ما بينهماء ومن كانت عنده تسع 
فالشاة عنها جميعاء لاعن خمس منها فقط. 

فانت تری أن کون المع نصابّا تجب فبه الشاة لا بستلزم آن تکون 
الخمس ليست [ص١"]‏ بنصاب تجب فيه الشاة. 

فهكذا نقول: إن ربع دينار نصاب يجب في سرقته القطع» وإِنَّ ثلث 
دینار - مثلا - نصاب» يجب بسرقته القطع. 

وهکذا نقول: إِنَّ قراءة الفاتحة ركن تتم به الصلاة ون قراءة الفاتحة 
وسورة البقرة ‏ مثلا ‏ ركن تتم به الصلاة. 

والسر في هذا آننا نقول: القراءة مثل القيام؛ فكما أنه إذا قام مقدار دقيقة 
كان قيامه رکناء وإذا قام مقدار ساعة كان قيامه ركتا؛ فكذا القراءة. وكأنه ول 
- إن كان تكلَّم بهذه الكلمة ‏ زادها دفعًا لما يُتَومّم من تعيين الفاتحة أنها هي 
الركن» حتى لو زاد عليها شیثا من القرآن لا يكون حكمه حكم الركن. 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 


وثمرة کون القيام كله ركنا وان طال وأنَّ ما قری من القرآن بعد الفاتحة 
حکمه حکم الرکن - على ما تقدم - هي زيادة الثواب؛ فان ثواب الفرض 
أعظم من ثواب النفل والله أعلم. 

واعلم أن ما فهمه الشارح وبعض من تقدّمه من أن زيادة «فصاعدًا» في 
حدیث الفاتحة يقتضي وجوب الزيادة على الفاتحة- فَهُمٌ تأباه اللغة. 

قال إمامها أبو عمرو سیبویه في «کتابه۱1: «هذا باب ما يتتصب على 
إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي؛ وذلك قولك: آخذنه 
بدرهم فصاعداء أو أخذته بدرهم فزائدّا؛ حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم یاه 
ولأنهم آمنوا أن يكون على الباء. لأنك لو قلت: «آخذته بدرهم فصاعدٍ» كان 
قبیخا؛ لانه صفة» ولا یکون في موضع الاسم؛ كأنه قال: آخذته بدرهم فزاد 
الثمن صاعداء أو فذهب الثمن صاعذا. ولا يجوز أن تقول: «وصاعد»؛ 
لأنك لا ترید أن تخبر أن الدرهم مع صاعدٍ ثمنٌ لشي»؛ کقولك: بدرهم 
وزيادة. ولکنك آخبرت بأدنی الثمن؛ فجعلته أولاء ثم قرّرت شيئًا بعد شيء 
لأثمان شي 

أقول: ! يضاح عبارته: أنَّ قوله: : «آخذته بدرهم فصاعدا» يقال على ما 
ذكر الرضي” © في اذي أجزاء أخذ بعضها بدرهم» والبواقي باکر . فكأنَ 
تقديره: أخذت هذا الزيت رطلا بدرهم فصاعدًا؛ تريد أن بعض الأرطال 
بحساب الرطل بدرهم فقط» وبعضها بحساب الرطل بدرهم وزيادة. 


(؟) «شرح الرضي على الكافية» (۱/ 1۸۳) ط. جامعة الإمام. 


٤٦‏ مجموع رسائل الفقه 

آقول: ويحتمل أن يقال المشال المذكور في شيء واحدٍء ولکن عند 
الشك أو التشكيك؛ كأنه يقول: أخذته بدرهم فقطهء أو بدرهم وزيادة. فإذا 
قلت: بغه [ص۳۲] بدرهم فصاعداء وهو شي واحفه کان ا كأنك 
قلت: بع بدرهم فقط» أو بدرهم وزيادة. 

هذا أصل المعنى» وان كان بين العبارتين فرق من وجهين: 

الاول: أن قولك: ابعْةُ بدرهم فصاعذا» لا پشعر باستواء الأمرين عندك 
بل يرجع إلى القرائن» والقرينة في هذا المثال تقتضي رغبتك في الزيادة. 

وفي قولك لوكيلك: «اشتره بدرهم فصاعدًا» ثشیر برغبتك في عدم 
الزيادة. 

وقولك: «بعة بدرهم فقط» أو «بدرهم وزیادة» «واشتره بدرهم فقط؛ 
أو ابلارهج وزیادة» یشعر باستواء الأمرين. 

الوجه الثاني: أن قولهم: «فصاعذا» يقتضي زيادة مترقّية من قليل إلى 

وقولنا: «آو بدرهم وزيادة» لا يشعر لفظ «زیادة» بالترقي» وان كان 
صالحا له. 

وفي «لسان العرب»(۲۱: «وقولهم: صنع أو بلغ کذا وکذا فصاعدا؛ آي: 
فما فوق ذلك. وفي الحدیث: «لا صلاة...» آي: فما زاد علیها؛ کقولهم: 
اشتریته فصاعذا» قال سیبویه: ...4. 


)١(‏ (/۲۱) ط. بولاق. 


۰- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ٤۷‏ 
ف «القامي س »۰۱2 «و بلغ كذا فصاعدًا؛ أي : فما فو ق ذلك» 
وفى «القاموس»" ۰: وبلغ کذا فصاعدا؛ أي: فما فوق د 

وقد روي حدیث القطع بلفظ: «فما فوق»۲۳۳ بدل «فصاعدًا»» وقد قال 


اي سل 2 2 


الله تبارك وتع الى: إن له لاحي ان هریت متا ما صوضنه فا 
ES‏ سما وق 

وود ماي اسح ای ی ی : «ما 
من مسا باه شوكة فما فوقها الا تبث له بها درجة, وشحیت عنه بها 
خطيئة». المعنی: يصيبه شوكة أو ما هو فوقهاء ولیس المعنی: تصیبه شوكة 
مع زيادة فوقهاء أعني أن الأجر المذکور متحمّقٌ بإصابة الشوكة فقط ولیس 
المعنى: أنه لا يتحقق إلا إذا انض إلى الشوكة زيادة. 

واعلم أن قولهم: «فما فوقه» يجيء على وجهين: 

الأول: أن يكون المراد ما هو أعظم مما قبل الفاء بدون أن يتضمّن ما 
قبل الفاء؛ كما في الآية والحديث. 

والشاني: أن يكون المراد به ماهو أزيد مما قبل الفاء؛ آي: بحيث 
يتضمّن ما قبل الفاء وزيادة؛ كما في حديث القطع؛ لأن المراد بربع دينار فيه 
ما يساوي ربع دينار اتفاقا. فكل مال يكون فوق ما يساوي [ص۳۳] ربع دينار 
فهو عبارة عما يساوي ربع دينار مع زيادة. 

فأما قولهم: «فصاعدًا» فإنما تصلح في الوجه الثاني؛ كما يعرف من 
0 (۳۰۷/۱). 


)۲( عند مسلم /۱۹۸٤(‏ ۳). 
(۳( رقم ٥۷۲(‏ ۲(. 


۸ مجموع رسائل الفقه 


موارد استعمالها. 

فان زعم زاعمٌ آنها تستعمل على الوجه الأول أيضًا قلنا له: هب أن ذلك 
كذلك؛ الا أنها في حديث الفاتحة على الوجه الشاني؛ بدليل الأحاديث 
الكثيرة في تعين الفاتحة» والإجماع على ترك القول بأنَّ الواجب إما الفاتحة 
وإما سورة أكبر منها أو بعض سورة يكون أكبر منهاء والله أعلم. 

ثم ذكر الشارح حديث أبي داود'١‏ عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تیسّرا» وذكر ما يطعن به على هذا 
ا لحان أن فا م لت وقد عو ر اجات غ بان أن مسلمة فد ور 
عن أبي نضرة. 

وذکر ما يدفع به هذا الجواب؛ من أنَّ أبا مسلمة روى الحديث 
موقوقا(۲؟ وأجاب عن هذا الدفع بما معناه: أنَّ رواية قتادة بت کون 
الحديث مرفوعاء ورواية أبي مسلمة بيّنت أن أ 
فكل من الروايتين تجبّر ما في الأخرى من الخلل. 


وهذا جوابٌ عجيبٌ؛ ورده واضمٌ؛ وهو أنه إذا ثبتت رواية أبي مسلمة 


اضر تقد بقل الحديك؛ 


عن أبي نضرة فإنما يثبت بها أن أبا نضرة روى هذا الحديث موقوقًاء ورواية 
قتادة لا يثبت بها شيءٌ؛ لأننا لا نأمن أن يكون قتادة سمع الحديث من رجل 
ضعیف. وهذا الضعيف سمع هذا الحديث من أبي نضرة موقوفاء كما سمعه 
أبو مسلمة؛ ولكنه زاد الرفع من عنده كذيًا أو غلطًا. 


)١(‏ رقم (۸۱۸). قال الحافظ في «الفتح» (۲/ ۲۳): سنده قوي. 
۲( انظر «العلل» للدارقطني (۳۲۵/۱۱). 


الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 
وقد أجاب الشارح عن تدلیس قتادة بأنَّ النووي(۱) ذکر أن ما كان في 
«الصحیحین» وشبههما من عنعنة المدلّسين محمول على السماع. 
ويرد بآن مراد النووي بقوله: «وشبههما» الكتب التى اقتصر جامعوها 
على إيراد الصحيح فيهاء وليس «سنن أبي داود» من ذلك. وهذا أمر معروّف 
1 ۰ . 
بين اهل الفن» مبین في کتبهم. 
على أن ابن دقيق العيد ناقش في حمل ما في «الصحیحین» من ذلك 
على السماع!۲* وكذلك الذهبي أشار إلى التوقف في ذلك؛ في تر جمة أبي 
الزییر من «المیزان»(۳. 
هذا الحدیث بقوله: «ولم یذکر قتادة سماعا من أبي نضرة في هذا». (جزء 
القراءة» (ص .)40)١١‏ 


ثم ذكر الشارح حديث أبي داود(*) وغيره؛ عن أبي هريرة: آن النبي 
اة أمره فنادی: «آن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد!. 


۵- مسائل القراءة 


)۱( في «التقريب والتيسير». انظره مع شرحه «تدريب الراوي» (۲۳۰/۱). 

(۲) انظر «النكت على کتاب ابن الصلاح» لابن حجر (1۳۱۰۱۳/۲). 

(۳) (۳۹/۶) قال: «وفي صحیح مسلم عدة أحاديث مما لم یوضح فیها أبو الزبیر السماع 
عن جابر؛ وهي من غير طریق الليث عنه» ففي القلب منها شيء". 

۰۱2۳۰ (ص ۲۱) ط. الهند‎ )٤( 

(0) رقم (۸۲۰). وأخرجه أيضًا أحمد (۹0۲۹) والدارقطني (۳۲۱/۱) والحاکم في 
«المستدرك» (۲۳۹/۱). وتساهل الحاکم فصححه ووثق جعفر بن ميمون. 


66 مجموع رسانل الفقه 

لجرا بان خا مه ی م ج ق وتان 
العقيلي في حديثه هذا: لا يتابع علیه۲1). 

على أن قوله: «فما زاد» فی معنى قوله: «فصاعدًا»» وقد تقدّم معناهاء 
وأنها لا تدل على وجوب الزيادة. 

بشید ذلك أن مدعنت أن هرت اذى کان فی ب أنه لا بست 
[ص٤۳]‏ إلا الفاتحة. 

ثم ذكر الشا ث ابن ماجه(۳) عن أ لخدری رضی ال 

ثم ذكر الشارح حديث ابن ماجه' '* عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه يرفعه: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة 
أو غيرها». 
وعبارة الإمام أحمد: ليس بشیء ولا يكتب حدیثه!1. 

ووجوب سورة مع الفاتحة لم ينقل عن أحد. 

وقوله: في كل ركعة» ترذه الأحاديث الصحيحة في اقتصار النبي مر 
على الفاتحة في الركعتين الأخريين. 

فان قيل: مَبْ أن كل حديث من هذه الأحاديث لا تم الاستدلال به 
على انفراده؛ أفلا يتم الاستدلال بمجموعها؟ 
)۱( انظر «تهذیب التهذيب» (۱۰۹۰۱۰۸/۲). 
(۲) «الضعفاء الکبیر» (۱۹۰/۱). 


(۳) رقم (۸۳۹). 
(8) انظر «تهذیب التهذیب» (۱۲/۵). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱ 

قلت: کلا؛ آما حدیث ابن ماجه فلا یصلح متابعًا ولا شاهدا. 

وأما زيادة «فصاعدًا» ورواية «فما زاد» فلا دلالة فیها على وجوب 
الزيادة حتی یستشهد بها لهذه المسألة. بل إذا تأملت ما قدّمنا عرفت آنها 
تدل علی عدم الوتجوب: 

فلم يبق الا حدیث قتادة وحده» وهو لا يصلح حجَّة على أنه لو صم 
لأمكن تأويله؛ بأن المراد بقوله: «أمرنا» القدر المشترك بين الأمر الموجب» 
والأمر المرعُب؛ بدليل ما ثبت من أدلة قصر الوجوب على الفاتحة. 

وهذا التأویل أولى عند أهل العلم من دعوى النسخ التي صار إليها 
الشارح» والله أعلم. 

ثم جاء الشارح بِالفِتَكْرِيْن7١)؛‏ فقال: حديث عبادة متروك العمل باتفاق. 

يريد أنه قد ثبت فيه زيادة «فصاعدّا»» وهی تقتضى وجوب الزيادة على 
الفاتحة» ووجوب الزيادة متروك باتفاق؛ فلزم أن يكون الحديث كله متروكًا 
باتفاق» وهذا كما ترى. 

والطريق المستقيم المعروف بين أهل العلم أن يكون الاتفاق على ترك 
العمل بهذه الزيادة دلیلا على سقوطها فقط» كيف وقد انضمً إلى ذلك ما 
تقدّم من توهینها. 

بل لو اتفق الرواة جمیعا على إثبات هذه الزيادة لما لزم من ترك العمل 
بها وحدها ترك العمل بالحديث کله ولا من وهن الاحتجاج بها وهن 


(۱) أي الداهية أو الأمر العجب العظيم. وتُضبط هذه الكلمة بأوجه انظر «القاموس» 
(۱۰۷/۲). 


o۲‏ مجموع رسائل الفقه 

[ص٠۳]‏ ثم ذكر الشارح قولهم: (إِنَّ اتفاق الأمة على ترك حديث دليل 
نسخه أو خطأ رواته). 

آقول: إنما یصلح هذا لدفع وجوب الزيادة على الفاتحة؛ لأنَّ الأمة 

- فيما زعم الشارح ‏ على عدم القول بها. فأما الفاتحة فجمهور الأمة 

قائلون بفرضيتهاء وقال الحنفية بوجوبها؛ مع آن دعوى الشارح اتفاق الأمة 
على عدم القول بما تضمَّنته تلك الأحاديث من الزيادة عجيب» فان مذهب 
أصحابه الحنفية أنفسهم أن الزيادة على الفاة تحة واجبة. 

فان قال : ظاهر الحديث آنها فرض؛ قلت: الحديث عندكم خبر واحد 
لا ها يثبت به الا الوجوبء ون كان نصا في الفرضية. 

وفي «الفتح2170: «وصحٌ إيجاب ذلك عن بعض الصحابة - كما تدم - 
وهو عثمان بن آبي العاص, وقال به بعض الحنفية» وابن کنانة من المالکیة 
وحکاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغیر رواية عن أحمد». 

نم ان الشارح اختار أن الزیسادة سحت آو لا واحتج بجدیث 
«الصحیحین*( عن أبي قنادة» وفيه :أن النبي ولو كان يقرأ في الظهر في 
الأوليين بأم الكتاب وسورتین» وفي الركعتين الأخریین بأم الكتاب» الحديث. 

وعليه تعقبات: 

الأول: أنَّ الزيادة لم تثبت كما تقدّم؛ وتوهين الرواية التي لم تثبت ثبونًا 


.)۲۵۲ /۲( )١( 
.)40۱( البخاري (۷۷) ومسلم‎ (۲( 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي or‏ 
واضخا أو تأويلها أو لى من دعوى النسخ. 

الثاني: آنها لو ثبتت فليس في الأحاديث التي ساقها الشارح لإثبات 
الزيادة تصريح بأنها في كل ركعة؛ بل ظاهرها آنها في جملة الصلاة» وفي 
مذهب الحنفية آنفسهم ما يوافق هذا. 

الثالث: أنَّ تلك الأحاديث قوليةء وحديث أبى قتادة فعلى. 


ثم ذكر دلیلا آخر؛ وهو حديث عبادة(۱): (صلى رسول الله بل 
الصبح؛ فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: أراكم تقرءون وراء إمامكم؟ 
قال: قلنا: يا رسول الله إي والله. قال: آما لا تفعلوا الا بأم القرآن؛ فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها». 


وحديث مسلم(۲) وغيره؛ عن عمران: «أن رسول الله مدنو صلی الظهر؛ 
فجعل رجل يقرأ خلفه: سیم سم ريك له [الأعلى: ۱]؛ فلما انصرف قال: 
«أيكم قرأء أو آیکم القاری» قال رجل: أناء قال: «قد ظست أن بمضکم 
خالجنیها». 


[ص۳۲۳۷) آقول: آما حدیث عبادة فلفظه فى بعض الروایات(*): دلا 


(۱) سبق تخریجه (ص ۲). 

)۲( رقم (۳۹۸). وأخرجه آیضا أحمد (۱۹۸۱۵) وأبو داود (۸۲۸) والنسائي (۱8۰/۲) 
وغيرهم. 3 

(۳) ملاحظة: ورقة (۳۲) ضرب عليها الشيخ بعد أن نقح ما سوّده فيها في الصفحة التالية. 

(5) عند الدارقطني (۳۲۰/۱) والبيهقي (۲/ ۱۲۵ قال الدارقطني: هذا إسناد حسن» 
ورجاله ثقات کلهم. ۱ 


ه مجموع رسائل الفقه 
يقرأنَّ أحدٌكم إذا جهرت بالقراءة إلا بم القرآن». وبقية الروايات بيشت أن 
تلك الصلاة كانت جهرية» وأنّ القراءة ثقلت على النبى ب . فالحديث 
حجّة أنه ليو نهى المقتدين به أن يقرأوا إذا جهر الا بأم القرآن. 

ویظهرامن ذلك آن الا عل الفا يئ پیت سرقة الفاتحة ومد 
عندنا مبین؛ لما قدمناه أنَّ وجوب زيادةٍ على الفاتحة لم يثبت وجوبه أصلاء 
وشاهدٌ لما قدمنا فى حديث المسىء صلاته؛ من احتمال أنه كان الواجب 
أولا الحمد والثناء والتمجيد, وقراءة شیء من القرآن» ثم نسخ ذلك 
بالفاتحة؛ فكانت هى الواجبة وحدها. 

وأما الشارح فعنده أن هذا ناسخ الأحاديث الآمرة بالزيادة على الفاتحة. 
ات حت آن دعر النسخ مفتقر(۱) إلى إثبات تأخر هذا الحديث عن 
لك ولیس بيد الشارح دلیل؛ الا أنه یقول: : دل هذا الحدیث آنهم کانوا 
یقرءون غير الفاتحةه ولا ین بهم أن يقرءوا الا بإذن شرعي؛ فیظهر أنَّ 
الإذن هو تلك الأحاديث. 


۳2 


ولقائل أن يقول: لا یتعین هذاء لاحتمال آنهم کانوا یقرءون؛ لما علموا 
من أن الصلاة موضع القراءة وذکر الله تعالى في الجملة أو قياسًا على 
الإمام» أو غير ذلك. 

ودل على هذا سؤاله 9 إياهم بقوله: «أراكم تقرءون وراء إمامكم» 
قالوا: إي والله يا رسول الله ولو كان قد أمرهم بالقراءة قبل ذلك صريحًا لما 
اقتضى الحال الاستفهام؛ بل كان حق الكلام أن يقول: كنت أمرتكم بقراءة 


)١(‏ كذا في الأصل بالتذکیر» وقد ضرب المؤلف على هاء التأنيث في آخر الكلمة. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمن هه 
الفاتحة وما تير إذا كنحم تصلُون معي؛ فلا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ كما قال: 
اكنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ الحدیث(۱). 

فالتعارض بين هذا الحديث وبين أحاديث الزيادة من باب العموم 
والخصوص. مع الجهل بالتاريخ. 

ومذهب الجمهور حمل العام على الخاص؛ تخصيصًا لا نسخا. 

ومذهب الإمام أبي حنيفة وأكثر أصحابه رحمهم الله تعالى التوقف أو 
الترجيح. 

وعلى قول الجمهور فإِنَ الذي يصحٌ من أحاديث الزيادة إنما يفيد 
الندب» وهذا الحديث مخصّصٌ لهاء مخرج عنها المقتدي برسول الله بو 
فيما يجهر به ملق هذا ما يدل عليه هذا الحديث. 

فأما دلالته على أنَّ غير النبي با مثله في ذلك فلا يصح بالقياس؛ لأنَّ 
العلّة هي ثقل القراءة» وهذا أمرّ روحاني كان يدركه النبي ول ولا ندرك 
نحن. 

اا واا فلن ارلا ف قد جع إلى الأصل؛ وهو عدم 
الوجوب. وأما على القول بالترجيح فالأحاديث المبينة لعدم ندب الزيادة 
آرجح وأثبت» والله أعلم. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷۷) من حديث بريدة. 
(۲) ملاحظة: ضرب الشیخ على آکثر ما في الورقة (۳۸) ولم يبق فيها غير هذین 
السطرین. 


۵5 مجموع رسائل الفقه 

[ص۳۹] وأما حدیث عمران فليس فيه نهيٌ» وانما فيه أنه ره قرأ بسبّح 
اسم ربك الأعلى فأحس بأنه يخالج فيها؛ فعرف أن بعض المأمومين قرأها 
آیضاء فسألهم لتظهر لهم هذه المعجزة. 

ومذه المخالجة آمر روحانی كان يحس به النبى 90۶؛ ففی حديث 
عبادة نهاهم عن قراءة غير الفاتحة لا للمخالجة فقط. بل لها ولا خلالها 
باستماع القراءة لغير موجب؛ لأنَّ الصلاة جهرية كما علمت. 

وفي حدیث عمران لم ينههم؛ لأنَّ المخالجة وحدها ليست علَّة تامةه 


ولانها إنما تحصل إذا قرأ المأموم عين السورة التي يقرؤها النبي واو وهذا 
لا یتفق دائمّا. 


وقد ذکر البخاري فى «جزء القراءة» (ص ۲۱۲۹ هذا الحدیث من رواية 
شعبة عن قتادة ثم قال: «قال شعبة: فقلت لقتادة: كأنه کرهه؛ فقال: لو کرهه 
لنهانا عنه». 


ومع هذا ففي بعض روایات حدیث عمران ما یدل أنَّ ذلك القاری رفع 
صوته» وسيأتي بیان ذلك» إن شاء الله تعالی. وعلیه فیصح قول البيهقي: 
«وكأن النبی و إن كره من القاريء خلْمه شيئًا کره الجهر بالقراءة» (سنن 
اج ص ۱۱۲). 

ثم قال الشارح: (وعلم من هذا الحديث ‏ يعني حديث عبادة آن آية: 


رز ےق ای ع وو 


واذا ترعک آلشران فاستمعوا له. وانصتواً € [الأعراف: ۲۰6] نزلت بعد هذا؛ 


)۱( (ص ۱ ۲) طبعة الهند. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۷ 
لاد فيها نهیا عن القراءة مطلعٌا(ذافُريء القرآن» وبعبل عن الصحابة القراءة 
في الصلاة حال قراءته رل وکذا إجازته وه بقراءة أم القرآن خلفه مطلقًا 
بعد نزول الایة...). 

أقول: الآية مكية اتفاقا؛ وحديث عبادة ونحوه وقع بالمدينة اتفافّاء 
وسأعقد للآية فصلا مستقلا إن شاء الله تعالى. وإنما أذكر هاهنا ما يردٌ على 
استدلال الشارح على تأخر نزول الآية. 

فأقول: قد كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون خلف الإمام بعد وفاته 
وه وستثبت ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. والظاهر البيّن آنهم كانوا 
يقرؤون خلف النبى بإ إلى أن توفاه الله كك ولا شاك أنَّ ذلك بعد نزول 
الآية؛ فكيف يستبعد هذا الأمر الذي قام الدليل على وقوعه؟ 

ثم من الجائز أن يكونوا فهموا أن الآية خاصة بمن ليس في صلاة؛ 
بدلیل قوله تعالی: «#وفران الفحر 4 [الإسراء: [YA‏ ؟ حيث e‏ الصلاة 
قرآنا. 

أو نهموا أن المراد الانصات عن الکلام الأجنبي لا عن القراءة نفسها؛ 
ظنًا أن المقصود من الانصات فهم القرآن وتدبُره. فإذا كان السامع نفسه يقرا 
القرآن فقد حصل له تدبُر ما يقرأه بنفسه مع زيادة التلاوة. 

أو فهموا أن المراد بالانصات ترك رفع الصوت؛ لقوله بعدها: # وأذگر 
رلک في تساک 44 الآية [الاعران: 2۲۰۰ كما يأتى بيانه إن شاء الله تعالی» 
والاحتمالات کثيرة. 


0۸ مجموع رسانل الفقه 


وأما استبعاد أن یأمر الى اه بقراء: الفاتحة بعد نزول الآية فال 


على هه 


عجیب. أَوّلا يكون با علع أن هذه الآية مخّصّصة بقوله تعالى: هن 


[ص ١‏ 4] مع قوله تعالی: 9 ولد بتک سبَعا من المتاى والشرءات المظلم » 
[الحجر: ۸۷]ء والمراد بالسبع المشاني والقرآن العظیم: الفاتحة؛ كما في 
(الصحیح»(۱). 

وقوله تعالی فى الحدیث القدمی المشهور: (قسمت الصلاة بینی وبين 
عبدی...» الحدیث(۳؟. فشر الصلاة فيه بالفاتحة. 

أو علم أنَّ المراد بالانصات ترك رفع الصوت. 

فأما الفاتحة فالمأموم مأمور بقراءتها سرّا؛ لقوله تعالى عقب آية 
الانصات: « ود کر ریک فى تق € الآية؛ كما يأتى تحقيقه إن شاء الله 
تعالی. 

وفوق هذا كله لا يمتنع أن الله عر وجل أعلم رسوله بما يفيد تخصیص 
الآية» ولو لم یدل على ذلك قرآن. والآية مخصصة اتفاقًا فدلالتها على بقية 
الأفراد ضعيفة؛ حتى قال بعضهم: إِنَّ دلالة العام المخصوص على بقية 
أفراده لا یحتج بها أصلَاء وقال الحنفية: نها دلالة ضعیفة؛ بحيث يرجح 
خبر الواحد عليها. 


هريرة. 
)۲( أخرجه مسلم (۳۹۵) من حديث أبي هريرة. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۹ 

وبا لجملة فقضية استدلال الشارح أنه إذا تعارض دلیلان عام وخاص؛ 
ولم یعلم التاریخ يرجّح العام مطلقا. وهذا عکس قول آکثر أهل العلم 
وخلاف قول الامام آبي حنيفة وأصحابه. فالله المستعان. 


¢ ¢ ¢ 


1۰ مجموع رسانل الفقه 


ص۲4۱ اواو اراچ کر 
المسألة الرابعة 


قراءة المأموم الفاتحة 


يستدلٌ من أوجبها بقول الله عر وجل: فاقوا ما َر نان 4 
[المزمل: ۰ وقوله عز وجل: #وَفرَانَ الْمفَجْرٍ > وبحديث المسيء صلاته» 
فإن في رواية آبي هريرة: «ثم اقرآبما تيسّر معك من القرآن»» وفي بعض 
روایات حدیث رفاعة: «ثم اقرأ بأم القرآن۱. 

فان الحنفية احتجُوا بما كر على فرضية القراءة في الصلاة وقد قدّمنا 
أنَّ أحاديث فرضية الفاتحة إما متواترة وإما مشهورة؛ یلزمهم تقیبد القرآن 
بهاء ولو لم تكن متواترة ولا مشهورة لکانت كافية في تقیبد القرآن بها عند 
الشافعية وغیرهم. 

وأما حدیث المسيء صلاته فإذا ثبت فيه ذکر الفاتحة فذاك ولا فقد 
دم أن ما فيه من قراءة ما تیش ریخ بقراءة الفاتحة أو اننا ادك اراهن 
تيسّر في کل ركعة فكذلك الفاتحة؛ لأنها بدل من ذلك. والنبي وله علّم 
الرجل أركان الصلاة» ولم يبيّن له أنه إذا كان مأمومًا لا يقرأ. 

وفيه في بعض الروايات: «إنها لا تتم صلاة رجل حتى...)؛ وعلى هذه 
الرواية يكون اللفظ عامًا يتناول صلاة المأموم. 


)١(‏ سبق تخریج الحديثين. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 1۱ 
١ 0‏ 2 
تتناول صلاة المأموم. 
۶ 

وممايستدلون به ما رواه البخاري في «جزء القراءة» والامام احمد 
وابن حبان في (صحیحه»(۱) وغیرهم بسند صحیح» عن آبي قلابة عن 
محمد بن آبي عائشة عن رجل من آصحاب النبي یلو قال: صلی النبي 
بل فلما قضى صلاته قال: «أتقرؤون والامام يقرأ؟ قالوا: إنا لنفعل» قال: 
«فلا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الکتاب في نفسه». 


الحدیث على شرط مسلم وفي «سنن البيهقي»(۲٩‏ تصریح أبي قلابة 
بالسماع؛ فزالت تهمة تدلیسه. 


ومن ذلك: ما آخرجه ابن حبان" وغیره بسند صحیح إلى أبي قلابة 


عن آنس بن مالك: أنَّ النبي بث لما قضی صلاته أقبل علیهم بوجهه؛ فقال: 
أتقرؤون في صلاتکم والامام يقرأ؟ فسكتوا؛ فقال لهم ثلاث مرَّات؛ فقال 
قائل أو قائلون: إنا لنفعل» قال: فلا تفعلوا ص4۲ ]» ليقرأ أحدكم بفاتحة 
الكتاب في نفسه. 


قال ابن حبان فى «صحيحه»7؟2: اسمعه ‏ يعنى أبا قلابة ‏ من آنس 


(۱) «جزء القراءة» (ص ۱۹۱- )۱٩۳‏ و«المسند» (۲۰۷۵) واصحيح ابن حبان» (عقب 
الحدیث ۱۸۵۲). 

(۲) (۱1۱/۲). ولیس فيه التصریح بالسماع» بل الرواية بالعنعنة. 

۳ في (صحيحه) (۱۸۵۲۰۱۸4). وآخرجه أيضًا الدارقطني (۳4۰/۱) والبيهقي 
(۱۰۶/۷). 

.)۱۸۰۲( عقب الحدیث‎ )٤( 


۲ مجموع رسائل الفقه 


وسمعه من ابن أبي عائشة؛ فالطریقان محفوظان». 

قلت: وجَرْم ابن حبان بأن آبا قلابة سمعه من أنس ریما يرفع تهمة 
لتدلیس, وأما البيهقي(١‏ فزعم أن المحفوظ رواية أبي قلابة عن محمد بن 
أبي عائشة. والراجح کلام ابن حبان» ولا يجوز الحكم على الثقة بالغلط الا 


كم 
بینة. 


9 ۱ 


ومن ذلك: قال البخاري في اجزء القر اء:»(۲): «حدئنا شجاع بن الولید 
قال: حدثنا النضر قال: حدثنا عكرمة قال: حدثني عمرو بن سعد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: : قال رسول الله واو : تقرؤون خلفي؟ 
قالوا: نعم إنا لنهذ هد قال و 
ثقة إذا حدث عن غير یحبی بن أبي كثير» وإنما يخشى تدليسه» وقد صرح 
هنا بالسماع. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه فيه كلام» والراجح توثيقه» 
وان صم ما قالوه: إن حديثه عن أبيه عن جله غالبه من صحيفة جده 
عبد الله بن عمروء فان صحيفة عبد الله بن عمرو كتبها بإذن النبي بل ثم 
بقيت محفوظة عند ذرّيته؛ فهي حجّة بلا شبهة. 

دهد ا خ0 ع واا من ادا لأنهما كانا يرويان من 
الصحيفة ولا يبيّنان» ومثل هذا التدليس لا يضرٌ. ET‏ بآ 
هذا الحدیث بالذي بعده؛ إذ لا یجوز تغلیط الثقة إلا بحجة بيّة. 


)۱( في «السنن الکبری» (۱۹۷۱/۲). 
(۲) (ص؛ ۲۱-۱۷ ۱۷). 


(۳) في «تعریف أهل التقدیس» (ص ۰۱۲۳ ۱۲۰). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۲ 

ومن ذلك: قال البخاري فى «جزء القراءة»(21 أيضًا: حدثنا عتبة بن 
سعيد عن [ إسماعيل عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال : قال النبي رل لأصحابه: 1۳ تقرؤون القرآن | د 
کنتم معي في الصلاة؟» فالوا: میا رسول انم تال : افلا تفعلوا الا 
بأم القرآن». 

إسماعيل هو ابن عیّاش؛ وثقه الائمة فیما رواه عن ثقات الشامیین؛ 
وحديئه هذا عن الأوزاعى» وهو إمام آهل الشام؛ فا لحدیث حسن. 


ومنها: ما في «الجوهر النقي»(۲) قال: «وقال عبد الحق: رواه 
الأوزاعي عن مكحول [عن رجاء بن حيوة] عن عبد الله بن عمرو قال: 
صلينا مع النبي بَلة؛ فلما انصرف قال: پا تفرژون إذا كنتم معي في 
الصلاة؟». قلنا: نعمء قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن». . وفي «التمهيد): 
خَولِفَ فيه ابن إسحاق؛ فرواه الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حَيوّة عن 
عبد الله بن عمرو؛ فذكره. 

ومنها: قال الإمام أحمد": ثنا يزيد بن هارون أنا سليمان يعني 
التيمي قال: دنت عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله ولو قال: 
«تقرژون خلفي؟» قالوا: نعم» قال: «فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب». 


(۱) (ص۱۹۰-۱۸۹). 

(۲) (۱16/۲). وانظر «الاحکام الوسطی» لعبد الحق (۱/ ۳۷۷ ومنه ما بين 
المعک‌وفتین. واالتمهید» (40/۱۱). والحدیث آخرجه الطبراني في «مسند 
الشامیین» (۲۰۹۹ ۳۵۵۹). وفی إسناده مسلمة بن علي» وهو متروك. 

((۳) (المسند» (۲۲۲۲۵). ۱ ۱ 


1 مجموع رسائل الفقه 

وشیخ التيمي مبهم» والاعتماد على ما تقدّم. والله آعلم(۱). 

ومن ذلك: قال البخاري في «جزء القراء۲(»2): حدئنا یحیی بن صالح 
قال حدئنا فلیح عن هلال عن عطاء بن يسار عن معاوية , بن الحکم السلمي 
رضی الله عنه قال: دعانی النبى وا ؛ فقال: «إنما الصلاة لقراءة القرآن» 
ولذكر ال ولحاجة المرء إلى ریه؛ فإذا كنت فيها فیک ذلك شأنك». 

فليح هو ابن سليمان» اعتمد عليه الشيخان فى «صحيحيهما»» وضعفه 
جماعة. 


والحدیث في اصحیح مسلم»” ' من طریق يحيى بن أبي کثیر عن 
هلال مطوّلا. وفيه بیان السبب» وهو: أن معا بن الحکم صلی مع النبي 
بر فعطس رجل؛ فقال معاوية ؛ بن الحکم: يرنه ا جر تج + 
[ص۰]1۳ فسکت؛ فلمًا سلم النبي وة دعاه؛ فقال: (إنَّ هذه الصلاة لا یصلح 
فیها شي۶ من كلام الناس» إنما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن» أو كما 
قال رسول الله ليو . 

ففي الحديث أمره بالقراءة في الصلاة» مع أنه كان في تلك الصلاة 
مأمومًا. 


. )4 4 ملاحظة: من قوله: «ومنها ما في...» إلى هنا ملحق في هامش (ص/‎ )١( 
وأشار إلى ذلك اللحق هنا بقوله: (حاشية ص 4 4) ۰ وأحال عليها هناك بقوله:‎ 
.)1۲ (ينقل إلى ص‎ 

.)۱۹۵ ۰۱۹٤ص‎ ( )۲( 

(۳) رقم (۵۳۷). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 10 

فهذه الأحاديث تصن على أمر المأموم بالقراءة» وهي مؤكدة لعموم 
أحاديث إيجاب الفاتحة وغيرها مما تقدّم. وهذه الأحاديث تعمٌ الصلاة 
السريّة والجهريّة. 


ولهم أدلّةَ تنص على الجهرية؛ فمنها قول الله تبارك وتعالی: وَإدًا 
مد وم هو م وه بو مگ 2 و م روص سما 

رڪ لقان يعوا له وانیثوا لعلکم ترمو ن وأذكر رک في 
تفت تضرما وَخيمَة ودود الْجَهْرٍ مِنّ القول اعدو وَالْآصَالٍ ولا تکن ین 
عفن [الاعراف: .]۲٠٠۲٠٤‏ 

وسيأتي إن شاء الله تعالی تفسیر الایات مفصّلا» وفيه ‏ نقلا - عن ابن 
جریر(۱): «یقول تعالی ذکره: وأذكر 4 آیها المستمع المنصت للقرآن إذا 
2 5 ع 35 و م و م ور ء ررم ر فوسو 
فرئ في صلاة أو خطبة لرک فى نَفْسِلكتَ ... ودود الْجَمْرِ من الْمول # 
يقول: ودعاء باللسان لله فى خفاء لا جهارء يقول: ليكن ذكر الله عند 
استماعك القرآن؛ في دعاء ‏ إن دعوت غير جهار؛ ولكن في خفاء من 
القول». 

وفي «روح المعاني»(۲): «ويُشعر كلام ابن زيد أن المراد بالجهر مقابل 
- الذكر في النفس» والاية عنده خطاب للمأموم المأمور بالانصات؛ أي: اذكر 
ربّك أيها المنصت فى نفسك» ولا تجهر بالذكر». 


أقول: وعلى هذا يكون المراد بالإنصات ترك الجهر. 


.)11۸۰1۲۷/۱۰( «تفسیره»‎ )۱( 
.)۱۵/٩( )۲( 


۳ مجموع رسانل الفقه 


وسيأتي عن الواحدي(۱) قوله: والعرب تسمّي تارك الجهر منصتا؛ 
وان كان يقرأ في نفسه؛ إذا لم يسمع أحدًا».. 

وفي «الصحيحين»" عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله یلو إذا كبر 
في الصلاة سكت هُنَيّةَ قبل أن يقرأ؛ فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي 
أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعذ بيني 
وبين خطاياي» الحدیث وهذا لفظ مسلم. 

ففيه إطلاق السكوت على الحال التي بتکم فيها سرّاء وسيأتي إيضاح 
أن الاستماع والإنصات إنما یکون لما يجهر به؛ فإذا كان المراد بقوله: 
#وَإِدًا روک الْمُّرءَانُ4 أي في الصلاة ‏ كما عليه أكثر المفسّرين ‏ فالمراد 
به الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة قطعًاء وسيأتي إيضاح هذا كله إن 
شاء الله تعالى. 


بالقراءة أمره بأن يذكر الله تعالى في نفسه؛ تضرعًا وخيفة ودون الجهرء 
ويجب حمل هذا الذكر على قراءة الفاتحة؛ لأن غيرها من الأذكار سواء 
أكان قرآنًا أو غيره لا ينبغي للمأموم [ص؛4] حين يسمع جهر إمامه بالقراءة 
اجماعا. 


فإن ثبت أن الواجب آولا في القيام كان الجهر والثناء والتمجید وقراءة 
ا ی توالت هه وان ا ا ويك دولك ضهان تیان 


.)٥٦۸ /۹( (ص485). وكلامه في «البسیط»‎ )١( 
.)094( ومسلم‎ (V٤ ٤( البخاري‎ (۲( 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 1۷ 
تقدّم في الكلام على حديث المسيء صلاته؛ وأنَّ الآية نزلت قبل إيجاب 
الفاتحة بمدّة- فإنا نقول: الذكر المأمور به فى الآية هو ذلك الواجبء ولما 
نسخ احلّت الفاتحة محلّه. فلما كان مأمورًا به المأموم عند جهر إمامه 


بالقراءة» فكذلك يكون مأمورًا ببدله وهو الفاتحة. والله أعلم. 


ومن الأدلة التي تن على الجهرية: قال الإمام آحمد(: ثنا يعقوب ثنا 
أبي عن ابن إسحاق حدثني مكحول عن محمود بن الربيع الأنصاري عن 
عبادة بن الصامت قال: «صلى بنا رسول الله و الصبح» فثقلت عليه فيها 
القراءة؛ فلما انصرف رسول الله يل من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: 
1 إني لأراكم تقرژون خلف إمامكم إذا جهر»؛ قال: : قلنا: أجل والله إذن يا 
رسول اله» إنه لهذا فقال رسول الله 4 : «ا تفعلوا إلا بأمٌ لقرآن؛ فإنه لا 
صلاة الا بها؛ (مسند ج ه ص ۳۲۲). 


وأخرجه الدارقطني(۲" من طرق عن ابن اسحاق. 

وابن إسحاق ثقةء إنما يخشى تدليسه» وقد صرح بالسماع. ومكحول 
إمام؛ ولكن قال البخاري: إنه لم يذكر سماعاء وهذا من البخاري ‏ بناء على 
رأيه ‏ أنه يشترط للاتصال العلم باللقاء. وقد رد مسلم في مقدّمة 
«صحیحه»۲۳ هذا القول» وحكى الا جماع على أنه يكفي إمكان اللقاء إذا لم 
يكن الراوي مدلسًا. 


(۱) «المسند» (۲۳۷۵). 
(۲) (۳۱۹-۳۱۸/۱) بأربعة طرق عن ابن إسحاق» قال عقب آولاها: هذا إسناد حسن. 
(۳) (۲۹/۱ وما بعدها). 


۸ مجموع رسانل الفقه 


وإمكان لقاء مكحول لمحمود واه ضح؛ لأنَّ مكحولًا سكن الشا» 


ومحمود كان بإيلياء. 


وفي «تهذیب التهذيب2170 عن مكحول: «عتقت بمصر فلم آدغ فيها 
علمًا إلا احتويت عليه فيما أدري» ثم أتيت العراق والمدينة والشام؛ فذكر 
كذلك». وعنه قال: «طفت الأرض كلها في طلب العلم». وعن الزهري قال: 
«العلماء أربعة ‏ فذكرهم؛ فقال: ‏ ومکحول بالشام». 

و و کیت او اه 9۳ رو م حّان(۳) 
قال: (إِنَّ مکحولا ربما دلّس»» وتبعه الذهبي(4) 


فقال الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلْسین»(*): «مکحول الشامي 
الفقيه المشهور, تابعيٌ؛ يقال إنه لم يسمع من الصحابة إلأعن نفر قليل؛ 
ووصفه بذلك ابن حبّانء وأطلق الذهبي أنه كان یدس, ولم أره للمتقدّمين 
الا في قول ابن حبّان». 

آقول: إنما آراد ابن حبّان أنَّ مکحولا روى عمن لم يلقه؛ فإِنَّ علماء 
الفنّ ذکروا ذلك في تر جمة مکحول مفصّلا» واقتصر ابن حبان على قوله: 
ترود و . وعند ابن حبان والذهبي أن الرواية عمّن لم يلقه تسمّی 
تال 


.)۲۹۱/۱۰( ۱( 

(۲) ولعل المعنی: أحسنها وأقواها أو أوضحهاء من الشفافية. 
(۳) «الثقات» (۵/ 1۷؟). 

() في «میزان الاعتدال» /٤(‏ ۱۷۷). 

(۵) «تعریف آهل التقدیس» (ص۲ ۱۵). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 1۹ 

وقد بين الائمة آسماء الذين روی عنهم مکحول ولم یسمع منهم؛ ولم 
پذکروا محمودًا؛ وهذا يدلّك أنَّ مکحولا نما كان يروي عمن لم یلقه حبث 
یعلم الناس أنه لم يلقه» ولیس هذا بالتدلیس المتعارف(۱؟؛ إذ لیس فيه إيهام. 

والحديث صحّحه ابن حبان والحاكم'"؟ وغيرهماء وتصحيح ابن حبان 
له مما يدلّك على تأويل قوله في مكحول: : «ربما دلس» بنحو ما قلباء أو على 
أنه اطلع على سماع مكحول من محمود لهذا الحدیث والله أعلم. 

[صه:] ومنها: ما رواه الدارقطنی(۳) وغيره بسند صحيح عن زيد بن 
واقد عن حرام بن حكيم ومکحول عن نافع بن محمود بن ربيعة!؟) قال 
نافع: «أبطأ عبادة عن صلاة الصبح؛ فأقام أبو نعيم المؤدّن الصلاة» وكان أبو 
نعيم أول من أذن في بيت المقدس» فصلی بالناس أبو نعیم» وأقبل عبادة وأنا 
معه» حتى صففنا خلف أبي نعيم» وأبو نعيم يجهر بالقراءة؛ فجعل عبادة يقرأ 
ام القرآن» فلما انصرف قلت لعبادة: قد صنعت شيئًاء فلا أدري أسنة هي أم 
سهو كانت منك؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعیم 
يجهر. قال: أجل» صلى بنا رسول الله وال بعض الصلوات التي يجهر فيها 
بالقراءة؛ فالتبست عليه القراءة؛ فلما انصرف أقبل علينا بوجهه؛ فقال: «همل 
تقرؤون إذا جهرت بالقراء؟» فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك قال: «فلا تفعلواء 


(۱) بل هو الإرسال الخفي في اصطلاح المحدثين. 

(۲) انظر «صحیح ابن حبان» (2117/86 211/97 )۱۸٤۸‏ و«المستدرك» (۲۳۸/۱). 

.)۳۲۰۰۳۱۹/۱( )۳( 

(6) في «سنن الدارقطني»: «الربيع»» وکلاهما صواب كما سيأتي التنبیه علیه. وانظر 
(التقریب». 


۷۰ مجموع رسانل الفقه 
وآنا آقول مالي آنازع القرآن؛ فلا تقرژوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بام 
القر آن». 

قال الدارقطنی: هذا (سناد حسنّ ورجاله ثقات کلهم» ثم رواه من طرق 


وقد تكلّموا في هذا السند بأن نافع بن محمود بن الربيع - ویقال: ابن 

ربيعة - مجهول الحال؛ لم يوثقه لا ابن حبان والدارقطني. 
و 2 520 E‏ 

وابن حبان يوئق كل من روی عن نقة فأكثر» وروی عنه ثقة فاکش ولم 
يكن حدیثه منكرًا؛ كما ین ذلك فى کتاب «الثقات»۰۱۲. 

والدارقطني نُقِلَ عنه في «فتح المغیث»(۲) أنه قال: امن روى عنه ثقتان 
فقد ارتفعت جهالته» وثبتت عدالته». 

والجواب أنَّ الحنفية یوافقون الدارقطني في توثیق المستور؛ فالحدیث 
إذن حجَّةٌ عليهم» وأما نحن فلم نحت به وحده؛ بل به مع ما انضمٌ إليه من 
الحجج المتقامت والله أعلم. 

وقال ابن حبان في «الثقات»0©: «نافع بن محمود بن ربيعة» من آهل 
إيلياء» يروي عن عبادة بن الصامت» روى عنه حرام بن حكيم ومکحول» 
تن خبره في القراءة خلف الإمام يخالف متنّ خبر محمود بن الربيع عن 


(۱). (۷ ۰۲ والرد عليه في مقدمة «لسان المیزان» (۲۰۸/۱- ۰ 

(۲) (۵۱/۲) طبعة الهند. وفي «سنن الدارقطني» (۳/ 6 ۱۷): «وارتفاع اسم الجهالة 
عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداء فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة». 

.)8۷۰ /۵( )۳( 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۷۱ 
عبادة» كأنهما حدیثان آحدهما أتم من الآخرء وعند مکحول الخبران جميعًا 
عن محمود ب بن الربیع ونافع بن محمود بن ربيعة» وعند الزهري الخبر عن 
محمود بن الربيع مختصر غير مستقص 2 

ومن الغريب ما قاله البخاري فى «جزء القراءة»': «والذي زاد 
مكحول وحرام بن معاوية ورجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع عن عبادة 
فهو تبع لماروی الزهري؛ لأن الزهري قال: حدثنا محمود. وهؤلاء لم 
يذكروا سماعا». 

وهذا من البخاري بناءً على رأيه في اشتراط العلم باللقاء؛ ولكن لم 
نقف على رواية حرام بن معاوية في هذا الحدیث. وكأنه أراد حرام بن 
خم ترد يقال ووعر ماين و ندل هذ عان ایا عن اليجاري 
رجل واحث وإن فصل لهما تر جمتين في «التاريخ270). 

وبهذا لص41] یندفع قول الخطیب - كما في «تهذیب التهذیب»۳)- 
(وهم البخاري في فصله بين حرام بن حکیم وبين حرام بن معاوية؛ لأنه 
رجلٌ واحد اختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه». 

بقي ان حرام بن حكيم لم یرو عن جود ين وی واا روي خن 
نافع بن محمود بن ربيعة؛ فهل يرى البخاري أن نافع بن محمود بن ربيعة 
هو محمود بن الربيع؛ أخطأ بعض الرواة في اسمه؟ وقد يشهد لهذا أن 


)١(‏ (ص۳۰۷). 

)۲( «التاريخ الکبیر» (۱۰۲۰۱۰۱/۳). 

(۳) (۲۲۲/۲). وقول الخطیب في «الموضح» (۱۰۸/۱). وانظر تعلیق المعلمي على 
«التاریخ الکبیر» (۳/ ۰۱۰۲ ۱۰۳).. 


۷ مجموع رسائل الفقه 
البخاري لم يذكر نافع بن محمود في «تاریخه». فان صح هذا فالحدیث 
صحيح والله أعلم. 

وقد راجعت «تاريخ البخاري» فوجدته ذكر في ترجمة حرام بن حكيم 
أنه روى عن محمود بن ربیعة(۱). 

ووقع في «جزء القراءة)": «حدثنا محمود حدثنا البخاري حدثنا 
صدقة بن خالد حدثنا زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن ربيعة 
الأنصاري...». 

کذاقال( ۲ وقد شقط من ا رج آو رات البشارى 
وصدقة(*)؛ فإنَّ صدقة مات قبل أن يولد البخاري بأربع عشرة سنة. 

ولم أجد في «تاریخ البخاري» تر جمة لربيعة الأنصاري(* ولا 
لمحمود بن ربيعة» ولا لنافع بن محمود؛ الا أنه في تر جمة حرام بن حكيم 
ذكر أنه روى عن محمود بن ربيعة» فالّه أعلم. 

وقد روى الدارقطني(۱) الحديث من طريق الوليد بن مسلم حدثني غير 


.)۱۰۱/۳( )١( 

)۲( (ص ۱۸۵- ۱۸۷). 

(۳) وفي بعض النسخ: «أبي ربيعة» مكان «ربيعة). 

(4) الساقط هو «هشام بن عمار» كما في النسخة الصحيحة من الكتاب ومطبوعة الهند. 

0( قال المؤلف في مسودات هذا الکتاب: «وقوله [ في «جزء القراءة»]: (عن ربيعة 
وغيرهاء وهذا من تحريف النساخ». 

.)۳۱۹/۱( )( 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۷۳ 
واحد منهم سعید بن عبد العزیز عن مکحول عن محمود عن أبي نعیم أنه 
سمع عبادة بن الصامت عن النبي ميث قال: «هل تقرؤون في الصلاة معي؟ 
قلنا: نعم» قال: فلا تفعلوا لا بفاتحة الکتاب». 

ثم قال الدارقطني: «وقال ابن صاعد: قوله «عن آبي نعیم» إنما كان آبو 
نعيم الموذن» وليس هو كما قال الوليد: عن أبي نعيم عن عبادة». 


HE د‎ OF 


V٤‏ مجموع رسائل الفقه 


قال الله تبارك وتعالى : 3 ودا فر اران ذا e EO‏ 


ہر سل رہ مه ام 


۾ ترحمون # [الاعراف: ۲۰4]. 

قالوا: اتفق السلف على أن هذه الآية نزلت في القراءة في الصلاة. ولما 
كان الاستماع والانصات إنما یکون لما يسمع» علمنا آنها خاصة بما جهر فيه 
الإمام. ۱ 


وقد أخرج مسلم(۱) حديث قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن 
عبد الله الرقاشی عن أبي موسى مرفوعًا: «إذا صليتم فأقيموا صفوفکم ثم 
ليؤمّكم أحدكم؛ فإذا كبر فكبروا» الحديث» عن جماعة. 

ثم روا" من طريق جرير عن سليمان التيمي عن قتادة» ثم قال: ١وفي‏ 
حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا»... » 

وفي بعض النسخ7" زيادة أدرجها آبو إسحاق إبراهيم بن سفيان راوي 
«الصحيح» عن مسلم؛ لفظها: «قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أخت أبي 
النضر في هذا الحديث» فقال مسلم: تريد أحفظ من سلیمان؟ فقال له آبو 
بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحیح؛ يعني: «وإذا قرأ فأنصتوا». 
صحيح وضعته ههنا؛ إنما وضعتٌ ههنا ما أجمعوا عليه». 
)١(‏ رقم(55/404). 


(۲) رقم(58/104). 
(۳) انظر طبعة محمد فؤاد عبد الباقي .)7١5 /١(‏ 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۷۵ 


قالوا: وقد تُوبع سلیمان؛ فرواه الدارقطني 2١7‏ من طريق سالم بن نوح 
ثنا عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة فذكره» ومتنه: نما جعل 
الإمام ليؤتمٌ به؛ فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا». 


وأما حديث أبى هريرة فرواه أبو داود والنسائى وغيرهما. 


فروى أبو داود" الحديث من طريق مصعب بن محمد عن أبي صالح 
بدون هذه الزيادة» ثم قال(": «حدثنا محمد بن آدم المصیصی ثنا أبو خالد 
عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
لت قال: «إنما جُعل الإمام یوت به» بهذا الخبر زاد: «وإذا قرأ فأنصتوا». 


قال أبو داود: وهذه الزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة الوهم 
من أبى خالد». 


قالوا: قد توبع آبو خالد؛ فرواه النساتي(*) عن محمد بن عبد الله 


المخرّمي عن محمد بن سعد هو الأنصاري الأشهلي -[ص4۷] عن ابن 
عجلان به» والأشهلى ثقة. 


(۱) (۳۳۰/۱). قال الدارقطني: سالم بن نوح ليس بالقوي. 

)۲( رقم (50). وأخرجه آیضا آحمد (۸۵۰۱۲) بهذا الاسناد. ووقع في الأصل: 
(محمد بن مصعب» خطأ. 

)۳( رقم (1۰6). وأخرجه أيضًا آحمد (۹8۳۸) والنسائي (۱8۲۰۱۱/۲) وابن ماجه 
۸0 والدارقطني (۱/ ۳۲۷) وغیرهم من طریق آبي خالد به. 

(4) (۱۲/۲). وأخرجه أيضًا بهذا الطریق الدارقطني (۳۲۸/۱) والخطیب في «تاریخ 
بغداد» (۵/ ۳۲۰). 


5لا مجموع رسائل الفقه 
وذكروا متابعات أخرى ساقطة لا نعرج علیها(۱. 


5 5 ۶ ۳۹ ع 
قالوا: وقد روى مالك" عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي 
هريرة: أن رسول الله له انصرف من صلاةٍ جَهّر فيها بالقراءة؛ فقال: «مل 
قرأ معي أحدٌ منكم آنا؟» فقال رجل: نعم يا رسول الله قال: «إني أقول 
E‏ الم 
مالي أنارّع القرآن». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله وال فيما 
جهر فيه النبي وا بالقراءة من الصلوات؛ حين سمعوا ذلك من رسول الله 


ورواه أبو داود( ٣‏ عن جماعة منهم ابن السرح» قالوا: ثنا سفیان عن 
13 9 
الزهري قال: سمعت ابن أكيمة یحدث سعید بن المسیّب قال: سمعت آبا 
هريرة یقول: «صلى بنا رسول الله بو صلاةً نظن آنها الصبح ‏ بمعناه إلى 
قوله -: مالي أنازع القرآن». 
قال أبوداود: قال مسدّد فى حدیشه: قال معمر: «فانتهى الناس...4؛ 


وقال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري قال آبو هریرة: «فانتهى 
الناس...4. 


)١(‏ منهامتابعة محمد بن میسّر الصاغانی آخرجها أحمد (۸۸۸۹) والدارقطنی 
(۳۳۰/۱) والبيهقي فى «القراة خلف الامام؟ (۳۱۲). ومتابعة سماعیل بن آبان 
الغنوي» آخرجها الدارقطني (۳۲۹/۱) والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۵/۲). 
وکلاهما ضعیف. 

(۲) في «الموطأ؛ (۸۱/۱). ومن طريقه آبو داود (۸۲۲) والترمذي (۳۱۲) والنسائي 
(۲/ ۰۱۰ ۱۱). 

(۳) رقم (۸۲۷). 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۷۷ 

واوا :رول وال يحي یقن ريدو مو کم وول اهر ی شم 
POE‏ ال وقال الدوري عن يحيى: عمارة بن 
أكيمة ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحدیث. مقبول» وقال يعقوب بن سفيان: 
هو من مشاهير التابعين بالمدينة lr‏ 

وقد عمل الراوي عنه ‏ وهو الإمام الزهري ‏ بحديثه؛ فإِنَّ مذهب 
لزمري آن لا يقرا المانوع فیما جهر به انامه سوام امع القراءة ام ام 
یسمع. .وهدا یدل أن اين اکیمة عنده ا 

قالوا: وقد آخرج الامام أحمد وابن ماجه۲) وغیرهما بأسانید صحيحة 
من طریق آبي إسحاق السّبيعي عن الأرقم بن شرحبیل عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: الما مرض رسول الله يل مرضّه الذي مات فیه»» فذكر 
الحديث إلى أن قال: «فخرج أبو بكر فصلی بالناس» ووجد النبي ولو من 
نفسه خف؛ فخرج يُهادَى بين رجلین» ورجلاه تَخُطَّان في الأرض؛ فلمًا رآ 
الناس سبّحوا أبا بكر؛ فذهب یتأخره فأومأ إليه أيْ مکانك؛ فجاء النبي بل 
حتى جلس» قال: وقام أبو بكر عن يمينه» وكان آبو بكر يأتم بالنبي ملق 
والناس يأتمُون بأبي بكر قال ابن عباس: وأخذ النبي و من القراءة من 
حيث بلغ آبو بكر 

قالوا: فهذا ظاهر أنَّ الصلاة كانت جهرية؛ وأنَّ النبي اة بنى على قراءة 
أبي بکر» ولابد أن يكون أبو بكر قد قرأ الفاتحة أو بعضها. ففيه دلالة 
(۱) انظر «تهذیب التهذيب» (4۱۱/۷). 


(۲) «المسند» (۳۳۰0) وابن ماجه (۱۲۳۵). وأخرجه أيضًا الطحاوي في «معاني الاثار» 
/١(‏ ۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۸۱ 


۷۸ مجموع رسائل الفقه 
واضحةٌ أنَّ قراءة الامام في الجهرية كافية لمن يستخلفه؛ فأن تكفي قراءثه 
المأمومين من باب أولى. 

قالوا: فهذه الأدلة تخصّص أدلّتكم العامة» وتعارض الخاصة؛ وعند 
المعارضة یترجَح ما عليه جمهور الأمة. 


وقد قال الإمام آحمد(۱): ما سمعنا أحدًا من أهل الإسلام يقول: إن 
الامام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه. وقال: هذا النبي» 
وأصحابه» والتابعون» وهذا مالك في أهل الحجاز» وهذا الشوري في آهل 
العراق» وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا 
لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة. 

[ص8؛] ولنشرع في الجواب. وتقدّم الكلام على آية الانصات. ونسأل 
الله تعالى التوفیق(۲؟. 


قال الله عز وجل: 9 ودا لم تأتهم رت قالوا ولا اها قل إِنّم1 آتع ما 
رل ین هنذا بصا من د وَرَحمَه لو يُؤْمِبُونَ © وإذا 
وم 2 ۳ ع ره 7و م رم رمرم 
ریک شین تیف ریغ ون( ولاك نک ( 
رما وخ 4 مع مه 0 1 


ص مره خی قزر و و مور 
رد ن¿ عباديوء وسبّحونه, وله 


4 


(۱) انظر «المغني» لابن قدامة (۲۱۲/۲). 
(۲) لم یکتب الشیخ في هذه الصفحة غير هذا السطر. 


0'- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۷۹ 


رو ۱ 


َجْدوت € [الاعراف: ۲۰-۲۰۳]. 

قال الشارح: (قال ابن قدامة في «المغني»(*: قال أحمد: فالناس على 
أن هذا في الصلاة. وعن سعید بن المسیب والحسن وابراهیم و محمد بن 
کعب والترمذي: آنها نزلت في شأن الصلاة. وقال زيد بن أسلم وأبو العالية: 
کانوا یقرژون خلف الامام فنزلت... وقال أحمد في رواية آبي داود: أجمع . 
الناس على أن هذه الآية نزلت فى الصلاة). 


آقول: روی ابن جرير في «تفسیر 


عن ابن عباس أنه كان يقول في 
هذه: « وگ رک في تساک تَصَرَُا وَخِيفَةٌ 4 هذا فى المكتوبة» وأماما 
كان من قصص أو قراءة بعد ذلك فإنما هى افلة. إن نبى الله و قرأ فى 
صلاة مکتوبف وقرأ أصحابه وراءه فخلطواعليه. قال: فنزل القرآن: #وَإِدًا 
فرعک ان فاسكيعوا له وانصتو للحم رون . فهذا في المكتوبة. 

وفي سنده ابن لهيعة معنعنا. 

وأخرج(۳) من طریق آشعث - هو ابن سوّار -عن الزهري قال: نزلت 
هذه الآية فى فتّی من الأنصار كان رسول الله و كلما قرأشيئًا قرأ 


. مد و 9 2 


فنزلت: # ولذا روک الان مهو ۳۹ 4 
آشعث بن سوار ضعیف. 
)١(‏ (۲۲۱۱/۲). 


.)116/۱۰( )۲( 
.)1۵۹/۱۰( )۳( 


۸۰ مجموع رسانل الفقه 


ولکن فى «سنن البیهقی»(۱) بسند جیّد عن مجاهد قال: كان رسول الله 
0 ر م بير 

لبق فيالصلاته فسمع قراءة فتی من الأنصار؛فتزلت: لإا فرعک 
E)‏ وانصئوا >. 

وفي «آسباب النزول»(۲) للسيوطي: «وقال سعید بن منصور في 
«سننه»: ثنا آبو معشر عن محمد بن کعب قال: کانوا یتلقفون من رسول الله 
و إذا قرأ شيئًا فرژوا معه حتی نزلت هذه الاية التى فى الأعراف: # وَإِدًا 
رك تسوت نوا > 
التفسیر أحسن حالا منه في غير ذلك. 

وقال السيوطي" عقب هذا الحدیث: «قلت: ظاهر هذا أن الآية 
مدنیة). 

آقول: والمعروف بين علماء القرآن أتها مكية. وقد ذکر في النوع الأول 
من «الاتقان»(*) نصوصّهم على أن سورة الأعراف مكية» واستثنى بعضهم 
منها آياتٍ ليس هذه منها 

[ص۵۰] وقد قال ابن جریر(*: حدثنا أبوكريب قال ثنا أبو بكر بن عيّاش 
)١(‏ (۱۵۵/۲). 
(۲( «لباب النقول» (ص ۱۰۱۰۵ ۱۰). وانظر «سنن سعيد بن منصور» (۹۷۸- تفسير). 
2( ( ۰ ط. مجمع الملك فهد. 
(9) في «تفسیره" (19۸/۱۰). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۸۱ 
عن عاصم عن المسیّب بن رافع قال: كان عبد الله يقول: کنایُسلم بعضّنا 
على بعض في الصلاة» سلامٌ على فلان» وسلامٌ على فلان» قال: فجاء 
القرآن: #وَإِذا فرعک شرا تسوا 4 4. 

أقول: آبو بكر بن عیاش ثقة يغلط إذا حدث من حفظه؛ ولکن هذامن 
روايته عن عاصم بن بهدلة» شيخه في القراءة» وهذا مما يتعلّق بها؛ فالظاهر 
أنه أتقنه» الا أنه منتقطعٌ» المسيّب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود قاله أبو 
حاتم وغیره(!*. ولكن ثبوت هذا الأثر عن المسيّب عمن آخبره عن عبد الله 
كافٍ في معارضة الآثار المتقدّمة. 


وقد آخرج أحمد وآبوداود والنسائي وصحّحه وابن حبان۲) و وغیرهم 


من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود قال :كنا نُسلّم في 
الصلاةء ونأمر بحاجتنا؛ فقدم على رسول الله وإ وهو يصلي فلت 
عليه فلم يرد علي السلام» فاخا ني ما قَدُمَ وما حَذْٿ فلما قضی صلاته قال: 
«إن الله يدث من آمره ما شاء وإن الله قد أحدث أن لا تکلموا في 
الصلاة». 


وفي رواية: «كنا نتکلم في الصلاة» ويُسلّم بعضنا على بعض» ویومی 
أحدنا بالحاجة» الحديث. 


.)۱۵۳/۱۰( انظر «تهذيب التهذیب»‎ )١( 

(۲) «المسند» (7"61/5) وأبسو داود (475) والنسائي (۱۹/۳) وابن حبان (۰۲۲۳ 
۶ وأخرجه أيضًا الطحساوي في «معاني الآثار» /١(‏ 454) والبيهقي 
(۳۵۹۱۰۲۸/۲) وغيرهما. 

(۳) عند أحمد )4١45(‏ والبيهقي (۲4۸/۲). 


۸۲ مجموع رسانل الفقه 


وأصل الحدیث فى «الصحیحین»(۱. وسیأتی إن شاء الله تعالی. وفیه 
وقال البخاري في «جزء القراءة»(2: حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا 
النضر قال أنبأنا يونس عن أ بي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: 


قال النبي للم کنو يقرؤون القرآن فيجهرون: «خلّطتم علي القرآن». 
وکنا نسلّم في الصلاة؛ فقيل لنا : إن في الصلاة لشّغْلًا». 


او کل روت یج بن عامر قال: ثني 
يد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة عن هذه الآية: #وَإِدًا فرك آلشرءان 
5و م ا 


فاستمعوا له: وأنصتوا #. قال: نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله 
د 


أقول: عبد الله بن عامر أظنه الأسلمی» ضعيف 

01 5 507 

وأخرج ابن جرير 247 وغيره عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في 
الصلاة؛ فلما نزلت هذه الآية: #وَإِدًا رى الان #. والآية الأخرى 


.)078( البخاري (۳۸۷۵۰۱۲۱۱۰۱۱۹۹) ومسلم‎ )١( 

(۲) (ص 4۰۱-1۰۰). وأخرجه أيضًا أحمد (4۳۰۹) والبزار (4۸۸ - زوائد) وآبو 
یعلی (۵۳۹۷) والدارقطني (۳۱/۱) وغیرهم. 

(۳( اتفسیره» (1۱۰/۱۰). وأخرجه آیضا ابن أبي حاتم في «تفسیره» /٥(‏ ۱4۵) 
والدارقطني (۳۲۶/۱). 

(6) (۱9۹/۱۰). وآخرجه آیضا ابن المنذر في «الأوسط» (۱۰۵/۳) والبيهقي في 
(السنن الکبری» (۲/ ۱۵۵). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱ ۸۳ 
و 


أمروا بالإنصات. 
وإبراهيم الهتجَري ضعيف. 


وأخرج ابن أبي حاتم" عن عبد الله بن مغفل نحوه. ذكره السيوطي 
في «آسباب النزول»(۲). 
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مع ی مس ار 


وأخرج ابن جریر(۲) بسند صحيح عن قتادة: « ودا فر لمران 
يعوا له وَأَصِبُوا > قال: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة» فيسألهم: کم 
ف کم بقي؟ فأنزل الله: 9 ود فرعک الان فاس معو له وآنصنوا . 
واخرج() بسند رجاله ثقات عن قتادة أيضًا: قوله: 3 وَإدَا فیک 
لقان دََسْتَمِعْوا 4 وأنصتوا 4 قال: كانوا يتكلّمون في صلاتهم بحوائجهم 
آوق ما فرضت علبهم؛ فأنزل الله ما تسمعون: « ولد فرك لمان 
00 ]و 


فاستمعوا :وأنصتواً *. 


وأخرج البيهقي في «السنن»(*) عن عون بن موسى قال: سمعت 


معاوية بن قرَّة قال: أنزل الله هذه الآية: #وَإِذا فرعک شرا توا 
وتا » قال: كان الناس يتكلمون فى الصلاة. 


)۱( في اتفسيره» (۱6/9). 
(۲) «لباب النقول» (ص ۵ ۱۰). 
(۳) (۲۲۲/۱۰). 
(5) (۱۲۱/۱۰). 
(ه) (۱۵۵/۲). 


Af‏ مجموع رسائل الفقه 


قال البيهقي: ورواه سعيد بن منصور عن عون وزاد فيه: «فأنزلها 
القصّاص فى القصص». 

أقول: وعون بن موسی ذكره ابن حبان في «الثقات»(۱. 

اص۵۱] و مجموع هذه الاثار آثبت من مجموع ما تقدّم. 

بقي أن یقال: دلّت هذه الآثار على أن هذه الآية نزلت عند تحریم الکلام 
فى الصلاة. وقد ثبت في «الصحيحين»17) عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلّم 
في الصلاة؛ یکلم أحدّنا صاحبّه وهو إلى جنبه في الصلاة؛ حتى نزلت: 
#وَقُومُوأ يِه َدِتِينَ € [البقرة: ۲۳۸] فأمرنا بالسکوت, وثهينا عن الكلام. هذا 
لفظ مسلم. 

لا مانع أن تنزل آیتان من سورتين في وقت واحد متفقتان في الدلالة 
على حکم ولكن آية الإنصات مكية باتفاق» وآية القنوت مدنية باتفاق؛ 
فكيف تنزل آية الإنصات بالمنع من الکلام» ويبقى حلالا بعد ذلك حتى 
تنزل آية القنوت؟ 

والجواب: أن جماعة من أهل العلم تأولوا حديث زيد بن أرقم كما في 
«فتح الباري»(۳ ورجّحوا أن تحريم الكلام كان بمكة قبل الهجرة بثلاث 
سنين قبل نزول آية القنوت بزمان؛ لأنها مدنية. 


)۱( (۷/ ۲۸۰). 
)۲( البخاري (۰۱۲۰۰ 4 4۵۳) ومسلم (۵۳۹). 
(۳) (۷/۳). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۸۵ 

وحجتهم حديث ابن مسعود فى (الصحیحین»(۱) وغيرهما قال: كنا 
نسلّم على النبي »مه فيردٌ علینا؛ فلجًا رجعنا من عند النجاشی سلّمنا عليه 
فلم یرد علینا؛ فقلنا: يا رسول الله كنا نسلّم عليك في الصلاة فتردٌ علینا؛ 
فقال: (إِنَّ فى الصلاة شغلا». 

وقد تقدّم فى رواية النسائى7') وغيره: «فلما قضى صلاته قال: ان الله 
يُحدِث من آمره ما شاء وان الله قد أحدث ألا تكلّموا فى الصلاة». 

فعلى هذا لا إشكال. 


ولكن جمع ابن حجر بين الحديثين بأن ابن مسعود توجّه إلى الحبشة 
مرتين؛ رجع من الأولى قبل الهجرة» ثم توجّه إلى الحبشة آیضّاء ثم رجع 
منها بعد الهجرة قبل بدر فالرجوع الذي ذكره في حدیثه هو هذا الثاني. 
وحديث زيد بن أرقم على ظاهره؛ فعلى هذا يبقى الإشكال بحاله. 

والجواب ما في «حواشي الشيخ زاده على البيضاوي»"» قال: «قال 
الامام الواحدي في «الوسيط)!؟؟: ولا تدل الآية على ترك القراءة خلف 
الإمام؛ لأن هذا الانصات المأمور به نهي عن الکلام في الصلاة لاعن 
القراءة أو عن ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام. كما روي عن ابن عباس( 
أنه قال: قرأ رسول الله مه في الصلاة المكتوبة» وقرأ أصحابه وراءه رافعي 


)۱( البخاري (۱۲۱۱۰۱۱۹۹) ومسلم (۵۳۸). 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) (۳۹۳/۲). 


(8) (44۰/۲). وانظر «البسیط» .)٥٦۸ /۹٩(‏ 
(0) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ 114). وقد سبق ذکره. 


۸1 مجموع رسائل الفقه 


أصواتهم؛ فنزلت هذه الاية. وهذا قول آبي حنيفة وأصحابه. والعرب تسمي 
تارك الجهر «منصتا» وان كان يقرأ في نفسه إذا لم يسيع أحدًا». (ملحق 
الجلد الأول ص 797). 

وعليه فآية الإنصات إنما منعت من رفع الصوت؛ سواء أكان بقراءة» أم 
بذكر أم بدعاءء» أم بكلام الناس بعضهم بعضًا. وآية القنوت منعت من كلام 
الناس بعضهم بعضًا مطلقًا ولم تتعرض للقراءة والذكر والدعاء. 


رد 


فالمراد بالإنصات فى الآية الإسرار؛ بدلیل قوله بعذ: « ود کرک في 


ص 


تقك * الاية. 


قال ابن جریر(۱): «يقول تعالی ذكره: واذکز أيها المستمع المنصت 
للقرآن - إذا قريء في صلاة أو خطبة ‏ ربّك في نفسك... #ودون له من 
لْقَوَْلِ 4 يقول: ودعاء باللسان لله في خفاء لا جهارء یقول: یک ذكر الله عند 
استماعك القرآن في دعاء إن دعوت غير جهار؛ ولكن في خفاء من القول». 

وفي «روح المعاني»۲۲۳: «ویشعر کلام ابن زيف أن المراد بالجهر مقابل 
الذکر في النفس» والآية عنده خطاب للمآموم المأمور بالانصات؛ أي: اذکر 
ربك أيها المنصت في نفسك. ولا تجهر بالذکر». 


آقول: وفي «الصحیحین»(۳) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله بل 
(۱) (۱۰/ ۰۲۱۲۷ ۲۱۸). 


.)۱۵/۹( )۲( 


۰- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي AV‏ 
إذا كبر في الصلاة سكت هُنيّةٌ قبل أن يقرأ؛ فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت 
وأمي» أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة؛ مات تقول؟ قال: «أقول: اللهم 

باعذ بينى وبين خطایای»؛ فذكر الحديث» وهذا لفظ مسلم. 

فأطلق على تلك الحال سكوئًا؛ مع العلم بأنه بو كان يتكلم فيها 
ولكن سرًا. 

آص0۲]» وإنما قال في الآية: نیو 4 لیدل - والله أعلم ‏ على أنه 
ينبغي المبالغة في الإسرار. وقال: « ودک رک في تفیلک € فأفرد بعد أن 
كان الكلام على الجمع لیدل - والله أعلم ‏ على أنه ينبغي المبالغة بالإسرار 
حتى پسوع الإنسان نفسه فحسب. ولو قال: «واذكروا ربكم في آنفسکم» 
لتوهم أنه لا با س بأن يرفع صوته قلیلا بحيث یسوم أصحابه. 

وإنما جاز لهم بعد هذا أن یکلم أحدهم صاحبه إلى جنبه لا المقصود 
من كلام بعضهم بعضًا لا يحصل الا بهذا؛ بخلاف القراءة والذكر والدعاء. 

07 ویو لا يد 

۰« ود ريلك 4... إلخ. 

وهذا هو السرٌٌ فى ذكره الآية الثانية. فقوله فيه: «وقراً أصحابه وراءه 
فخلّطوا عليه» آراد قرؤوا رافعين أصواتهم؛ فتلبّر ا 


ومثله قول محمد بن کعب": «كانوا يتلقفون من رسول الله بو ؛ إذا 


)١(‏ في «تفسير الطبري» .)575/١١(‏ وقد سبق ذكره. 
0( آخرجه سعيد بن منصور في «سننه) (41/4 - تفسير). وسبق ذكره. 


۸۸ مجموع رسانل الفقه 


قرأشيئًا قرؤوا معه». 
وعليه يحمل ما قاله ابن قدامة فى «المغني70(١)؛‏ حيث قال: «وقال 
د بن أسلم وأبو العالية: كانوا يقرؤون خلف الإمام فنزلت». هذا إن صح 


عنهما. وكذا ما تقدّم عن ابن مسعود(۲: ١كنّا‏ یسلّم بعضْنا على بعض في 
الصلاة» إلخ. 


فأما ما تقدَّم عن أبي هريرة” قال: «نزلت في رفع الأصوات» وهم 
خلف رسول الله ملو في الصلاة»؛ فظاهر. 


وأما ما مرّ عنه من قوله(*؟: كانوا يتكلّمون في الصلاة؛ فلما نزلت هذه 
الآية: « وذا فرعک لمران والاية الأخترى اتن بالانصات؛ فمراده 
بالإنصات هو ما حملناه عليه في الآية. ولك ار هذا قوله: «والآية 
الأخرى»» وقد علمت أنَّ الآية الأخرى قرينة ظاهرة على ذلك. 


ونحوه قول ابن مغفل60). 


فأما قول قتادة": «كان الرجل يأتي وهم في الصلاة» فيسألهم: کم 


.)۲۱۱/۲( )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) في «تفسیر الطبري» (10۰/۱۰) و«سنن الدارقطني» (۳۲/۱). 

(5) أي قول أبي هريرة في «تفسیر الطبري» /٠١(‏ 199) والبيهقي (۲/ ۱۵۵ 
(0) في «تفسیر ابن أبي حاتم» (۱187/۵). 

() في «تفسیر الطبري» (10۲/۱۰). 


۰ مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۸۹ 
عاتم" كويقي؟ e‏ وقوله(۱): : «کانو يتكلّمون في صلاتهم بحوائجهم 
او ما فرضت عليهم» . وقول معاوية بن قرّة("): «کان الناس يتكلمون فى 
الصلاة)= فالمراد بذلك كلّه السؤال والكلام جهرًاء وهو الذي منعتهم منه 
هذه الآية» وبقي الكلام مسارَّةٌ مباخا لهم حتى نزلت آية القنوت. 

ولذلك قال زيد": «فيكلّم أحدّنا صاحبّه وهو إلى جنبه في الصلاة»؛ 
وهذا ظاهر في المسارًة. 

فأما ما مرو عن مجاهد!): كان رسول الله بو يقرأ في الصلات ةه فسمع 
قراءة فتی من الأنصار؛ فلت : وذكر الآية- فان صح فيحتمل أن يكون النبي 
صلى الله عليه [ص۲٠]‏ وآله وسلّم لما سمع ذلك الفتى یرفع صوته تلا الآية 
بعد السلام م؛ تنبيهًا لذلك الفتى بأن الآية منعت المأموم عن رفع الصوت؛ 
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فسمعه بعض صغار الصحابة. فظن أن | ية إن نما نزلت حينئل. 


ولهذا نظائر في أسباب النزول. ومن يجيز تعدد نزول الآية الواحدة 
يجىء احتماله هناء والله أعلم. 


وهكذا ما تقدّم عن الزهريی(۹؟؛ إن صح. 
وقال البخاري ف «جزء القراء:»(1؟: «وقال مجاهد: إذا لم يقرأخلف 


.)55١/1١( في المصدر السابق‎ )١( 

() في «السنن الکبری» (؟/ ۱۵۵). 

)۳( عند البخاري (۱۲۰۰) ومسلم .)۵۳٩(‏ 
( في «السنن الکبری» (۱6۵/۲). 

(۵) في «تفسیر الطبري» (۱۰/ 2569 557). 
(5) (ص۱۱۹). 


0 مجموع رسائل الفقه 


الامام أعاد الصلاة». 


وآخرج ابن جریر(۱) عن سیر بن جابر قال: صلی ابن مسعود فسمع 
ناسا يقرؤون مع الإمام؛ فلما انصرف قال: آما آن لکم أن تفقهوا؟ آما آن لکم 


أن تعقلوا؟ #وَإِدًا مروت ان فاس يعوا له وانصتوا ‏ كما أمركم الله. 
يحتمل أنه إنما أنكر عليهم رفع أصواتهم حتى سمعهم» والرفع مخالف 
وآخرج(۲ أيضًا من طرق عن مجاهد وغيره في هذه الآية قالوا: في 

الصلاة. 
وهذا فعا لبس ف مخالفة لما اخترناه» والله أعلم. على أن مذهب 

مجاهد أنَّ من لم يقرأ خلف الامام يعيد الصلاة؛ ذكره البخاري في «جزء 

القراءة»0")؛ كما مرّ. 

و 1 5 2 07 ۳۳ 
وأخرج(؟) عن الزهري أن المأمومين يقرؤون فيما سر به الإمام» ولا 
يقرؤون فيما جهر به سرّا ولا علانية» وتلا الآية. 


وهذا مذهب الزهري» معروفٌ عنه» وقد وهم في حمل الآية عليه» والله 
المستعان. 


.)509/1١١( «تفسیره»‎ )۱( 

.)1۲۱ ۰۱۷۲۰ /۱۰( )۲( 

(۳) (ص ۱۱۹). 

.)114/۱۰( أي ابن جریر في «تفسیره»‎ )٤( 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ٩۱‏ 

ويحتجٌ من يرى أنَّ الإنصات في الآية السكوت للاستماع بأنه الحقيقةه 
وبحديث: «ٍنما جيل الإمام ليؤتمٌ به»» وفيه: «وإذا قرأ فأنصتوا». يقول: لا 
يحتمل تأويل قوله: «فأنصتوا» بأنَّ المراد فا وا؛ لأن حكم المأموم 
الإسرار مطلقًا؛ فكيف يقيّده بقوله: «وإذا قرأ»؟ وإذا ثبت أنَّ المراد في 
الحدیث حقيقة الانصات ول هذا علی أن الانصات في الابة على حقيقته؛ 
5 الظاهر أنه رو إنما قال ذلك إشارة إلى الآية. 


والجواب عن الأول: آننا قد قدّمنا بيان القرائن والادلة الصارفة عن 


وعن الثاني: بأن الحدیث مختلف فى صحْته؛ كما یأتی تحقيقه إن شاء 
الله تعالی. 

وعلی القول بصحته فان قلنا: إنه إشارة إلى الآية فذلك قرينة على أن 
المراد بالانصات: الاسرار» وإنما قال مه : : «وإذا قرأ» اص4ه] لأنه موضع 
الحاجة؛ لأنه لما قال لهم: «إنما جعل الامام ليؤتمٌ به؛ فإذا كبر فكبّروا» 
احتمل أن يفهموا من ذلك: «وإذا جهر بالقراءة فاجهروا»؛ فاحتيج إلى إزالة 
هذا الوهم. 

فان قيل: إن الامام يجهر بالتكبيرات» فإذا أمكن أن يتو هموا الجهر 
بالقراءة أمكن أن يتو هموا الجهر بالتكبيرات. 

قلت: لكن احتمال الوهم في التكبيرات دون احتماله في القراءة؛ لأنه لا 
يخفى أن جهرٌ الإمام بالتكبيرات إنما هو للإعلام بالانتقالات؛ ولهذا يجهر 
الإمام بها دائمّاء والمأموم لا يحتاج إلى أن يُعلِم غيره. 


۹۲ مجموع رسانل الفقه 


فأما القراءة فليس المقصود بالجهر بها الاعلام واحتمال أن يكون 
المقصود بالجهر بها (سماع المقتدين يدفعه أن المنفرد يجهر آیضاء وأنهم 
قد علموا أن المؤتمٌ يقرأ أيضًا. 

ولا يدفع هذا الوهم أن الآية قد سبق نزولها بالأمر بالإنصات؛ لاحتمال 
أن يتوهموا أن قوله: : إنما جعل الامام ليؤتمٌ به» تخصيص للآية بالنسبة إلى 
القراءة. 

مع أن مثل هذا وارد على المخالف؛ إذ يقال له: إذا كان الإنصات في 

الآية ينافي القراءة سرًا فلماذا قال النبي لو : «وزذا قرأ فأنصتوا»؟ وهلاً 
اكتفى بالآية؟ وجوابه: بأنه زاده تنبيهًا على الدليل» وتأکیذا له. وهكذا نقول 
مع زيادة دفع الويهام. 

وكأني بك لا يطمئنٌ قلبك إلى هذا التأويل؛ ولكنك إذا تأملت ما تقلّم» 
وعلمت أنَّ الآية مكية اتفاقاه وأنَّ تحريم الكلام في الصلاة إنما كان بالمدينة 
علمت الاحتياج إلى التأويل. 


وقد فیح علح بمعتّی آخر لعلّه آقرب من الأول؛ وهو أن يقال: الانصات 
على ظاهره» والآية إنما منعت من الكلام حال قراءة الإمام جهرا» وبقي 
الكلام مباحًا في غير ذلك من الحالات» كحال قراءته سرّاء وحال الركوع 
والسجود وغير ذلك؛ حتى حرم ذلك بالمدينة. 

وعلى هذا فیقال: الأمر بالإنصات يعم الإنصات عن كلام الناس» وعن 
القراءة» وعن الذکر. ۱ 

ولکن دل قوله تعالی: « ودک في تفي € إلخ على اختصاص 
النهي بکلام الناس» وأما ذکر الله تعالی بقرآن أو غیره فلم ينه عنه» ولکن آمر 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۹۳ 
بالإسرار به. 

فان قلت: هذا أقرب لإبقائه اللفظ على حقیقته؛ ولكن بقى فيه شىء من 
حيث المعنی» وهو أن الاستماع والإنصات إنما فائدته تفهّم ما يقرأه الإمام 
وتدبره» وهذه الفائدة تزول بالاشتغال بالذكر ولو سرًا. 

قلت: أما زوالها ففيه نظر؛ فقد يقرأ الإنسان سرّا وهو مع ذلك يفهم 
قراءة غيره في الجملة. : نعم إذا لم يشتغل بالقراءة كان فهمه لكلام غيره نم 

ولكن قديقال: : دلّ قوله: : # واک ر نک في َفيك € أن تفُم قراءة 
الإمام إنما أمر به من يريد الاشتغال عنه بكلام الناس. فأما من يريد الاشتغال 
عنه بقراءة أو ذكر فلا؛ لأنه قد حصل له ما هو أتم من الاستماع. 

لاسي ب 1 سيد جد 
ل ا را لاح E‏ 

هذا مع أن أدلة وجوب الفاتحة تساعد على التخصيص الذي ذكرناء بل 
تعيّنه. وسيأتى تقرير هذا إن شاء الله تعالى. 

هذا تحقيق الكلام في معنى الآية؛ مع التقيّد بما تقل عن السلف. فأما 
إذا صرفنا النظر عما نقل عنهم فسقوط الاحتجاج بها أوضح. ودونك البيان: 


قال في «الکشاف»(۱): «وقیل معناه: وإذا تلا عليكم الرسول القرآن عند 


(۱) (۱۱۱/۲) ط. دار المعرفة. 


:04 مجموع رسانل الفقه 


نزوله فاستمعوا له». 

ی و ال ماو یا 
استتناف من جهته تعالی؛ فقوله تعالی: « وا کرک ف فیک 4 على 
الأول عطف على #قل». (ج١‏ ص٦٤ .)٥‏ 

[صهه] وحاصل ذلك أن الاية من جملة ما آمر النبی بو أن پقوله 
للكفار الذين يطلبون» الذين تقدّم أنه إذا لم يأتهم النبي st‏ بآية قالوا: 
اللا تا 4. فالخط اب بقوله: مهو وتو لک رون 4 
للكمار. 

وقد أوضح ذلك في «روح المعاني»!" قال: «وقال بعضهم: 5 
الخطاب فيها للكقار؛ ولت أن كود ا ماه رهد ورس لا كله 
لا بشرط مخصوص وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القرآن 
عند نزوله استمعوا له وأنصتوا؛ ليقفوا على معانيه ومزاياه» فيعترفوا باعجازه 
ويستغنوا بذلك عن طلب سائر المعجزات. وأيّد هذا بقوله سبحانه وتعالى 
في آخر الآية: لمکم رون 4؛ بناء على أن ذلك للترجي» وهو إنما يناسب 
حال الكفار. لا حال المؤمنين؛ الذين حصل لهم الرحمة جزمّا في قوله 
تعالى: #ورحة لور د نون ؟». 

وأجيب بأن هذه الرحمة المرجُرّة غير تلك الرحمة؛ ولئن سم كونها 
إياها فالإطماع من الكريم واجب. فلم يبق فرق». 


)١(‏ «إرشاد العقل السليم» (۳/ ۳۱۰) ط. دار الفكر. 
/٩( )۲(‏ ۱۵۳). 


۵- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۹۵ 

وقال بعد ذلك بأسطر(۱): «والجملة على ما يدل عليه کلامهم یحتمل 
أن تکون من القول المأمور به» ویحتمل أن تکون استئنافًا من جهته تعالی». 

آتول: ااال فقد قال تعالی: فقولا له. ترا لا له در از 
یکی € [طه: 46] فقیل: إنها للترجية؛ أي: اذهبا على رجائکما. وقیل: 
للتعلیل. فهكذا يقال في قوله تعالى: لک رود 4؛ أي راجین أن 
تُرحَمواء أو لكي تُرحموا. 

فان قيل: وهل تُرْجَى الرحمة للكفار بمجرّد استماعهم وإنصاتهم؟ 

قلت: يُرجى من استماعهم وإنصاتهم أن يؤمنوا؛ فإذا آمنوا رّحموا. 

وفي الآية إشارة إلى قوله تعالى: وال الذي كفروا لامعو دا ان 
والفوافیه مک تلو 4 [فصّلت: ۷7]. 

ونظيرها في إحالتهم على القرآن إذا طلبوا آية معجزةً قوله 0 


0 2 ۳۳۹ سس ر 


« وَقَالُوا رل" آنزک عه ای من ره قل ما ات ت عند اله ولا آنا زین 
یت ا آوتر یَکْنهم اتا ارلا بک الحكتب يتل عَلْتِهِرَ إت فى 
لاک ححةٌ وزرکری لِمَوْر بوک € [العنکبوت: ۰5۰ 9۱]. 

وفي هذه الآية ذکر الرحمة؛ وقال أكثر المفسّرين إن المعنيّ بقوله 
«لقوم یروت : لقوم مُوطنين أنفسَهم على الإيمان إذا تبيّن لهم الحق؛ 
بخلاف المعاندین. 


.)۱۵/٩( )١( 


۹1 مجموع رسائل الفقه 


أفو ل والظاهر أن یقال فی آية الأعراف د 


ومن نظائر الاية قوله سبحانه: © وولو ولا يتسا تيتا اير من ريه َو 
اتهم َة ماف شحف الْذُول € [طه: ۲۱۳۳ 


۶۸26 م 


لاه وقوله تارك انس .ی نها ارين اد و 
...قد أنزلنا کم 6 کب فيد وک فلا تلور 6 [الأنبياء ۵ -۱۰]. 
ny‏ 
# وَإِدَالمْتأتهم 4 أي المشركين؛ وهذا متفق عليه» ای بمعجزة؛ 
کمازوي عن ابن عباس والجبّائي وأبي مسلم؛ على ما في «روح 
المعاني»۱۳ » ويشهد له الآيات المتقدمة. 


وقالوا ولانزل عليه ءايه نر 


ر ص 2 کنرهم ‌ a‏ 


و یعلمون # [الأنعام : ۳۷]. 
وقوله سبحانه: ل وقول ادبن کتروا للع اه ین روهشم ات 
ر ول ام هادٍ 4 [الرعد: ۷]. 
e‏ ی كقروأ رل" آنرل عله ايه من رَو فل رک 


4 ‌ ۹۹ ا 


آله ضل من د يناه وهدی اه من آذاب 46 [الرعد: ۲۷]. 
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۳ و رو ر < رص مر ل 22 4 
وقوله تبارك وتعالی: « وقولوت 1 ولا آنزل یه ءايه من رَيَوِ فقل 


.)۱4۹/۹( )١( 


۰- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۹۷ 
اگما لتيب لے انط را ی معکم قر الْمنتظرينَ © [يونس: ۲۰]. 
الوأ لا لها اصطفيتها واخترتها واقترحتها على ربّك. 


أخرج ابن جریر"! عن ابن عباس: قوله: لول تیا 4 يقول: لولا 
تقبلتها من الله. وعن قتادة: لولا تلقيتها من ريّك. 


وقال آخرون: لولا اخترعتها؛ وأيّدوه بقوله تعالى: #قل تا َع م 
وح إِلَنَ من ری € [الأعراف: ۳٠۲]ء‏ وهو مناسبٌٍ للأول؛ أي: ليس لي أن 
أقترح على ربيٌء وانما على أن نم ما يوحيه إلي(). 

ثم علم أنهم سيقولون: فهلًا أنزلها ربك بدون طلبك؟ كما تقدّم نحو 
ذلك في الآيات التي تلوناها. فأجيبوا عن ذلك بقوله تعالی: #هنذا» أي 
القرآن» بصایر من کم وهی وَرَحَمَهُ لِمَوْوِ وود € أي: كفى به آيةَ لمن 
كان موط نفسه على أن يتبع الحق إذا ظهر له. 

ثم علِمَ الله تعالی آنهم سیقولون: فما بالنا لم يحصل لنا ذلك؟ ولا نسلّم 
أننا معاندون؛ فقال تعالی: # وڏا فرع آلشرءان فأس توا له وانصتوا لک 
رون » أي: أن السبب في کون ذلك لم یحصل لکم هو عنادکم؛ والدلیل 
[ص۷٥]‏ على عنادکم قولکم: لامعا دا فان والتوافبه کر نون » 
[فصلت: ۲۲]. فاستمعوا له وأنصتواء فلا تَلْعَوا» ولا تأمروا باللغو؛ فإن فعلتم 


(۱) في «تفسیره» (09۱/۱۰). 
(۲) في الاصل: «إليه». 
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ذلك زجي أن بحصل لکم البصائر والهدی والرحمة. واقتصر على الر حمة 
لدلالتها على الباقي مع آنها المقصود الاعظم للانسان. 

ولا مانع من تسلیم ما تقدَّم عن «روح المعاني»؛ من أن الاطماع من 
الکریم واجبّ؛ فان الاطماع في الآية مشروط بالاستماع والانصات. 

ولنا أنَّ نقول: لو استمعوا وأنصتوا لهداهم الله تعالی للایمان؛ فتحصل 
لهم الرحمة قطعًا. قال تعالی: « وَمَنْ أظلَم من َل و کذ4 أو دب 
یب سبلا ون له لامرن © [العتكبوت: ۰1۸ 19]. 

والكافر إذا استمع للقرآن وأنصت إليه» راغبّا في العلم به أهو حق أم لا 
متا على أله ادا عرف أنه الق اتنعة»مرطانفيه ان ذلك مشا 
صدره مطمئنًا قلبه» لا يجد فى نفسه عداوةً لما يتبيّن له أنه الحق- فهو 
مجاه في الله بلا ریب. ۱ ۱ 

وبهذا تتحل المعضلة المشهورة في الكافر إذا اجتهد في طلب الحق» 
وبذل زس في ذلك راغ في معرفته نجنا له عازّا علی ابات ذا ظهر 
له» ولکنه لم يظهر له حمّيّة الإسلام- آیکون ناجیّا لأنَ الله تعالی یقول: له 
کلف له تسا لاسما 4 أم لا؟ 

خكي الإ جماع على أنه لا ینجو وخالف فيه بعض آهل العلم. وآية 
المجاهدة تدل أن مثل هذا لا یوجد؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة هداه الله تعالی 
للإسلام, ولله الحمد. 


ويحتمل أن يكون قوله تعالى: لح رون 4 قيدًا لماقبله. أي 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۹۹ 
استمعوا للقرآن وأنصتوا له» راجين أن يهديكم الله تعالى للحق فير حمکم؛ 
أي أنه لا يكفيكم الاستماع والإنصات بدون توطين النفوس على الرضا 
بالحق إذا تبیّن» والله أعلم. 

ولما علم الله تعالى أن نبيّه رو قد يفهم مما تقدّم ومن أمْر الله تعالى 
له في آيات كثيرة بالتبليغ أن عليه أن يجهر بالقراءة دائمّاء ويؤكد هذا عنده 
يلو شدَّةٌ حرصه على إيمان قومه- لما علم الله تعالى ذلك [ص88] نبّه 
رسوله على أنه لا يلزمه ذلك؛ فقال سبحانه: ود کرک في تَفْسِلك ترما 
وخ وذ الجر من القال و الال ٩‏ وقول سبحانه: ولا ت ین 
َلْعَفِْينَ 4؛ أي: ولا يحملك حرصك على یمان قومك واشتغالك بدعوتهم 
على أن تغفل عن مناجاة ربك وذکره» وتلاوة کتابه» وان لم يكن هناك من 
يسمع. ولا يحزنك إعراض الكفار وإصرارهم على رم واستکبارهم عن 
عبادة ربهم؛ فإنهم لا یضرّون الله تعالى شيئًا. وقد وكل بعبادته من لا يعلم 
عددهم غيره من جنوده: لین عند رلت لا سکرو عن عباد یو 


صر مب ی 
وحور 0 و 


سجدوت 8 € [الأعراف:٠۲۰].‏ 

ولا يخفى أنه على هذا التفسیر لا يكون في آية الانصات ما يتعلّق بقراءة 
المأموم في الصلاة» والله أعلم. 

قال الشارح: (ويشهد لهذا المعنی يعني أنَّ الآية نزلت في الصلاة أو . 
لعمومها شاملة للصلاة ‏ ما رواه أحمد ومسلم(۱) عن أبي موسى قال: علّمنا 
رسول الله يله قال: «إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمّكم أحدّكم, وإذا قرأ الإمام 


)۱( «المسند» (۱۹۷۲۳) واصحیح مسلم) (5 .)5١‏ 


كا مجموع رسانل الفقه 
فأنصتوا». ۱ 

وما رواه الخمسة(۱؟ سوى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
بل : «زنما جيل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»). 

آقول: إذا حملت الآية على المعنى الثانى فلا حاجة للجواب عن هذا؛ 
لأنها في وادٍ والحديث في وادء والاتفاق في بعض اللفظ لا يستلزم الاتفاق 


وإذا حملت على المعنى الأول تمسّكًا بأقوال السلف» واعتصامًا 
بآثارهم فقد مرّ الجواب. 


آما حديث أبي موسى فمداره على قتادة» ورواه عنه أبو عوانة وهشام 
ومعمر وهمّام والحجاج بن الحجّاج وغيرهم بدون تلك الزيادة» ورواه عنه 
سلیمان التيمي بها" . فمال مسل" إلى إثباتها؛ فانه ذکرها وقال لمن کلّمه 
فیها: «ترید أحفظ من سلیمان!». 


وفى «الجوهر النقى»7؟2 عن «علل الخلال»: آن الإمام آحمد قال: «من 
قال أخطأ التیمی فقد بهت التیمی». ۱ 


(۱) «الم‌سند» (۹6۳۸) وآبو داود (۲۰4) والنسائی (۱۶۲۰۱۱/۲) وابن ماجه 
(۸7). ۱ 

(۲) انظر «علل الدارقطني» (۷/ ۲۵-۲۵۲). 

(۲) عقب الحدیث رقم () ۰0). 

.)۱۵۵/۲( )6( 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۰۱ 

وقال أبو داود في «السنن»': وقوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظ؛ لم 
يجيع بها الا سليمان التیمی فی هذا الحديث. 

وقال الدارقطني": هذه اللفظة [ص4] لم يتابّع سليمان التيمي فيها 
عن قتادة» وخالفه الحفّاظ فلم يذكروها. 

قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. 

وقال الحافظ أبوعلى النیسابوری(۲۳: خالف جرير عن التیمی أصحابٌ 
قتادة كلهم في هذا الحديث» والمحفوظ عن قتادة رواية هشام الدستوائي 
وهمّام... ورواه سالم بن نوح عن ابن أبي عروبة» وعمر بن عامر عن قتادة؛ 

ذكر هذا كلّه البيهقي في «سننه»(؟» ثم ذكر رواية سالم بن نوح من 
طريق الدارقطني» وذكر قول الدارقطني: سالم بن نوح ليس بالقوي. 

اعترضه صاحب «الجوهر النقي»(۹ فقال: «سالم هذا وان قال 
الدارقطني: ليس بالقوي» فقد أخرج له مسلمٌ وابن خزيمة وابن حبان...». 

أقول: لم ينفرد الدراقطني بتوهین سالم؛ فقد قال الدوري عن ابن 
معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجٌ به» وقال النسائي: 


)۱( عقب الحديث رقم (۹۷۳). 

)۲( انظر «العلل» (۷/ 4-۲۵۲ ۲۵) و«سنن الدارقطني» (۳۳۱/۱). 
(۳) كما نقل عنه البيهقي في «السنن» (۱5۲/۲). 

(6) في الموضع المذکور. 

.)۱۵۵/۲( )0( 


۱۰۲ مجموع رسائل الفقه 


لیس بالقوي» وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد» وأحاديثه محتملة 
متقاریة(۱؟. 


ومع هذا فسالمایرویه عن ابن آبي عروبة وعمر بن عامره فأما ابن آبي 
عروبة فإنه ثقة» ولکنه اختلط بأخرة» ولا يدرى متی سمع منه سالم. إن كان 
سمع. ثم هو - آعني ابن آبي عروبة مدلس» فلا یْومّن أن یکون سمع 
الحديث من قتادة بدون هذه الزيادة كما أخرجه مسلم» تم بح الي ر 
الحدیث بتلك الزیادة؛ فسمعه منه بها ودلسه. وعمر بن عامر مختلفٌ فيه؛ 


ضعّفه النسائي وغیره. وقواه آخرون(۲. 


فانحصر الأمر في زيادة التيمي» وهي زيادة نقة على جماعة» والمشهور 
قبولها. وخالف في ذلك قومٌ؛ منهم ابن خزيمة. 

وقال السخاوي في «فتح المغیث»(۲۳ في فصل تعارض الوصل 
والإرسال: «فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدّمي الفن - كابن مهدي 
والقطان وأحمد والبخاري عدمٌ اطراد حكم كلي؛ بل ذلك دائرٌ مع 
الترجيح. فتارة يترجّح الوصلء وتارة الإرسالء وتارة يترجّح عدد الذوات 
على الصفات. وتارةً العكس. ومن تتبّع أحكامهم الجزئية تبيّن له ذلك... 
مع أن الشافعي يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد... هذا حاصل 
ما أفاده شيخنا مع زيادة. 


(۲) انظر المصدر السابق (۷/ /51 5). 
(۳) (۱/ ۰۲۰۳ ۲۰) ط. الهند. 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۰۳ 

وسبقه لکون ذلك مقتضی کلام الأئمة: العلائي» ومن قبله ابن دقیق 
العید وغیرهما». 

آقول: ومشل ذلك يقال فى الزيادة والتقصان؛ تان الوصل زیادة» 
والارسال نقصان. 

آص۰:] وهذا هو الذي يظهر من صنيع المتقدّمين؛ أن العبرة عندهم 
E‏ الزيادة» وان كان الذين لم یذکروها أكثرء وتارة 
بالعکس. وذللك مقوط رنظر المد الجا في الفن؛ فقد یقوم لديه من 
القرائن ما یجهله من لیس في درجته؛ بل ربّما صعب على المجتهد التعبیر 
عن تلك القرائن + كما ذکروه في المعتّل. 

إذا تقرّر هذا فقد اختلف الحقّاظ في هذه الزيادة؛ زيادة: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» . فالذي آختاره التوقف عن قبولها وردماء وال الموفق. 

ثم وأيث فى (جزء القر اء۱(»2) للبخاري» فى الكلام على هذه الزيادة: 
(ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعا من قتادة» ولا قتادة من يونس بن 
جبير). يعنى: وان وقتاذة دان 


أقول: ولكن سليمان صرح بالتحديث في رواية ابنه المعتمر عنه» عند 


آي داود(۳؟. 


فأما قتادة فلم أقف على تصريحه بالتحديث؛ فان كان صرَّح في بعض 
الروايات الخالية عن هذه الزيادة لم يكف ذلك؛ لأنه يحتمل أن يسمع 


(۱) (ص 4۱۳). 
)۲( رقم .)٩۷۳(‏ 


الراوي الحدیث من الشیخ ثم یسمعه من آخر عنه. فلعل قتادة سمع الحدیث 
من أبى غلاب بدون الزيادة» وسمعه من آخر عنه بالزیادة؛ فرواه مره بهذه 
الزيادة عن آبي غلاب؛ يريد: حدئني رجل عن أبي غلاب؛ كما عرف في 
التدلیس. 

فان قیل: فان کر مسلم له في «صحیحه»(۲۱» وقد قالوا: إن ما كان في 

قلت: قد ناقش في ذلك ابن دقيق العيد وغيره» ومن قال بذلك يخصّه 

وبع فلا حاجة لتفصيل ذلك. بعد أن طعن إمام الفن البخاري في هذه 
الزيادة بتهمة التدلیس» والله أعلم. 

وقد وقعت هذه الزيادة بعينها في حديث أبي هريرة كما ذكره الشارح؛ 
فرواه أبو داود(۳) من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن 
أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

قال أبو داود: «زاد «وإذا قرأ فأنصتوا»» قال أبو داود: وهذه الزيادة «ذا 
قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد». 


أقول: أبو خالد قال فيه ابن معين: صدوق» وليس بحجّة. وقال ابن 
1 3 
عدي: له أحاديث صالحة وإنما أتىّ من سوء حفظه؛ فيغلط وی ع» وهو 


(۱) رقم (4 6۰). وخبر «إن» مفهوم مما يأتي. 
(۲) «تدریب الراوي» (۲۳۰/۱). 
(۳( رقم (4 1۰). 


0- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۰۵ 
في الأصل كما قال ابن معین: صدوق ولیس بحجّة. وقال أبو بكر البزار في 
كتاب «السنن»: ليس ممن يلزم بزيادته حجة؛ لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم 
يكن حافظًاء وأنه قد روى أحاديث عن الأعمش وغيره لم يتابع علیها(۱. 

ولکن قد تابع آبا خاند محمدٌ بن سعد ا ری الاشهلي عند 
النسائي(۲ والاشهلي ثقة. 


وتابعه أيضًا (سماعیل بن آبان - هو الغنوي - عند البیهقی(۳. ولکن 
[سماعیل متفق على تركه؛ رماه ابن معين وابن حبان بوضع الحدیث. وقال 
أحمد: روی أحاديث موضوعة. وقال آبو داود: كان کذابّ(4؟. 


وتابعه أبو سعد محمد بن ميسّر الصاغانی عند الدارقطنی(۹ وقال: 


فالعمدة على متابعة الأنصاري. 


وقد روى البيهقي 217 عن الحاكم عن الدوري قال: سمعت يحيى بن 
معين يقول في حديث ابن عجلان «ٳذا قرأ فأنصتوا»: ليس بشيء. 


وعن أحمد بن محمد بن الحارث عن أبي الشيخ عن ابن أبي حاتم 


() «تهذیب التهذیب» /٤(‏ ۰۱۸۱ ۱۸۲). 
(۲) (۱۶۲/۲). 

(۳) في «السنن الکبری» (۱۵۹/۲). 

(6) «تهذیب التهذیب» (۲۷۱/۱). 

() في «السنن» (۳۳۰/۱). 

)1( في «السنن الکبری» (۲/ ۰۱۵ ۱۵۷). 


۱1 مجموع رسانل الفقه 


قال: سمعت آبي وذکر هذا الحدیث؛ فقال آبي: ليست هذه الكلمة 
محفوظة؛ هي من تخاليط ابن عجلان(۱). 

قلت: ابن عجلان ثقَةٌ عندهم؛ رلک شک تة القطان حکایهٌ(۲) تدل 
على سوء حفظه في الجملة وعلی تدلیس. 

وفي «المیزان»(۳: قال الحاکم: آخرج له مسلمٌ في كتابه ثلائة عشر 
حدیا كلها شواهد» وقد تکلّم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه. 

وقال الذهبي( وف رو عن انس انما أرق هل هان انا ای دلسن 


[ص1۱] وذکره الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلٌسین»(*) في الطبقة 
الثالشة في من آکشر من التدلیس؛ فلم بحت الائمة من أحاديثهم الا بما 
صرّحوا فيه بالسماع. وقال: وصفه ابنْ حبان بالتدلیس. 

وذکر البيهقي7) أن خارجة بن مصعب ویحیی بن العلاء الرازي تابعا 
ابن عجلان» وهذا لا یفید؛ فإنهما هالکان. ول او عجان لسن ا لدف 
عن آحدهما أو غیرهما. 


() المصدر السابق. 

(۲) انظر «تهذیب التهذیب» (۳۶۲/۹). 

.)141/۳( )۳( 

)٤(‏ فى «المیزان» (۳/ 11۷). وقال فى «السیر» (۳۱۸/7): «قیل إنه روی عن آنس بن 
مالك وذلك ممکن إن صح». ۱ 

.)۱۵۰-۱٩ص(‎ )6( 

() في «السنن الکبری» (۲/ ۱5۷). 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۷ 

فالراجح رد هذه الزيادة. 

فأما مسلمٌ ‏ رحمه الله فإنه وقع في بعض نُس (صحيحه» زيادة زادها 
الراوي عنه أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان» بعد ذكر حديث التيمي(). 

وحاصلها: أن أبا بكر بن [أخت] أبي النضر تكلم في زيادة التيمي؛ 
فقال له مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فسأله عن حديث أبي هريرة ‏ يعني 
بزيادة ابن عجلان ‏ فقال: هو عندي صحيح. فقال: لِم لَمْ تضعه ههنا؟ 
يعني في «الصحیح؛ فقال: ليس كل شيءٍ عندي صحيح وضعته ههناء إنما 
وضعت ما أجمعوا عليه. 

أقول: فهذه مذاکرة» والعالم لا يحتاط في المذاكرة احتياطه في 
التصنيف ونحوه» ومع ذلك فقوله: «نما وضعت ههنا ما آجمعوا علیه» 

وقد ذكر النووي في مقدمة اشرح مسلم»۲۱) أن ابن الصلاح أجاب عنه 
اختلفوا فى إسنادها ومتنها لصحتها عنده» وفى ذلك ذهولٌ منه عن هذا 
الشرط أو سبب آخن وقد استدرکت :وعللك». 

آقول: وعبارة مسلم المذكورة تدل آنْ هذه الزيادة عنده آنزل درجةًٌ من 
کل ما ذکره في «الصحیح»؛ حتی على سبیل المتابعة والشواهد. وهذا كما 


)۱( رقم (4۰64/ 1۳). 


۸ مجموع رسائل الفقه 
وعلى كل حال فالراجح رذ هذه الزيادة» والله أعلم. 
. ثم اعلم أن حدیث آبي هريرة في «الصحیح»(۱ من طرق بدون هذه 
ایا وفی «الصحیح» شا من ع را وجابر() نحو 
حديشه بدون هذه الزيادة» وفي حدیث هؤلاء ما حاصله أنَّالنبي ول 


اشتکی؛ فصلی جالسًا فصلُوا خلفه: فأشار إليهم أن يقعدواء فلكًا سم قال: 
فذکر وا الحديث. 


2 
شقه 


وبیّن انس سبب الشکوی, وهو أنه ره سقط عن فرس؛ فجچش شقه 
الأیمن. 

قال في «الفتح»(*۲: وأفاد ابن حبان أنَّ هذه القصة كانت في ذي الحجة 
سنة خمس من الهجرة. 

وإذا صح هذا فأبو هريرة لم يشهد القصة؛ لأنه إنما سلم سنة سبع» 
وإنما سمعها من غيره من الصحابة المتقدمین؛ كما يقع مثل ذلك كثيرًا. ولم 
يصرّح أبو هريرة بالسماع من النبي بل . 

إذا تقرّر هذا فلو صحّت تلك الزيادة وصحّت دلالتها على نهي المأموم 
عن القراءة مطلقاء أو في الجهرية فقط لأمكن أن يقال: هي منسوخة 


۱( البخاري (۰۷۲۲؛۷۳) ومسلم .)5١5(‏ 
(؟) البخاري (۱۲۳۱۰۱۱۱۳۰۱۸۸) ومسلم (4۱۲). 
)۳( البخاري (۰۱۸۹ ۷۳۲ ومواضع آخری) ومسلم (4۱۱). 


(4) مسلم (4۱۳): 


(0) (۱۷۸/۲). وانظر «صحیح ابن حبان» (6/ ٩۲‏ 4). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۹ 
بأحاديث [یجاب الفاتحة [ص؟1]! فان منها مايُعلم أنه متأخر عن هذا 
التأريخ؛ كما تقدم في المسألة الأولى. 

وأما حديث أبي موسى فهو متأخر عن هذا التاريخ حتمًا؛ لأنه إنما قدم 
على النبي مه أيام خيبر» وقد صرح في حدیشه بقوله(۱): «إنَّ رسول الله 
وال خطبنا؛ فیین لنا سنّتناء وعلّمنا صلاتنا؛ فقال...» الحديث. 

فان صحَّت تلك الزيادة فيه فالإنصات عند أهل اللغة قد يطلق على ترك 
الجهر؛ كما تقدم عن الواحدي مع شواهده. 

نعم» الظاهر أنه بهذا الإطلاق مجاز ولكن قد قدمنا بيان القرينة الدالة 
عليه في الآية» فلنا: أن نقول بأنه في الحديث إن صح - مجاز» جمعًا بينه 
وبين أدلّة وجوب الفاتحة. ومثل هذا الجمع أولى من النسخ. 

ولنا أن نسلم أنه على حقيقته؛ وهي السكوت لأجل الاستماع» ثم نقول: 
السكوت الذي تضمنه الإنصات عبارة عن ترك الكلام. فقوله: «أنصتوا» في 
قوة قولنا: «اترکوا الكلام لكي تسمعوا». والكلام في هذا عام قراءة الفاتحة 
فردٌ من أفراده» وحديث مكحول عن محمود ونافع عن عبادة عن النبي اة 
خاص» وقد عضده عمومات كثيرة وما قدمناه عن الصحابة رضي الله عنهم؛ 
فوجب العمل به. 
الذي شهی عنه فى قوله: ونیا € بتلك العمومات الكثيرة؛ لأن 
تخصيص عموم دليل أولى من تخصيص عموم دليلين» وتخصيص عموم 


(۱) «صحيح مسلم» .)٤١٤(‏ 


١١‏ مجموع رسائل الفقه 
دليلين أولى من تخصيص عموم ثلاثة أدلة» وهكذا. ولأن الأمر بالفاتحة 
ملد فیه بانه لا صلاء إلا بهاء ونحو ذلك والامر بالانصات غير مشدد فیه 
للاتفاق أنه لو لم ینصت لم تبطل صلاته. 

لا یقال: إن لعموم الکلام المنهي عنه بالانصات مرجحًا آیشّا؛ وهو أنه 

فإننا نقول: بل قد خصّص بحديث «الصحیحین»(۱): «من نابّه شی۶ فى 
صلاته فلیسیحا وأحاديث الفتح على الإمام. 

مع أنّنا نختار ما اختاره البخاري و جماعة من الشافعية أن المأموم ذا لم 
يقرأ الفاتحة لا يدرك الرکعة وان آدرك الامام راكعًا('». وعلی هذا فتکون 
أحاديث يجاب الفاتحة غير مخصّصة الا بما هو فى قوة الاستثناء المتصل 
كما قدّمنا ذلك» وذلك لا يضر. 

وهذا الكلام بعينه يجىء في تخصيص آية الانصات؛ على تسلیم أن 
الإنصات فيها على حقيقته» وأنها فى أمر المأمومين بالانصات لاح مام والله 
أعلم. 

[ص"7] وأما حديث ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثى عن أبى هريرة: أن 
النبي وا انصرف من صلاةٍ جهر فيها بالقرآن؛ فقال: هل قرأ معي أحدٌ 
منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم» آنا يا رسول الله؛ فقال رسول الله بل : «إني 


() البخاري (۱۳۳۰۱۸4) ومسلم )٤۲۱(‏ من حدیث سهل بن سعد الساعدي. 
)۲( للمؤلف في هذا الموضوع رسالة ضمن هذه المجموعة. 


0- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۱۱ 
و 
أقول مالي أنارّع القرآن»۱۳). 
وبين في رواية(): أنَّ تلك الصلاة كانت الصبح. 


وفي بعض الروایات(۳) زيادة: «فانتهی الناس عن القراءة فيما جهر به 
رسول الله واو . 


وقد آخرج [ص٤٠]‏ آبو داود(؟؟ هذا الحدیث عن القعنبي عن مالك عن 
ابن شهاب قال في آخره: «فانتهی الناس عن القراءة مع رسول الله بل فیما 
جهر فيه النبی وة بالقراءة من الصلوات؛ حین سمعوا ذلك من رسول الله 


ليو ». 


ثم آخرجه(*) عن مسدّد وأحمد بن محمد المروزي؛ و محمد بن 
آحمد بن أبي خلف. وعبد الله بن محمد الزهري» وابن السرح عن سفیان 
عن الزهري؛ فذکره بدون هذه الزيادة. ثم قال: قال مسدد في حدیثه: قال 
معمر: «فانتهی الناس...۰ وقال ابن السرح في حدیثه: قال معمر عن 
الزهري قال أبو هريرة: «فانتهی الناس». وقال عبد الله بن محمد الزهري من 
بینهم: قال سفیان: «وتکلّم الزهري بكلمة لم آسمعها»؛ فقال معمر: (إنه 
قال: فانتهی الناس». 


)١(‏ سبق تخریجه. 

)۲( هي رواية أبي داود (۸۲۷). 
(۳) في «الموطأ» (۸۱/۱) وغیره. 
() رقم (۸۲۱). 

)0( أي أبو داود (۸۲۷). 


۱ مجموع رسانل الفقه 


قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» وانتهی 
حديثه إلى قوله: «مالي أنازع القرآن». ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه: 


به ولت ). 


قال آبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: «فانتهى 
الناس» من کلام الزهري. 

وأخرجه البخاري فى «جزء القراءة)7١2‏ عن عبد الله بن محمد عن 
الليث عن يونس عن ابن شهاب. وفيه: «قال: فانتهى الناس...» 

قال البخاری! "»: وقوله: «فانتهی الناس» من كلام الزهري وقد بيّنه لي 
الحسن بن صبّاح قال: حدثنا مبشّر عن الأوزاعي قال الزهري: فاتعظ 
المسلمون Ta‏ ل ل 
كلام النبي مِييو». 

ثم رواه7 عن [أبي] الوليد عن الليث عن الزهري؛ فذكره بدون تلك 
الزيادة. 

أقول: يبقى النظر في ما قاله ابن السرح» والظاهر أنه سمع سفيان يقول 
ماذكره عبد الله بن محمد الزهري. ففهم من ذلك أن تلك الزيادة من تمام 
الحديث» وخثي إن قال كما قال مسدّد. أن يكون ظاهر ذلك آن هذه الزيادة 


)١(‏ (ص۲۲۷). 
(۲) (ص۲۳۰). 
(۳) (ص۲۳۱). 


۵- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۱۳ 
من قول معمر؛ فعیّر عبارة صريحة بما فهمه بناءً على جواز الرواية بالمعنی. 
2 1 

وفي صحة هذا الحدیث کلام؛ قال البيهقي(*: «راویه ابن أكيمة الليثي» 

3 و 8 8 1 5 

وهو رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير 
الزهري» ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه یحدث سعيد بن 
الست 

ثم سند" عن الحميدي شيخ البخاري [صه1] قال: «هذا حديث رواه 
رجل مجهول» ولم يرو عنه غيره قط». 

اعترضه صاحب «الجوهر»(۳؛ فقال: «أخرج حديثه ابن حبان في 
(صحیحه»( 1 وحسّنه ا ول انه عو ویقال: عمرو. 
وأخرجه أيضًا آبو داود ولم يتعرّض له بشیی وذلك دلیل على حسنه 
عنده؛ كما عرف. 

1 
وفی «الکمال» لعبد الغنی: روی عن ابن أكيمة مالك و محمد بن 


عمرو وقال ابن سعد(: توفي سنة إحدى ومئة» وهو ابن تسع وسبعین. 


.)۱۵۹/۲( «السنن الکبری»‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 

(۳) «الجوهر النقي» (۱5۸/۲). 
(6) رقم (۱۸۹). 

(4) عقب الحدیث رقم (۳۱۲). 
)1( رقم (۸۲۱). 

(۷) «الطبقات» (۲۹/۵). 


۱۱ مجموع رسائل الفقه 
وقال ابن أبي حاتم۱): سألت آبي عنه؛ فقال: صحیح الحدیث» حدیثه 
وفال ابن حبان فى (صحیحه(۲) اسمه عَمُرو» هو وأخوه عمر ثقتان. 


(۳ 


وقال ابن معين : روی عنه محمد بن عمرو وغیره» وحسبك برواية 


ابن شهاب عنه. 
وفي «التمهید»(*): كان يحدّث في مجلس سعيد بن المسیّب؛ وهو 
يصغي إلى حدیثه» وبحدیثه قال ابن شهاب» وذلك دليل على جلالته 


عندهم وثقته» ). 


قلت: وتتمة عبارة ابن سعد(*: روى عنه الزهري حدیثا واحدًا؛ ومنهم 


وفي «التهذیب»۸: وقال أبو بكر البزار: ابن أكيمة ليس مشهورًا 
بالنقل» ولم يحدّث عنه إلا الزهري. 


(۱) «الجرح والتعدیل» (۳۰۲/۱). 

.)۱۵۹/۵( )۲( 

(۳) انظر «التمهید» (۱۱/ ۰۲۲ .)٩۹۰‏ 

77/١١١ (€)‏ ره 

() في الاصل تبعًا للجوهر النقي: «وتحدیثه قال هو ابن شهاب» والتصويب من 
(التمهید». 

() إلى هنا انتهی النقل من «الجوهر النقی». 

(۷) فى «الطبقات» (۲۹/۵). ۱ 


)۸( (تهذیب التهذیب» (۷/ .)51١١‏ 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۱6 

وقد فى «تهذیب التهذیب»۱) أنَّ الذي روی عنه الزهري اسمه 
عمارة بن أكيمةء ولم يرو عنه غير الزهريء» وأما الذي روى عنه مالك 
و محمد بن عمرو؛ فذاك حفيده عمُرو بن مسلم بن عمارة. 

آقول: والحق أنه وان ید یه وت وت 

EE‏ كك عر زمري تناد اكهنة اك 
سعيد بن المسيب. 

وقال الدوري عن يحيى: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث مقبول؛ 
کذا فى «تهذیب التهذیب»(۲. 

وقال صاحب «الجوهر»(۳: «صحیح) بدل: «صالح». 

وذکره ابن حبان في «الثقات»(*) وأخرج له في «صحیحه»(* وان 
خبط في اسمه ونسبه» وزعم أن حفیده أخوه. وحن الترمدي حديئّه. 


)١(‏ في الموضع السابق. 

(۲) (۱۱۶۱۰/۷؟). 

(۳) (۱۵۸/۲). وفي «الجرح والتعدیل» (۳۲/۹) كما في «ا لجوهر النقي». 

.)۲۲ /۵( (€) 

)٥(‏ (۱۵۹/۵). قال: «اسم ابن أكيمة: عمرو بن مسلم بن عمّار بن أكيمةء وهما 
آخوان: عمرو بن مسلم وعمر بن مسلم». وهذا خطأ لم يوافقه عليه أحد. 


١»‏ مجموغ رسانل الفقه 
بهذا على أنه كان مقبولا عند ابن المسیّب. 

فأما رواية الدوري فيردٌ عليها أن ابن معين كان يظنٌ أن هذا الرجل 
- أعني ابن أكيمة - هو وحفيده واحد؛ ولذلك قال: «روی عنه محمد بن 
عمرو وغيره». ويحتمل أنه إنما عرف الثقة في الذي روى عنه محمد بن 
عمروء وظته شيخ الزهري. وهذا الاحتمال مانع من العمل بتوثيقه. 

الثاني: أنهم لم يستنكروا حدیثه» وهذاالأمر هو حاصل عبارة أبي 
حاتم» وعمدة ابن حبَّان؛ فإنه يولق المجهول الذي يروي عن ثقة» ويروي 
عنه ثقة؛ إذا كان حديثه غير منكر» ويخرّج له في «صحيحه». وأما الترمذي 
فإنه متساهل في التحسين؛ حتى قال الذهبي في تصحيحه وتحسينه ما قال. 

[ص:1] فأما الأمر الأول فالمنصف يعلم أنَّ مثله لا يكفي في التوثیق؛ 
فقد يكون ابن المسیّب يجهل حال هذا الرجل» ورأى أن حدیثه يمكن أن 
يكون صحيحًا بالتأويل الذي سنذكره إن شاء الله تعالی» ومنعه تواضعه وکرم 
أخلاقه أن يستقبل ابن أكيمة بما یکره مع احتمال صحَّة حديثه. 

وقد وقع لغير ابن أكيمة كما وقع له فلم يُعدَّ ذلك توثیقا؛ فقد روی 
الزهري عن أبي الأحوص مولى بني ليث عن أبي أيوب وأبي ذر وغيرهما. 
وقان النهوق يتن ارا لمحيس ع سيعت | ا خرص وال 
بني ليث في مجلس ابن المسیب. ومع ذلك قال الدوري عن ابن معين: 


فقال ابن عبد البر(۲۲: قد تناقض ابن معين» وذكر قوله في ابن أكيمة؛ 


() كما في «تهذيب التهذیب» (۵/۱۲). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۷ 
قال: فیلزمه مثل هذا في أبي الأحوص. 

آقول: لیس هذا اللزوم بأولى من عکسه؛ بل العکس أولى» وهو أنه 
يلزمه أن يقول في ابن أكيمة مثل قوله في أبي الأحوص. والله أعلم. 

راما الامر الان فالاستناد الیه فى التوئیق ضعیف جدا؛ فإن الضعیف 
والکدّاب قد يروي حديثًا لیس بمنکر. فإذا لم يرو الرجل الا حديثًا واحدّاه 
وكان غير منكر؛ فأنّى یلم بذلك أنه ثقة؟ 

على أنَّ الأفهام تختلف في الحكم بالنكرة» وقد لا يستنكر العالم 
الحديث؛ لأنه ينزله على معنى معروف فیصححه بناءً على ذلك؛ فيجيء من 
متك با لحدیث وير له علی معنی آخر. 

نوسكين بتوئیق ابن اک فقد علمست أن زینادة افانتهن 
الناس» إلخ مدرج من قول الزهري؛ فلا یبقی الا سژال النبي عه صحابه: 
«هل قرأ معي أحدٌ منکم آنقا؟» وقول آحدهم: نعم» آنا یا رسول الله» وقوله 
بو : «وأنا آقول مالي آنازع القرآن». 

فقوله وال : «مل قرأ ...2 إلخ» صريح في أنهم لم یکونوا قبل ذلك 
مأمورين بالقراءة التي سألهم عنها؛ إذ لو كانوا مأمورين لما كان للسؤال 
وجه؛ لأنه له يعلم أنهم لا يذرون ما هو واجبٌ عليهم. 

ويؤيّد هذا قوله: «أحدٌ), فانه ظاهرٌ أنهم لم يكونوا مأمورين؛ بل ظاهر 
آنهم كانوا منهيين عن القراءة التي سألهم عنها. ولهذا علم النبي مه أنهم لا 
يقرؤون تلك القراءة» وإنما ی أن بعضهم لم يبلغه النهي أو نسي. 

ويؤكّد ذلك أنه لم يجبه الا رجل واحدٌّء قال: نعم أنا يا رسول الله. 


۱۱۸ مجموع رسائل الفقه 

ويزيده وضوحًا قوله ولو : «وأنا أقول مالي آنازع القرآن»؛ فإِن هذا 
تعجُبٌ؛ كما قاله أهل المعاني وغيرهم في قوله تعالی: مت لیر ال 
مال لا آری اههد € [النمل: ۲۰]. 

ولا یخفی أنَّ النبي بإ كان یعلم أن القراءة معه تقتضي المنازعة» فلو 
كان يعلم آنهم مأمورون بالقراءة لعلم آنهم قرأواء وأن المنازعة حصلت 
بسبب قراء‌تهم؛ فکیف یتعجب. 

فقد بان أنَّ القراءة التي حصلت بها المنازعة وسألهم عنها قراءة لم 
یکونوا مأمورين بها قبل ذلك. 

وقد زعم الشارح أن الاستفهام الأول للإنكار» وقد يقول هو أو غيره في 
الثاني أعني قوله: مالي € - إنه للانکار أيضًا. 

وهذا مدفوع؛ آما في الأول فلأنه إخراج للاستفهام عن حقيقته بدون 
حجة ولأنه لو كان إنكاريًا لما أجابه أحدهم بقوله: نعم» أنايا رسول الله؛ 
لأن الاستفهام الإنكاري لا يستدعي الجواب. 

وأما الثاني فلأنَ قوله: «وأنا أقول» يدفع احتمال الإنكار؛ لأنّ ظاهره: 
وأنا أقول حال المنازعة في نفسي. وذلك ظاهرٌ في التعجب. 

وهب أن الاستفهامين للإنكار فلا بد من القول بأنهم لم يكونوا 
مأمورين بتلك القراءة؛ لأن الاستفهام الإنكاري على ضربين. 

الاول: الابطالي وهو يقتضي أنَّ ما بعد أداة الاستفهام غير واقع» وأن 


اب ٠.‏ في 
مدعیه کادب. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۱۹ 

والضرب الثاني: التوبيخي؛ وهو يقتضي أنَّ ما بعد أداة الاستفهام واقمٌ» 
وان فاعله ملومٌ [ص58]» قاله ابن هشام في «المغني»۱) وغيره. وهو معلوم 
من تتبّع موارد الاستفهام الانكاري في الکتاب والسنة وکلام العرب. 

والضرب الأول لا معنی لادعائه هنا؛ فلم يبق لا الضرب الثاني» ولا 
ريب آنهم لو کانوا مأمورين بتلك القراءة التي آوجبت المنازعة لما استحقوا 
أن یوبخوا علیها. بل إذا طرأ النسخ حینتذ یقول لهم و : «کنت آمرتکم فلا 
تفعلوا» أو نحو ذلك؛ کقوله: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها»(۲). 

ل ماك 53 3 2 1 13 او ۰ . 
مأمورين بتلك القراءة. 

إذا تقرّر هذا فهناك احتمالان: 

آحدهما: أن يكون المراد بالقراءة في قوله: «هل قرأ» ما يصدق 
بالفاتحة» ويكونوا لم يؤمروا بقراءة الفاتحة معه إذا جهر أصلاء أو يكونوا قد 
۶ ء ۶ 
امروا أولاء ثم نهوا عنها قبل هذه الواقعة. 

الثانی: أن یکون المراد بالقراءة غير الفاتحة. 

قد يرجّح الاحتمال الأول بأنَّ ظاهر السوال الاطلاق؛ ويرد بأل الصرف 
عن مثل هذا الظاهر متعيٌِّ إذا كانت هناك قرينة. 

فان قيل: وما القرینة؟ 


.)1۲ 31/1١١ )١( 
آخرجه مسلم (۱۹۷۷) من حديث بريدة.‎ (۲) 


۱۳۰ مجموع رسائل الفقه 
قلت: ما قدّمناه من الأدلة على وجوب الفاتحة على المأموم وان جهر 
إمامّه. فاذا كان الصحابة عالمین 3 الفاتحة واجبة علیهم ون النبي وله 


یعلم آنهم لايَدَعونهاء ثم سمعوه يسألهم ذلك السوال ویتعجب ذلك 
التعجب؛ فانهم یفهمون أنه لا يريد الفاتحة وانما يريد قراءة لم یکونوا 


فان قیل: قد يجوز أن یکون قد سبق قبل هذه الواقعة نض بخصّص 
الأدلة العامة وینسخ الخاصة. 

قلت: مجرّد احتمال؛ مع أن من النصوص الخاصة قوله تعالی: 

« کرک فى تشاک 4 كما تقسدّم والقرآن لا ُنسخ بخبر الواحد 

الصریح؛ فضلا عن مجرّد الاحتمال. لعلك لا تسلم دلالة الآية فلا حرج؛ 
ولکن عموم الأدلة العامة لا تستطیع إنكاره» وتخصیص تلك الادلة 
المتضافرة بمجرّد هذا الاحتمال لا یسوغ. 

فان قلت: لکن هذا الاحتمال يؤيده إطلاق اللفظ. 

قلت: إنما یلزمنا التشدّد فى المحافظة على ظاهر اللفظ إذا كان من 
القواعد التشريعية العامة؛ کقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» 
وقوله: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأمٌ القرآن فهي خداج». ونحو ذلك. فأما ما 
كان محاورة مع المخاطبین مثل هذا السؤال فلا. 

وکلام النبي لو كله حقٌ؛ ولکن النصوص التشريعية العامة يُحتاط لها 
ما لا بحتاط للمحاورات الخاصت. [ص14] فإنه بو یعتمد في هذه على 
القرائن التي یعلمها المخاطب وان لم يكن في ظاهر اللفظ دلالةٌ علیها. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۳۱ 
فان قیل: الظْنْ بالراوي أنه لو كانت هناك قرينة لبها 

قلت: والظنْ به أنه لو لم تكن قرينة لما خالف ظاهر اللفظ. وقد ثبت 
في «صحیح مسلم۱۳۹ وغیره عن أبي هريرة أنه كان يفتي بوجوب القراءة 
على المأموم ون جهر الإمام. ومع ذلك فلعلّه اتكل على الأدلة المتضافرة 
في وجوب الفاتحة فرأى أنها تغني عن القرينة. 

فإن قيل: الأصل عدم القرينة. 

قلت: والأصل عدم التخصیص والنسخ. 

هذاء وقد علم من القصة أنه لم يقرأ تلك القراءة في تلك الواقعة الا 
رجل واحد؛ فما ظنك بالصحابة رضي الله عنهم بعد هذه الواقعة؛ أظنك 
تجزم بأنه لا يعود لتلك القراءة أحدّ منهم» فاسمع الآن: 

ع حون ا ا يا 
بالقراءة بعد الإمام في الجهرية بعد وفاة النبي و . منهم: أبو هريرة 
ا ا ل 
معاذ بن جبل» وراوي حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
عبادة بن الصامت؛ شهد العقبتين وبدرًا والمشاهد» وهو أحد النقباء. 

وعن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ القراءة خلف الإمام 


(۱) رقم (۳۹۰) و(۳۹۲). 
(۲) سيأتي ذكر مصادر هذه الآثار مجتمعةً بعد صفحتين. 


۱۳ مجموع رسائل الفقه 
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المسلمین أبي بن كعب» وصاحب السرٌ حذيفة بن الیمان» وأبو سعید 
الخدري» وأنس بن مالك وهشام بن عامر. 

وعن جماعة منهم القراءة خلف الإمام في الظهر والعصرء ولم ینفوا ما 
سوى ذلك. منهم: عبد الله بن مغفل» وعبد لله بن الزبير» وعبد الله بن 
عَمْرو بن العاص. 

واختلفت الرواية عن الحبر عبد الله بن مسعود. والبحر عبد الله بن 
الدرداء. 


وجاء عن زید بن ثابت وحده أنه قال: «لا قراءة مع الإمام فى شی ۰0۶ 
ولم يُنقل عنه خلاف ذلك» وقد یحتمل أنه آراد قراءة ما عدا الفاتحة. 
یجهر. وکان رجال أئمة یقرژون وراء الامام. 

قلت: وقد روي عن ابن عمر القراءة؛ فهي ممن اختلفت عنه الروایة 
وقد یحتمل أنه آراد: لا يقرأ زيادة على الفاتحة. وکذا یحتمل ما نقل عن ابن 
مسعود وابن عباس وأبى الدرداء. 

فأما ما صم عن جابر من قوله: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فلم يصلٌء الا وراء الإمام»؛ فقد يجوز أن يكون أراد بالاستثناء المسبوق 
فقط. وهذا الحمل خلاف الظاهر؛ ولكن يجوز ارتكابه جمعا بين ما ثبت 
عنهم وعن غیرهم؛ وتوفيقا بين قولهم وبين ما ثبت عن النبي بال . 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۳۳ 
4 2 

وقال البخاري': «وقال ابن خثيم: قلت لسعيد بن جبير: أَقُرأ خلف 
الإمام؟ [ص ١٠‏ ۷۰ قال: : نعم» وإن كنت تسمع قراءته؛ فإنهم قد أحدثوا ما لم 
يكونوا يصنعونه» إن السلف كان إذا أ أحدهم الناس کب ثم أنصت حتى 
يظنّ أن من خلفه قرأ بفاتحة الکتاب ثم قرأ وأنصتوا». 

انظر أسانيد هذه الآثار في «جزء القراءة» للبخاري(۲) واسنن 
الدار قطنی»(۳) واالستن الکبری» للبيهقي(*. 

فقل لي الآن: : أتراهم كانوا قد وا عن قراءة الفاتحة خلف الإمام إذا 
جهر قبل واقعة حديث ابن أگيمة؛ فامتثلوا حتى لم يقرأ في تلك الصلاة إلا 
رجل واحد. ثم ی ی ی ید و ری 
ال ا ل ا ل ا ا 
الظاهر الضعیف. وعلى ما عرف من مذهبه ومذهب غيره؟ 

ولعلّه ذكر القرينة ولكن أهملها ابن أكيمة ذلك الرجل الذي لم يحدّث ال 
بهذا الحديث الواحد ولم یعرف من عدالته آکثر من كونه حدّث في مجلس 
سعيد بن المسيّب» وهذا إن دل على عدالته بعد اللتيا والتي لا يدل على ضبطه. 


)۱( في «جزء القراءة» (ص ۲۸ 4). 

(۲) (ص۱۱۵ وما بعدهاء وص ۱۷ وما بعدها). 

(۳( (۱/ ۳۱۷ وما بعدها). وانظر «مسائل الکوسج» (۹/ 41۳۷) وامسائل حرب» 
(ص۱۳۱). 

() (۲/ ۱۱۷ وما بعدها). وانظر أيضًا «المصنف» لابن آبي شيبة (۱/ ۳۷۳ وما بعدها) 
«والقراءة خلف الامام» للبيهقي (ص ٩۰‏ وما بعدها). 


۱۳ مجموغ رسائل الفقه 
آبمثل هذا نح جبال الأدلة» وتُرجَم آرکانْالملّ؟ هیهات هیهات! 
ونقل الحازمى فى «الاعتبار»' عن الحميدي كلام ذكر فيه آن حديث 


ابن أكيمة عن أبي هريرة يعني على فرض صحته ‏ منسوخ بحديث عبادة؛ 
لأن فتوى أبي هريرة بعد النبي بو بوجوب القراءة خلف الإمام ولو جهر 
دليلٌ على تقدّم حدیثه على حديث عبادة. 

أقول: ويؤيده عمل عبادة» وفتواه طبق حديثه» وكذا جمهور الصحابة 

وقد زعم الشارح أنه يبعد أن يكون حديث عبادة متأخرًا؛ ان فيه أنهم 
كانوا يقرؤون الفاتحة وغيرها هذا؛ فكيف يُظنٌ بهم أن يفعلوا ذلك بعد 
حدیث ابن أكيمة. 

االو ام ی وم مدن ال ال ۳ 

والجواب: بأتهم قد بَقوا يقرؤون الفاتحة ويأمرون بها ولو في الجهرية 
بعد وفاة النبي جك ومنهم آبو هريرة نفسه. فإذا وقع ذلك منهم بالفعل» 
ونث تخرز أن كو ن ديت ان اک كبعة مش خر مطلقّا لم ي ينسخ؟ و فكيفف 
تستبعد أن يقع من بعضهم مثل ذلك؟ 

ومع هذا فالأولى ما قدّمنا» ویظهر منه أن حديث عبادة متقدّم؛ فلما 
سمعوه انتهوا عن قراءة غير الفاتحة وحافظوا على الفاتحة؛ لقوله بل في 
حديث عبادة: «لا تفعلوا - أي لا تقرژوا فيما جهرت به إلا بفاتحة الكتاب؛ 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ثم في واقعة حديث ابن أكيمة قرأوا كلهم 
الفاتحة» وزاد أحدهم فقرأ غيرها مع النبي ولو السورة التي قرأها بعدها؛ 


(۱) (ص 7#- 76). 


۰- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۳۵ 
[ص١/]‏ كأنَّ هذا الرجل لم يبلغه حدیث عبادة أو غفل عنه؛ فأحسّ النبي 
و بأنه ينازع في السورة؛ فدلّه ذلك على أن رجلا ممن بعده يقرأ معه 
السورة .كما وقع نظير ذلك في حديث عمران بن حصين في (صحيح 
مسلم»(۱: صلى بنا رسول الله ,إو صلاة الظهر أو العصر؛ فقال: «أيكم قرأ 
خلفي بسبّح اسم ربّك الأعلى؟)؛ فقال رجل: آنا؛ ولم أَرِدْ بها إلا الخيرء 
قال: «قد علمث أنَّ بمضکم خالجنيها». ولكنه له في واقعة حديث ابن 
أكيمة استبعد أن يقرأ معه أحدٌ السورة وهو يجهر بها بعد أن نهاهم عن ذلك 
في واقعة حديث عبادة؛ فلهذا تعجّب من المنازعة. 

وإتماتصٌ في حنديث عمران علی ين السورة؛ لأن الصلاة كانت 
سريّة» والنبي له قرأ بسبّح اسم ربك الأعلى سرا ولم پسمعوه فلو اکتفی 
بقوله: «أيكم قرأمعي؟» لم يعلموا المقصود؛ لأن كلا منهم قرأ بالفاتحة 
وغيرها؛ فاحتاج أن ينص لهم على نفس السورة التي قرأهاء واستدل 
بالمخالجة على أن بعضهم قرأها معه. 

وأما في واقعة ابن أكيمة فكانت الصلاة جهرية؛ قد علموا السورة التي 
قرأ بها نبي الله بلك بعد الفاتحة, فاكتفى بقوله: اهل قرأ معي أحدٌ منكم 
آنفا»؟ فعلموا أنه لا يسألهم عن الفاتحة لما تقدّم وأنه إنما يسألهم عن قراءة 
السورة التي قرأ بها؛ فأجابه الذي قرأ: نعم, آنا يا رسول الله. 

وإنما قلت: إن ذلك القارئ قرأ السورة التي قرأها النبي له عينها؛ 
لأمرين: 


(۱) رقم (۳۹۸). 


۱۳۹ مجموغ رسائل الفقه 

الأول: حدیث عمران؛ فإنه یدل أنَّ المنازعة لم تكن تحصل الا إذا قرأ 
الم موم السورة التي قرأها النبي 9 بعد الفاتحة. إذلو كانت تحصل 
بمطلق القراءة بعد الفاتحة» لما استدلٌ النبی ولل بالمخالجة الاعلی أن 
بعض من خلفه قرأ سورة ما بعد الفاتحة؛ فلمًا نص على السورة علمنا أن 
المنازعة إنما كانت تحصل إذا قرأ المأموم السورة التي قرأ بها النبي اة . 
وقوله وا : «خالجنیها» ظاهرٌ فى ذلك. 
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الثاني: قوله في حدیث ابن أكيمة: «قرأ معي»» فانك إذا قلت: قرأت 
سورة كذاء وقرأ معی فلان كان الظاهر أنه قرأ معك تلك السورة التی قرأتها. 

وبما قدّمناه تتفق الأدلة» ونَسْلّم من سوء الظن بالصحابة» ومن دعوی 
النسخ [ص۷۲] ونحوه؛ فإنَّ أحاديث الزيادة على الفاتحة لم تصحٌ كما تقدّم» 
وإنما علمت الزيادة من فعله يَل؛ إذ كان يقرأ الفاتحة» ويزيد عليها إمامًا أو 
منفردًا. فكأن أصحابه رضي الله عنهم قاسوا المأموم على الإمام والمنفرد؛ 
فكانوا يقرؤون زيادة على الفاتحة خلفه بل فأقرّهم على ذلك في السرية؛ 

فقد روی البخاري فى «جزء القراء۲۱(»2 حديث عمران» من طريق شعبة 
عن قتادة» وزاد: «قال شعبة: فقلت لقتادة: كأنه كرهه. فقال: لو كرهه لنهانا 
عنه). 

وسيأتى ما يؤيده إن شاء الله تعالی. 


وبين لهم بطلان ذلك القياس فيما جهر به» وذلك في حديث عبادة. 


)1١(‏ (ص۲۱۶). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۳۷ 
ووجه ذلك - والله أعلم - أنه قياس مع الفارق؛ فإ قراءة المأموم مع النبي 
لو فیما يجهر به تخل باستماع قراءته بلي وتوجب منازعته في قراءته؛ 
بخلاف قراءة الإمام والمنفرد؛ فافترقا. فأما في السريّة فإنه لا إخلال 
بالاستماع» ولا تحصل المنازعة الا نادرا بدون تل من المأموم لقراءة 
السورة التي يقرأ بها النبي بال؛ لانه لا يسمع قراءة النبي رل حتی یمکن 
منه تعمد قراءة تلك السورة فان اتفق ذلك فبلا عمد. 

ولهذا- والله أعلم عبر النبي رل بالمخالجة» وفي حدیث عبادة 
بازع و الا لاعف من آلسازعة: 

وإنما آخبرهم النبي بان في حديث عمران ليعلموا تلك المعجزة. 

عم أنْ قراءة الصحابة رضي الله عنهم زيادةٌ على الفاتحة في الجهرية 
خلف النبی وإ كما فى واقعة حديث عبادة إنما كان اجتهادًا منهم أخطأوا 
فيه. فنهيه ولو ليس بنسخ ولا تخصیص, وإنما هو بيان لخطأ القياس» 
وليس فیما ذکر سوء ظنٌ بالصحابة؛ لأنهم کانوا یفعلون ذلك اجتهادًاء 

ثم لما نهاهم انتهوا عن قراءة غير الفاتحة مع النبي ول فیما جهر به؛ 
حتی كانت واقعة ابن أكيمة؛ ففعل ذلك رجل منهم كأنه لم یبلغه حدیث 
عبادة؛ فاجتهد كما اجتهدوا أولا؛ فبيّن له النبي با الحکم. 

وقوله وه في حدیث عبادة: |١‏ ني آراکم تقر تقرژون» إن كانت الرواية 
و : أعلمكم . أو بضمها؛ فمعناه: ا وکلاهما 


۲۸ مجموع رسائل الفقه 


اش یا ی دأ امنازعة على أنه ترس 

وعلم آنهم قاسوا المآموم في الجهرية على الامام والمنفرد والمأموم 
في السرية. 

وما جاء في بعض الروايات من زيادة: «وأنا أقول مالي أنازع القرآن» 
في حديث عبادة محمول إن صم على أنه و استبعد آولا أن يقرأوا 
معه غير الفاتحة» ولم يأمرهم بذلكء ثم تبيّن له أنهم قاسوا كما ذكرنا. 

وأما كونه ظنّ أنهم قرأوا معه ظنًا فقط فكأن بقل القراءة لم يكن دلیلا 
E‏ م0 تحة؛ كأنه كان قد يحصل بسبب ذلك» وقد 

وعلی هذا فلا تکون الفاتحة داخلة في قوله: ٍني أراكم 7 تقرأون». وإنما 
قال 4 : «فلا تفعلوا | إلا ام لقرآن؛ فانه لا صلاة إلا بها» فاستثناها احتياطًا 
لئلا یتوهموا دخولها في النهي» وقال: «فانه لا صلاة إلا بها» تنبيهًا على 
الفرق بینها وبين غیرها. 

فأما حدیث ابن أكيمة فليس فيه نهيٌ صریح یوم دخول الفاتحة فيه 
حتی یحتاج إلى الاستثناء. 

وقد علموا بحدیث عبادة أنه لا يصح قیاسها على غيرهاء وظهر من 
سکوتهم عن الجواب - الا ذلك الرجل الواحد - آنهم فهموا أن النبي بل 
إنما سألهم عن قراءة غير الفاتحة معه؛ فعلم 27 آنهم إذا فهموا نهیّا یعلمون 


۵- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 


أنه متوجّةٌ إلى ذلك فقط والله أعلم. 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث عبادة وحديث ابن أكيمة عن 
أبي هريرة كلاهما حكاية عن قصة واحدة؛ لأنَّ في كل منهما أن الصلاة 
كانت صلاة الصبح. وأنَّ النبي ولو سألهم عن القراءة معه» وأنَّ بعضهم 
أجاب بنعم» وآن النبي بايث قال: «وأنا أقول مالي أنازع القرآن». 

وزاد عبادة قوله مه : افلا تفعلوا إلا بأ القرآن؛ فإنه لاصلاة الا بها». 
وكأنَ أبا هريرة كان بعيدًا فلم يسمع هذه الكلمة إلا أنه قد علم بها؛ فساق 
الحديث سياقًا يفهم منه النهي عن غيرها دونهاء بمعونة الأدلة الأخرى» وبما 
عرف من مذهبه. 

وهذا محتمل» ولكن يبعده اختلاف السؤال والجواب. فالذي يظهر 
آتهما زاقتاة:وقد علعت آن تخدیت این أكمة موافق لخدیت عیادة وغيره 
من الأدلة الثابتة بلا نسخ ولا تخصیص ولا خروج عن الظاهر بغیر حجة» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


(ص؛ ۷] وأما حدیث آبي (سحاق السبيعي(۱) عن الارقم بن شرحبیل 
عن ابن عباس في صلاة النبي وا في مرض موته= فالسبيعي على جلالته 
مشهورٌ بالتدليس؛ وصفه بذلك شعبة وابن المديني وأبوجعفر الطبري 


وحسين الكرابيسي وابن حبان وغيرهم. قال ابن المديني في «العلل)27): 
قال شعبة: سمعت آبا إسحاق يحدّث عن الحارث بن الأزمع بحديث؛ 


)۱( سبق تخريجه (ص ۰)۷۷ ومن هنا يبدأ الكلام عليه عند المؤلف. 
(۲) انظر «تهذیب التهذیب» (17/۸). 


فقلت له: سمعت منه؟ فقال: حدثني به مجالد عن الشعبي عنه. 


وممایبیّن ضعف هذا الحدیث ما في الصحیحین(۱) وغیرهماعن 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدئینی 
ard 67 5 ۱‏ د 7 

عن مرض رسول الله با ؟ قالت: بلى» تقل النبي مللكو؛ فذکرت الحدیث 
إلى أن قالت: ثم إن النبي و وجد من نفسه خفةه فخرج بين رجلین 
آحدهما العبّاس لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلى بالناس. فلما رآه آبو بكر 
ذهب لیتأعر فأومأ إليه النبي بل أن لا یتأخر. قال: أَجْلِساني إلى جنبه؛ 
فأجلساه إلى جنب أبى بکر الحديث. 

قال عبيد الله: فدخلتٌ على عبد الله بن عباس» فقلت له: ألا أعرض 
عليك ما حدثتنى عائشة عن مرض رسول الله ينو؟ قال: هات؛ فعرضت 
عليه حديثها؛ فما أنكر منه شيئًا؛ غير أنه قال: أسمّتْ لك الرجل الذي كان مع 
العبّاس؟ قلت: لاء قال: هو على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

۶ 6 

وصلاة الظهر سريّة فأنی يعلم كيف قرأ النبي لو ؟ 

وفي «مسند أحمد» (ج۱ ص٤۲۳)":‏ ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة 
عن الحسن - يعني العرّني ‏ قال: قال ابن عباس: «ما ندري آکان رسول الله 

وأخرج نحوه من طرق آخری(۳. 


)۱( البخاري (۰۸۷) ومسلم (514). 
)۲( رقم (۲۱۸۵). 
)۳( برقم ( ۰۲۲ ۳۳۲ 


0 مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۳۱ 
وقد يحتمل أن تكون الواقعة المذكورة في حديث أبي إسحاق السبيعي 


الاحتمالات. 


ومع هذا فليس في الحديث نفي الفاتحة» فقد يجوز أن تکون الصلاة 
جهرية» ويكون النبي و لما دخل في الصلاة قرأ الفاتحة في نفسه ولم 
يجهر بها؛ لاد الإمام قبله قد جهر بهاء شم أخذ النبي بال في قراءة السورة 
من حيث وقف أبو بکر. 

ولم يذكر ابن عباس قراءة النبي ول الفاتحة؛ [ص۷۵] لأنه لم یسمعه 
یقرآها. ولا یستبعد هذا؛ فقد صح عن ابن عباس أنه سئل: هل كان النبي 
اة يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لاء فقیل: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: 
خمشا؛ إنَّ رسول الله له كان عبدًا مأمورّاء بلع ما یر به؛ الحدیث. «مسند 
آحمد» (ج ۱ ص ٩‏ ۱7)۲. 

بقي ما نُقِلَ عن الامام أحمد رحمه الله؛ فأما قوله: «ما سمعنا أحدًا من 
أهل الاسلام یقول: إن الامام إذا جهر بالقراءة لا تجزی صلاة من خلفه»؛ 
يعني: إذا لم يقرأ. ثم قال: «هذا النبي وأصحابه والتابعون». 

فیقال له: یغفر الله لك أبا عبد الله؛ أما النبى لو فقد تقدّمت نصوصه 
العامة والخاصة القاضية بأنَّ هذا الرجل لا صلاة له» ولا تجزئه صلاته» وأن 
صلاته کالخذج الذي ثُلقِيه الناقة ميا مستقذرًا لا حياة له» ولا ينتفع به في 
شيء» إلى غير ذلك. 


)۱( رقم (۲۲۳۸). 


۱۳۲ مجموع رسانل الفقه 

وأما آصحابه والتابعون فقد رووا آحادیثه وأفتوا بهاء ولا داعي لاتهامهم 
بآنهم حملوها على غير ما تقتضیه. فان صحّ عن بعضهم ما یخالفها فقد صح 
عن جمهورهم ما یوافتها. 

وإذا كانت الأدلة تق ی وان بان ل جر لا بعه ود جویر 
إمامه» وقد رواها الصحابة رضي الله عنهم » واحتجّوا بها على وجوب 
الفاتحة في هذه الصورة وغيرهاء وأمروا بقراءة الفاتحة في هذه الصورة 
وغيرها- فقد ظهر من ذلك أنهم كانوا يرون بطلان من لم يقرأ بهاء وإن جهر 
إمامه» وهذا کاف في إثبات ذلك؛ فمن ادعى خلافه فعليه البيان. 

وفي حديث عبادة ١7‏ أنه قرأ الفاتحة خلف الامام في الجهرية:؛ ؛ ثم احتج 
بن النبي ولو أمر بقراءتها خلف الإمام في الجهرية» وقال: لااصلاة إلا بها. 

وحكى البخاري في «جزء القراءة" عن علي ابن المديني أنه لم يُجر 
إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام من الصحابة إلا من كان لایری 
القراءة خلف الإمام. 

فيؤخذ من هذا أن الذين كانوا يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام كانوا 
يرون أنها لا تجزئ الصلاة بدونهاء وقد تقدّم ذكر بعضهم. 

وقال البخاري في «جزء القراءة": «وقال الحسن وسعيد بن جير 
ومیمون بن مهران وما لا حصي من التابعين وأهل العلم: إنه يقرأ خلف 


() سبق تخریجه. 
(۲) (ص ۰۲۰۹ ۲۷۰). 
(۳) (ص۱۱۹۰۱۱۷). 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۳۳ 
الإمام وان جهر. وکانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالقراءة خلف الإمام... 
وقال مجاهد: إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة. وكذلك قال عبد الله بن 
الزبیر. 

وذکر ممن كان يرى القراءة خلف الامام وإن جهر من التابعین: 
القاسم بن محمد وأبا سلمة بن عبد الرحمن وحمید بن هلال وعطاء بن 

وقد مر قول البخاري: «ومن لا أحصى من التابعين وأهل العلم». وظاهر 
آن من قال: يقرأء يعترف بأنه داخل فى النصوص العامة؛ وهی مقتضية 
للفرضية الموجبة أنَّ الصلاة لا تصحٌ إلا بها. 

وان صحّ عن بعضهم الأمر بالقراءة مع التصريح بأنه لو لم يقرأ أجزأته 
صلاته< لم يكن ذلك مسوّغا للجزم بأن القائلين بالقراءة كلهم يقولون 
بذلك؛ [ص75] لأن ذلك خلاف الظاهر. 

فأما مالك والأوزاعي وسفيان والليث فقد كان مع كل واحد منهم عدة 
من المجتهدين في بلده؛ فضلا عن غيرها من أقطار المسلمين المتباعدة. 
فهل نقل عن كل عالم كان في ذلك العصر مثل ما نقل عن هؤلاء مما 
يخالف الأدلة العامة والخاصة التى تقدّمت؟ 

وقد زاد ابن قدامة فادّعى أن ذلك | جماع. 

وقد قال الا مام ۳۳ نفسه: «ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب» 
من ادّعی الا جماع فهو كاذبٌ؛ لعل الناس اختلفواء ما يُدريه» ولم ینته إليه؟ 
فلیقل: لا نعلم الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصبَ» ولكنه 


۱۳ مجموغ رسائل الفقه 


یقول: لا نعلم الناس اختلفواء ولم يبلغني ذلك». «اعلام الموقعین» (ج۱ 
ص ۲۱(6۳۳. 


وللشافعي رحمه الله تعالی کلام في معنی هذاء وفي إبطال ما يسمّى 
الا جماع السكوتي, انظر «الأم» (ج ۱ ص ۲()۱۳۵-۱۳4). 

وقد تتبعت ما جاء من الکتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم في 
الاجماع ثم تأملت ما نقل عن الامامین الشافعي وآحمد؛ فتحرّر لي من 
ذلك کله: أن الا جماع إنما یتحقق في الفرائض القطعية کفرضية الصلوات 
الخمس ونحوها. وآما ما عدا ذلك فانما یحصل العالم منه على عدم العلم 
بمخالف. 

وهذا في نصوص الصحابة ثم في نصوص الامامین حجة اضطرارية؛ 
آي: أنه یکون حجة إذا لم يوجد من کتاب الله تعالی ولا سنة رسوله حجة. 
فان ثبت من کتاب الله تعالی أو سنة رسوله حجة مخالفة له لم يلتفت إليه» 
ولکنه إذا وجدت من الکتاب والسنة نصوص كثيرة ظاهرة في معنی» متظافرة 
عليه ثم لم نعلم أحدًا من السلف صرفها عن ذلك الظاهر= كان ذلك 
عاضدًا لتلك الظواهر؛ ربما يبلغه درجة القطع» حتى يكفر من يخالف ذلك» 
والله أعلم. 


د FF 3F‏ 6د 


)۱( (۱/ ۰) ط. محمد محيي الدين عبد الحميد. 
(۲) ضمن «اختلاف الحدیث» (۱۰۹/۱۰- ۱۱۳) ط. دار الوفاء. 


۵- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۳۵ 
oe 3‏ 0 03 2 

احتجّوا بآية الانصات وبزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» [فى حديث آبي 

موسى وحديث أبي هريرة]؛ بناءً على أن الانصات هو السكوت مطلقا 
3 ¢ و 

وبحدیث ابن أكيمة؛ بناء على أن ما یشعر به من النهي يعم الجهرية 
والسرية؛ لأنَّ لنهي متوجّةٌ إلى ما سألهم عنه. وانما قال في السوال: هل 
قرأ معي أحدٌ منكم آنقًا؟». فقوله «آنقًا» أي : وأنا إمام وهو مأموم؛ فيؤخذ من 
هذا نهي المأموم أن يقرأ مع إمامه. 

قالوا: ويؤيد هذا قوله: «وأنا أقول مالي أنازع القرآن؟»؛ فان هذا في قوة 
تعليل النهى بالمنازعة» والمنازعة تحصل بالقراءة خلفه فى السرية؛ بدليل 

قالوا: وزيادة «فانتهى الناس... إلخ» من كلام الزهري؛ كما قلتم. 

واحتجوا بحدیث آبي إسحاق السبيعي عن الأرقم بن شرحبيل؛ وعسی 
أن یقولوا: فان تلك الصلاة [ص۷۷] هي الظهر؛ كما في «الصحیحین» بو 
أبا بكر كان يعلم أن السنة أن يبني الامام الثاني على قراءة الأول؛ فرفع صوته 
بالآية ليسمعه النبي اء فيبني على قراءته . ولعلّ النبي »3 رفع صوته بالآية 
التي بعدها؛ ليعلم الناس السنة في ذلك» فسمعها ابن عباس أو بلغه ذلك. 

واحتجُوا بل جماع الذي ادعاه ابن قدامة. قالوا: لأنه يدل على نسخ 
فرضية الفاتحة؛ لأ في حدیث عبادة أن التبي ‏ آمرهم بقراءة الفاتحة 
خلفه إذا جهر؛ معا ذلك بأنه لا صلاة إلا بها . وقد دل الإجماع على نسخ 


هذا الحکم؛ فدل ذلك على زوال علّته. 


۱۳۹ مجموع رسانل الفقه 
هذا توضیح استدلال الشارح بهذا الا جماع. 
واكك ا ف ع الو ا اع ل 
آنها ليست فرضا عليه أصلا؛ إذ لو كانت فرضا عليه لما تحمّلها عنه كما لا 


واحتجوا بما رواه الإمام أبو حنيفة() 


رحمه الله تعالی - عن 
موسی بن آبی عائشة عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد عن جابر بن عبد الله: أن 
E 0 8 1 ۱‏ ع 
النبي صلی اله عليه واله وسلم صلی ورجل خلفه یقرا؛ فجعل رجل من 
آصحاب النبی 97 ینهاه عن القراءة فى الصلاة» فلمًا انصرف آقبل عليه 
الرجل؛ قال: آتنهانی عن القراءة خلف رسول الله وة ؟! فتنازعا» حتی ذکر 
ذلك للنبي یلو فقال بو : «من صلی خلف إمام فإنَّ قراءة الامام له قراءة». 

وفی رواية عن آبی حنیفة۲1) رحمه الله: أن رجلا قرأ خلف رسول الله 
و في الظهر أو العصر؛ فأومأ إليه رجلٌ فنهاه؛ فلما انصرف قال: أتنهاني؟ 
الحديث. 

قالوا: وقد تابع أبا حنيفة على وصله سفيان وشريك. 

نقل ابن الهمام" عن «مسند أحمد بن منيع»: أخبرنا إسحاق الأزرق 
حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شدّاد عن 


)١(‏ آخرجه من طريقه الدارقطني (۱/ ۰۳۲4 ۳۲۵) والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۵۹/۲). وسيأتي الكلام على هذا الحديث عند المؤلف. 

(۲) أخرجها الدارقطني (۳۲۵/۱). 

(۳) في «فتح القدیر» (۳۳۸/۱). وسيأتي كلام المؤلف علیه وأن كونه موصولا بهذا 
الإسناد خطأ. 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۳۷ 
جابر عن رسول الله واو : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 


ثم قال: وحدثنا جرير عن موسى عن عبد الله عن النبي بإإة؛ فذكره 
ولم يذكر جابرًا. 

قالوا: وقد روى الإمام أحمد في «مسنده70١2‏ عن أسود بن عامر» وروی 
عبد بن حميد في (م‌سنده۲(6) عن أبي نعيم» وروی ابن أبي شيبة في 
امصنفه»" عن مالك بن إسماعيل - ثلاثتهم عن الحسن بن صالح [ص۷۸] 
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي اأ : «من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة). 


قالوا: وقد صح من رواية مالك“ عن وهب بن كيسان عن جابر أنه 
قال: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن فلم یصل؛ إلا وراء الإمام». 


قالوا: وقد رويّ هذا عن جابر مرفوعُا(۹. قال البيهقي(١2:‏ وقد رفعه 


.)١5547(مقر‎ )۱( 

)۲( رقم (۱۰۵۰). 

(۳) (۳۷۷/۱). والحسن بن صالح لم یسمعه من آبي الزبير» بينهما فيه جابر 
الجعفي وهو ضعیف. انظر طرق الحدیث والکلام علیها في تعلیق «المسند» 
(ETE)‏ 

.)۸٤ /١( فى «الموطأ»‎ )٤( 

)0( آخرجه الطحاوي (۲۲۸/۱) والدارقطني (۱/ ۳۲۷) والبيهقي في «القراءة خلف 
الامام» (۳۹) من طریق یحیی بن سلام عن مالك. قال الدارقطني: یحیی بن سلام 
ضعيف» والصواب موقوف. 

(7) في «السنن الکبری» (۲/ .)٠١١‏ 


۱۳۸ مجموع رسائل الفقه 

قال صاحب «الجوهر النقی»(۱): «ذکر البیهقی فى «الخلافیات» أنه 
روي عن إسماعيل بن موسی السدّي أيضًا عن مالك مرفوعّاء و(سماعیل 
صدوق. وقال النسائی: ليس به بأس» وقال ابن عدي: احتمله الناس ورووا 
عنه» وإنما أنكروا عليه الغلو في التشيع». 

وقال ابن أبي شيبة في «المصنف»(۳): ثنا وكيع عن الضحاك بن عثمان 
عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال: «لا يقرأ خلف الإمام». 

قال في «الجوهر النقي»"': وهذا أيضًا سند صحيح متصل على شرط 

قالوا: وهذا من قوله يشهد بصحة ما تقدّم عنه عن النبي بل . 

الحواب: 

آما آية الإنصات وزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا»» فقد تقدّم الكلام عليها. 

وقولهم ان الإنصات عند أهل اللغة: السکوت مطلقًا غير صحيح» وإنما 
الإنصات: السكوت للاستماع. هذا هو المعروف فى اللغة. ولهذايقال: 
أنصّتَ له» وأنصّت إليه؛ كما يقال: استمع له واستمع إليه» ولا يقال: سکت 
له ولا سكت اله 


.)۱۷۰ /۲( )١( 
.)۳۷۲/۱( )۲( 
.)۱۰۱/۲( )۳( 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۳۹ 

[ص۷۹] ویقرب من قولهم: أصغى إليه؛ لأنهم قد قالوا: أنصت للهو: إذا 
مال. ومن تتبِّع موارد هذه اللفظة» وکان له ذربة بالعربية وذوق فیهاء لم يشك 
أن الانصات هو السکوت لاأجل الاستماع. 

وأئمة اللغة منهم من آوضح ذلكء ومنهم من أطلق في بعض کلامه 
تفسیر الانصات بالسکوت. وبیّن في موضع آخر من کلامه آنه السکوت 
للاستماع. وأهل اللغة كثيرًا ما یفعلون ذلك؛ یطلقون ما هو مقيد اعتمادًا على 
آنهم قد قيّدوا في موضع آخرء أو اکتفاء بأن التقييد مشهور عند من يعرف 
اللغة» آو إكتارة إلى أن الکلمة قد تستعمل فی ذلك المعنی بدون القید 
مجاژا. ۱ 


ونحن لانتکر ان الانصات قد پستعمل ف مطلق السکوت مجان 
ولکن الاصل الحقيقة. 

وقال البخاري في «جزء القراء۲۱(»5: «وقال آبو مریم: سمعت ابن 
«آنصث للإمام». قال ابن المبارك: دل أن هذا في الجهر». 

فأنت ترى ابن المبارك فهم من الانصات أنه إنما يكون إذا جهر الإمام. 
وكلام السلف في ذلك كثير. 

وقد جاء الانصات فى موضعين من القرآن؛ الأول: الآية المتقدّمة. 
الشاني: قوله تعالی: #وَإِدْ صرفتا لك نف ین آلجن توت الفرءان كما 


الم عم 


2 عد 
حَصَرُوه الوا انوا ما ضَِ ولا إل قومهم مُنذریت» [الأحقاف: ۲۹]. 


.)١١١ص(‎ )۱( 


۱:۰ مجموع رسائل الفقه 

وواضح أن معناه في آية الاحقاف متضمٌ للاستماع» وأما في الآية 
المتقدّمة فقد قدّمنا آننا إذا تقيّدنا بتفسير السلف كان معنى قوله #وَأَنصِئُوا 4: 
ودعوا الجهر بالكلام لكي تستمعوا. وان نظرنا إلى ظاهر القرآن رجّحنا ما 
قاله بعض الخلف؛ فيكون المعنى عليه: واسكتوا مستمعين 

فان قيل: فلماذا قال: #وَأنصِيُأ € بعد أن قال: َأَسْسَمِعُواً 4؟ 

قلت: لأنّ الاستماع لا يلزم منه إخفاء المستمع كلامه أو سكوته؛ ون 
لزم من الكلام وقوع الخلل في الاستماع. وأنت ترى الناس عند حضورهم 
الخطب والقصص يتكلّمون وهم يستمعون. 

وإذا حملنا الآية على المعنى الثاني فيكون لذكر #وَأَنوِ نصِنُوأ © بعد 
لفَسْسمِعُوا 4 نكتةٌ أخرى؛ وهي الاشارة إلى قولهم الذي حكاه الله تعالى 
عنهم بقوله: ول لب کتروالاش نو دا رمان وراه تب 4 
[فصلت: ۰ ۲ ]. 

فقوله: «فاَسَتَمعُوا 4 في مقابل قولهم: الَاشََمَعُوا دا الا . 

وقوله: #وأنصتوأ » في مقابل قولهم: ماهد 4. 

ولما كان معنی کلامهم: #وَالْعَوَافِيهِ 4 لئلا تسمعوه ولا یسمعه غيركم- 
وجب أن یکون معنی: وا نصتواً 4: واسکتوا لتسمعوه أنتم وغیرکم. 

آص۱(]۸۱) ولو فرض أن معنی الانصات هو السکوت مطلقًاء وأنْ تلك 


© رت المولك رخ افع مه( علي 


0- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱:۱ 
الزيادة صحيحة» فیجب تخصیصها بحدیث مکحول عن محمود ونافع عن 
عبادة» مع ما اعتضد به من التصوص العامة. 

وکذا آية الانصات لو فرض أن معناها آمر المأموم بالسکوت حين يقرأ 
إمامه فان عمومها مخصّصٌ اتفافًا كما تقدّم. فشخص منها قراءته سرا بدلیل 
حدیث عمران وشواهده. مع القیاس أنَّ فائدة السکوت إنما هي الاستماع» 

و تحص مها الفاح طا لحدیث مکحول مع ما اعتضد به من 
التصوص العامة في إيجاب الفاتحةء وعموم قوله تعالی: ( وَأن لش لضن 
إلا ما سکن 46 [النجم: ۳۹]) وقوله تعالى: للها ما کت € [البقرة: ۱۲۲۸۲ 
وغیرها من الآيات» التي تقتضی أنه لا يحسب للمآموم ما يصنعه إمامه. والله 
أعلم. 

وأما حديث ابن أكيمة فقد مر الكلام عليه» وقولهم إنه يعم الجهرية 
والسريّة خطأ؛ كما يأتى فى المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. 
اذّعاه ابن قدامة. 

وأما استدلالهم بسقوط الفاتحة عن المسبوق» فالذي أختاره لنفسي ما 
اختاره جماعة من أصحابنا الشافعية» واختاره الامام البخاري ونقله هو 
وشيخه علي ابن المديني عن بعض الصحابة. بل قال0١2:‏ ان كل من قال من 
الصحابة بأن المأموم يقرأ الفاتحة قائل بأنه لا يدرك الركعة بدون قراءة 


۱( اجرء القراءة» (ص ۰۲۱۹ ۳۷۰ 


۲ مجموع رسانل الفقه 
الفاتحة» وقد تقدم أن القول بأن المأموم يقرأ الفاتحة هو قول جمهور 
العجهانة: 


ولم تقم حجة على إدراك الركعة بإدراك الرکوع. فان أقوى ما بأيديهم 
حديث الحسن عن أبي بكرة في ركوعه دون الصف. وهذا لفظه عند 
البخاري في (صحیحه»۱: عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي یلو وهو 
راکع؛ فركع قبل أن يصل إلى الصف؛ فذكر ذلك للنبي ولو؛ فقال: «زادك 
الله حرصا ولا تعد. 


و 


ورواه آبو داود غيره بمعناه» ووقع للحافظ ابن حجر سهو في 


«نصب الرایة»۲ ۳ تبع فيه الزيلعي؛ فلا يُغترٌ به. 
ولیس فى الحدیث دلالة على إدراك الركعة؛ لأنه قد یکون الصحابی 


عرص على إدراك فضيلة الركوع مع النبي ول . فان من أدرك الإمام في 
السجود مثلا فسجد معه. كان له أجر ذلك وان لم تحسب له الرکعة. فكذا 


.)۷۸۳( رقم‎ )١( 

)۲( رقم (1۸4۰0۸۳). وأخرجه آیضا آحمد (۲۰۰۵) والنسائي (۱۱۸/۲) 
والطحاوي في «معاني الآثار؛ (۱/ ۳۹۰) والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/۳) 
وغیرهم. 

(۳) یقصد «الدرایة» (۱۷۱/۱) فقد طبع في الهند بهذا العنوان. وانظر انصب الرایة» 
للزيلعي (۳۹/۲). والسهو الذي آشار إليه المؤلف هو أن الزيلعي نقل هذا 
الحدیث بسیاق غريب طویل. وعزاه إلى البخاري في «الصحیح». ولا وجود له 
فيه بهذا السیاق. وتبعه الحافظ في «الدراية» في هذا الوهم» وهو مختصر انصب 
الراية» مع زيادات. 


0- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱:۳ 
إدراك الرکوع تحصل به الفضيلة قطعًا. والحرص على إدراك الفضيلة لا 
یتکر؛ بل لعله هذا هو الذي يقتضيه حسن الظن بالصحابي مع قول النبي 
بو : «زادك الله حرصًا»؛ فإنه لو حرص على إدراك الركوع لأجل إدراك 
الركعة لكان في ذلك تهمة أنه إنما فعل ذلك لثلا تذهب أعماله بعد الركوع 
غير محسوبة له» ويلزمه بعد السلام ركعة تامة. 


نعم ذكر الحافظ في «الفتح»(۱ أنَّ في رواية الطبراني من طريق 
يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة: «فقال: أيكم صاحب هذا النفس؟ 
قال: خشيتٌ أن تفوتني الركعة معك؟؛ فيجب النظر في إسناده. 

على أن الحسن - علی جلالته و(مامته كان بدن بدلا ضعا قال 
البزّار(۳: كان بتأول فیقول: «حدّئنا وا يعني: قومه الذین حَدّثوا 
وخطبوا بالبصرة. 


وقال ابن حجر: فى «طبقات المدلْسین»(۳): (کان مکثرا من الحدیث» 
وكان يرسل كثيرًا عن کل أحد» وصفه بتدلیس الاسناد النسائي وغیره". 


وفي «تهذیب التهذیب»(*) في تر جمة الحسن: «وقال ابن حبان: ... 
وكان بد 


.)۲۱۸/۲( )١( 
.)۲۱۹/۲( انظر «تهذیب التهذیب»‎ )۲( 
.)۱۰۲ (ص‎ )۳( 
. .)۲۷۰/۲( )6( 


۱ مجموع رسائل الفقه 


وفیه(۱: قال: «قال ابن عون: قلت له: عم تحَدّث هذه الأحاديث؟ 
قال: عنك» وعن ذاء وعن ذا. 


وفي ترجمته في «تهذيب الته ذیب»(۲) أيضًا: (ووقع في «سنن 
النسائي» من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة في المختلعات» قال 
الحسن: لم أسمع عن أبي هريرة غير هذا الحديث. أخرجه عن إسحاق بن 
راهويه عن المغيرة بن سلمة عن وهيب عن آیوب. وهذا إسناد لا مطعن في 
أحد من رواته». 

أقول: وقد روی عن أبى هريرة عدة أحاديث بالعنعنة وهذا هو 
التدليس. 

وقال في «الفتح“" في الكلام على هذا الحديث: اوقد أعلّه بعضهم 
و ی العا 0 كر راد ۱۳۹3 
حدئني الحسن أن آبا بكرة حدّثه» آخرجه آبو داود والنسائي». 

قلت: الذي في «سنن آبي ذا و6 :ان آبا بكرة حدّث» بدون هاف 
وهذه صيغة تدليس» ومع هذا فسعيد بن أبي عروبة مدلس أيضًا. 


)١(‏ الموضع السابق. 

( (370519/5). وفي «سنن النسائي» :)١196178/57(‏ «لم أسمعه من غير 
أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن: لم يسمع من أبي هريرة شيئًا». 

.)۲۱۸/۲( )۳( 

2 رقم (1۸۳). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ١‏ 

وفى لمسئد آحمد(۱) أحاديث من طريق المبارك بن فضالة عن 
الحسن؛ مصرَّح فيها بسماعه من أبي بكرة. 

والمبارك بن فضالة مختلف فیه وأنكروا عليه رواياته عن الحسن ثنا 
عمران بن حصين» وثنا معقل. 

تلح فا سن ذاه وذكر ماغة أن التبا رف كان بتدلضوقال انر 
داود: كان شديد التدليس. 

وفى «المسندا": ثنا سفيان عن أبى موسى - ويقال له إسرائيل ‏ قال: 
سمعت الحسن قال: سمعت أبا بكرة. وقال سفيان مرّة: عن أبي بكرة؛ فذكر 
حدیگا. 

قلت: فكأنّ سفیان شك والله أعلم. 

فإن قيل: فإِنَّ البخاري قد أخرج هذا الحديث في «صحيحه)77, 
ومذهبه اشتراط ثبوت اللقاء؛ فلا يقبل إعلال الحديث بعدم اللقاء ولا 


بالتدليس؛ كما عرف. 
قلت: أما ثبوت اللقاء فلعلّه اعتمد ما تقدّم. وأما التدلیس فقد تقدَّم 
الكلام في هذا. 


وعلی تسليمه فالبخاري لم يخرّج تلك الزيادة التي نقلها ابن حجر عن 
الطبراني» ومن الجائز أن يكون الحسن سمع الحديث من أبي بكرة» بدون 
(۱) بأرقام (۲۰۵۱۰۲۰4۸۰۲۰۲۹۰۲۰۳۹۱). 


)۲( رقم (۲۰۳۹۲). 
,۳( رقم (۷۸۳). 


١5‏ مجموع رسائل الفقه 


تلك الزيادة» وسمعها من غيره عنه بتلك الزيادة؛ ٍص۸۳] كما تقلّم عن 


البخاري فى حديث قتادة عن آبی غلاب( ). 


فان قيل: هب الحسن دلّسه فقد علم أنَّ الواسطة هو الأحنف» 
والأحنف ثقة. 

قلت: لم يعلم في هذا الحديث بعينه أن الواسطة هو الأحنفء وان كان 
الحسن قد حدّث بأحاديث أخر عن الأحنف عن أبي بكرة. إذ لا يلزم من 
ذلك أنه لم يسمع غير الأحنف يحدّث عن أبي بكرة. 

وقد قال آبو زرعة وآبو حاتم في قول الحسن «خطبنا ابن عباس 
بالبصرة»: إنما أراد خطبّ أهل البصرة". 

وقال ابن المديني: روي عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن: أن 
سراقة حدثهم» وهذا إسناد ينبو عنه القلب؛ أن يكون الحسن سمع من 
سراقة؛ الا أن یکون معنی «حدّثهم»: حدّث الناس» فهذا آشبه. 

وقال ابن آبي حاتم: سمعت أبي یقول وذکر حدیثا حدّئه مسلم بن 
هريرة. قال آبي: لم يعمل ربيعة شیاه لم یسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا». 

آقول: وربيعة ثقة؛ فالظاهر إن كان هذا الحدیث غير حديث المختلعات 
الذي عند النسائي(۲۳ أن الحسن قال: حدئنا آبو هریرة؛ يريد حدّث القاس آو 
)۱( انظر «جزء القراءة» (ص ۱۳ 4). 


(۲) انظر «تهذیب التهذیب» (۲/ ۱۷ ۲). وفیه الاقوال الاتية. 
(۳) (۱۱۸/۲۱). 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱:۷ 
نحو ذلك» كعادته. 


فإن قلت: فإنَّ الحافظ ابن حجر ذكر الحسن وابن أبي عروبة في الطبقة 
الثانية من طبقات المدلٌسین» وقد ترجم هذه الطبقة بقوله(۱: «من احتمل 
الأئمة تدليسه وآخرجوا له في الصحيح» لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما 
روی؛ كالثوري» أو كان لا يدلّس الا عن ثقة؛ كابن عيينة». وعلى هذا 
فتحتمل عنعنة الحسن؛ وتّصحّح» ویحنج بهاء ولايلتفت إلى أنه كان 
یدلس» وكذا ابن أبي عروبة. 

قلت: هذا مشکل جدًاء لا يتمسَّى على ص۸4] القواعد. وقد نص 
الشافعي في «الرسالة» على أنَّ التسدلیس یثبت بمرّة وعبارته(۳": «ومن 
عرفناه دنس مرّة فقد أبان لنا عورته في روايته» وليست تلك العورة بكذب 
فنرد بها حدیثه» ولا النصيحة في الصدق؛ فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة 
في الصدقء فقلنا: لا نقبل من مدلس حدیثاه حتى يقول فيه: حدثني أو 
سمعت). 

وجلالة الرجل وإمامته إذا مرف بالتدليس لا تنافي أن يدلّس رجلا 
يَحْسِن الظنّ به» وغيرٌه یعرف أنه مجروح» وتُقَوّي التهمة بالتدليس؛ لأنَّ مما 
يبعث عليه أن يكون الشيخ غير مرضي عند الناس. ولو كانت جلالة الرجل 
وإمامته توجب اغتفار تدليسه لأوجبت اغتفار إرساله» وليس هذا مذهب 
أهل الحديث. 


.)٦۲ص(‎ )١( 
«الرسالة» (ص۳۷۹).‎ )۲( 


۱:۸ مجموع رسائل الفقه 

وقد عد ابن حجر سلیمان التيمي في الطبقة الثا: نیة(۱)؛ مع أن البخاري 
طعن في زيادته في حديث قتادة عن أبي غلاب؛ بقوله: «ولم يذكر سليمان 
فى هذه الزيادة سماعا من قتادة» ولا قتادة من يونس بن جبير». ذكره فى 
(جزء القراءة)(). 

قال 91 س بن أبى عروبة: ایحدّث عن جماعة لم يسمع 
منهم؛ فإذا قال: «سمعت وحدئنا» كان مأموتًا على ما قال». 

مفهومه أنه ليس مأمونًا فيما عنعنه. 

وقال فيه ابن عدي7؟): اکان اع كل من روی عنه؛ الا من ولش 
عنهم؟. 

فحلا غر ت دادس 

وقد تأوّل السخاوي في «فتح المفیث» کلام شيخه ابن حجر؛ فإنه ذکر 
عباراتهم في اغتفار عنعنة المدنّس إذا وقعت في «الصحيحين» ف فال : 


3 


١‏ وأحسن من هذا كلّه قول القطب الحلبي في «القدح المعلى»: : أكثر العلماء 
أن المعنعنات التي في «الصحیحین» من منزلة السماع؛ ؟ يعني: : اما لمجيئها 
من وجو آخر بالتصریح. أو لكون المعنعن لا یدس الا عن ثقة أو عن بعض 


.)١١72ص(‎ )١( 
(ص4۱۳).‎ )0( 

(۳) انظر «تهذيب التهذيب» (514/5). 
(5) المصدر نفسه (557/5). 

(6) (۲۱۹۰۲۱۸/۱) ط. الهند. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 


شيوخه» أو لوقوعها من جهة بعض الحقّاظ النقاد المحققين سماع 
المعنعن». 

ثم قال بعد ذلك: «وما أشار إليه شيخنا من إطلاق تسخریج أصحاب 
الصحيح لطائفة منهم حيث جعل منهم قسما احتمل الأئمة تدليسه» وخرّجوا 
له في الصحيح لامامته وقلة تدليسه كالثوري» يتنرّل على هذا؛ لاسيّما وقد 
جعل من هذا القسم: من كان لا یدلس الا عن ثقة كابن عيينة. وكلام الحاكم 
يساعده؛ فإنه قال: ومنهم جماعة من المحدثين المتقدّمين والمتأخرين» 
مخرّج حدیثهم في الصحيح؛ لأنّ المتبحّر في هذا العلم ب پمیر بین ما سمعوه 


وو اد سر 
فكلام السخاوي يمك على أن اغتفار عنعنة تلك الطبقة مخصوص 
بأحاديثهم التي في «الصحيحين». 


وكلام الحلبي والحاكم ظاهر في أن الاغتفار إنما هو للظنٌ بن صاحب 
الصحيح اطع على رواية مصرّح فيها بالسماع. أو يكون المعنعن لا يدنس الا 
عن ثقة؛ يعني: ثقة متفق عليه كما صرّحوا به وقد ذكر ابن حبّان أنَّ هذا خاص 
بابن عيينة. أو على أنه كان لا یدنس الا عن بعض شيوخه؛ أي ولم يكن يدلّس 
عن شيخه هذا. أو لوقوعها من جهة بعض الحفاظ النقاد؛ أي الذين صرّحوا 
بأنهم لا يروون عن ذلك المدلّس الا ما اطلعوا على أنه سمعه. 

أقول: ومع هذا فقد ناقش ابن دقيق العيد وغيره في المسألة من أصلها 
كما ذکره السخاوي. وقد بقل عنه أنه قال7١2:‏ «هذه إحالة على جهالت 


(۱) نقله الحافظ عن ابن دقيق العيد في «النکت على ابن الصلاح» (۲/ 1۳9). 


۱6۰ مجموع رسائل الفقه 
واثبات آمر بمجرّد الاحتمال». 


آقول: وقد يجوز في بعض المواضع أن صاحب الصحیح لم يطلع على 
آن الشيخ كان یدلس. 

والحاصل: قد يقال" اختصاص اغتفار عنعنة الحسن وابن أبي عروبة 
وأمل تلك الطبقة يما وقع في «الصحيحين»؛ فلا يدخل في ذلك ما وقع من 
عنعنتهم في غير هما؛ کالسنن والمسانید ومعاجم الطبراني والله آعلم. 

ولعلنا لو اطلعنا على إسناد الطبراني لهذا الحدیث بتلك الزيادة 
لاستغنینا عن هذا التطویل(۲. 

ثم رأيت في اجزء القراءة»0 للبخاري: حدثنا محمد بن مرداس 
أبو عبد الله الأنصاري قال: حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خلف الخزاز عن 
يونس عن الحسن عن أبي بكرة: أنَّ النبي 9و صلى صلاة الصبح» فسمع 
ما شديدًا أو هرا من خلفه» فلما قضى رسول الله مه الصلاة قال لأبي 
بكرة: أنت صاحب هذا النّمّس؟ قال: نعم جعلني الله فداءك» خشيتٌ أن 
تفوتني ركعة معك» فأسرعتٌ المشى؛ فقال رسول الله بل : «زادك الله 
حرصًا ولاتَعُدُ صل ما آدرکت واقض ما سبق». 


وأظن الطبرانی إنما رواه من هذه الطریق(*). 


( تحتمل: یتبین. 

(۲) لم یصل إلينا مسند أبي بکرة من «المعجم الکبیر». 

(۳) (ص ۰ ۳). 

= هو کذلك. فقد عزاه إليه الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۷۱/۲) وقال: «فيه‎ )٤( 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۱ 

و محمد بن مرداس مجهول؛ قاله أبو حاتم ولا یدفع ذلك ذِْكْرٌ ابن 
حبان إياه في «الثقات» كما عرف(1) 

وعبد الله بن عيسى(1)؛ قال أبو زرعة: منكر الحدیث. وقال النسائي: 
ليس بثقة» وقال ابن القطان: لا أعلم له موثقا 

ثم إن الحسن كان يروي بالمعاني؛ كما قاله هشيم عن ابن عون؛ فلا 
يبعد أن لا يكون تثبت عنده تلك الزيادة بذلك اللفظ ولكنه فهم من القصة 
ذلك المعنی؛ كما فهمه منها کثیرون؛ فلما روى بالمعنى جاءت تلك العبارة. 
وال علم. 

وفي «المسند»(۳: عن عبد العزیز بن أبي بكرة أن آبا بكرة جاء والنبي 
بو راكع » فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم صوت نعل أبي بكرة» وهو 
پبخضر يريد أن يدرك الركعة؛ فلما انصرف النبى و قال: من الساعیء قال 
أبو بكرة: أناء قال: «زادك الله حرصًا ولا تَعد) 

وفي سنده بشار الخيّاط40» ضمّفه ابن معين» على أن ظاهره الارسال» 
والله أعلم. 


هذاء ومن قال بأنَّ الركعة تدرك بإدراك الرکوع ویتحمّل الإماء الفاتحة 


= عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف». وهو كما نرى في هذا الإسناد. 

(۱) انظر «تهذيب التهذيب» (9/ 5 ”57) و«الثقات» (۹/ ۱۰۷). 

(۲) «تهذيب التهذيب» (۵/ ۳۹۳). 

(۳( رقم (۲۰۳). 

(6) هکذا في الطبعة القديمة من «المسند» واتبصیر المنتبه»» وفي الطبعة الجديدة من 
«المسند» واتعجیل المنفعة»: «الحتاط). ولم نجد أحدًا نص على ضبطه. 


۱۲ مجموع رسانل الفقه 


عنه» لا يلزمه أنَّ الامام يتحمّل عن الموافق؛ للفرق الواضح. فان له أن یقول: 
إن الشارع لما آمر المسبوق أن یدخل في الصلاة فورّاء سواءٌ أكان الامام 
راكعًا أم ساجدا أم جالسًا أم غير ذلك. فقد ألزم هذا المسبوق إذا أدرك الامام 
ی أدرك معظم ال رکعة» وأدرك الأركان 
التي تتمیز بها الصلاة کارا اوري ار کن اجره رعلم ای 
آن تكليقة تسیر تربار ام کاس بتضاء تلك الركعة ب* بش علبه وهذه 
المشقة وان كانت خفيفة الا أنه بحتمل تکژرها مراژا کل يوم فناسب أن 
يسقط عنه فاتحة تحة تلك الركعة» ون كانت رکنا؛ كما أسقط القراءة عن الابکم 
والأمي وان كان منفردّاء وكما أسقط القيام عن المأمومين إذا كان الامام لا 
یستطیع القیام وکما آسقط القیام والرکوع والسجود عن العاجز. ولم پلزم 
المسبوق بدل الفاتحة؛ لأنه لا يمكن له بدل إذا كان عليه الموافقة في الرکوع 
فوزا؛ فکان مشغولا بعد ذلك بأعمال آخری. 


n 


فإن قيل: فن من أدرك الامام في الاعتدال لا تحسب له ركعة مع أنَّ 
المشقة عليه قريب من المشقة على من أدركه في الركوع. 

قلت: ولكنها أخفٌ بالنسبةء ومع ذلك فليس العلة هي المشقة وحدها؛ 
بل المشقة مع إدراك معظم ال رکعة» وإدراك الأركان التي تتمیّز بها الصلاة 
تمیرْا واضحًا. وأما الموافق فلا مشقة عليه؛ فكيف يقاس على المسبوق؟ 

[ص٥۸]‏ وأما حديث موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شذاد فقد 
أطلق الحفّاظ المتقدّمون أنه لم یجی موصولا بذكر جابر الا من رواية الامام 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالی - والحسن بن عمارة» ولم یناقش في ذلك آحد 
من الحفاظ الحنفية وغیرهم. 


۵- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۳ 
وقد رُوي الحدیث من طریق سفیان وشريك في عدَّة کتب(۱) بدون 
ذکر جابر. 
وقد كان «مسند أحمد بن منیع» مشهورا متداولا بینهم؛ فیبعد غاية البعد 
أن یکون فيه الحدیث موصولا عن سفیان وشريك» ولا ينبّه عليه أحد من 
المتقدمین. فهذا يبيّن أن ما نقله ابن الهمام(۲) عن «مسند أحمد بن منیع» 
خطأ في تلك النسخة, ولا يُعلم بخط من هي وکیف حالها؟ 
في النسخة الرواية عنه عن سفيان وشريك ‏ يروي هذا الحديث بعينه عن 


قال الدارقطني7): «حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا محمد بن 
حرب الواسطي ثنا إسحاق الأزرق عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبد الله بن شداد عن جابر قال: قال رسول الله وا : «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة». 


والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عَذل رضًا مأمون» وأكبر من ذلك 
ولكن أئمة الحديث من أصلهم إذا تعارض الوصل والإرسال الاجتهاد 


)۱( انظر «مصنف ابن آبي شيبة» (۳۷۲/۱) وامعاني الآثار» للطحاوي (۱/ ۲۱۷) 
و«السئن الکبری» للبيهقي (۲/ ۱5۰). 

(۲) في «فتح القدیر» (۳۳۸/۱). وقد سبق نقل الحدیث ضمن حجج القائلین بأن 
المأموم لا يقرأ مطلقا. 

(۳) في «السنن» (۳۲۳/۱). 


۱۹ مجموع رسانل الفقه 


بالترجیح؛ كما تقدّم عن «فتح المغیث»(۱. ومن المر جحات عندهم الکثرة. 


وقد رواه الدارقطني(۲۲ من طريق ابن أخي ابن وهب ثنا عمي ثنا 
عبد الله بن شدّاد عن أبى الوليد عن جابر؛ فذكره» فى قصة ستأتي. 

ثم قال الدارقطني: «أبو الوليد هذا مجهول». 

والظاهر أن «عن» في قوله «عن أ بي الوليد» زائدة» والصواب عن 
عبد الله بن شدّاد أ بی الولید؛ فا عبد ان بن شناد کنیته آبو الولید. آو آن 
قوله «عن أبي الولید» بدل من قوله «عن عبد الله بن شاد 

ثم رأيت الطحاوي أخرج الحديث في «معاني الآثار»7' عن أبي بكرة 
قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا إسرائيل عن موسى بن آبی عائشة عن عبد الله بن 
شدّاد عن رجل من أهل البصرة عن رسول الله ولو نحوه. 

وجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري لم يكن من أهل البصرة. 


ثم وجدت في «الاصابة(*) ترجمة لفظها: «جابر بن عبد الله الراسبي؛ 
قال صالح جزرة: نزل البصرة. وقال أبو عمر(*۴: روى عنه آبو شداد. وروی 


(۵ 

.)۳۲۵/۱( )۲( 

.)۲۱۷ /۱( )۳( 

(8) (۱۲/۲) ط. الترکي. 
)0( في «الاستیعاب» (۲۲۱/۱). 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 00 
ابن منده من طریق عمر بن برقان(۱) عن آبي شدّاد عن جابر بن عبد الله 
الراسبي عن النبي واو حديثًا قال: «من عفا عن قاتله دخل الجنة»(۲). قال: 
هذا حديث غریب إن كان محفوظًا. قال أبو نعیم: قوله «الراسبي» وهي 
وإنما هو الأنصاري». 

فأخشى أن يكون جابر بن عبد الله الذي وقع في سند الحديث من 
رواية الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو هذا البصري. وبهذا التقديريتم 
قوله في رواية إسرائيل: «عن رجل من أهل البصرة». ويجوز أن تكون كنية 
هذا الرجل أبا الوليد؛ فتكون رواية الدارقطنى على ظاهرهاء وإن كان زيادة 
(عن جابر» يعكّر على ذلك. 

وأخشى أن لفظ «أبي شذاد» الواقع في السند المذكور في ترجمة هذا 
الرجل صوابه «ابن شذاد». 


وفي «لسان الميزان»: «آبو شذاد عن مجاهد... وأخرج أبو یعلی(4) 
من طريق عمر بن نبهان عن أبي شدَّاد عن جابر حديئًا؛ فما أدري هو هذا أم 
لا؟ ولم أقف على ترجمته عند الحاكم أبي أحمد). 


قلت: وعمر بن نبهان يروي عن الحسن البصري ونحوه؛ فلا يبعد أن 
يروي عن عبد الله بن شداد. 


() وفي بعض النسخ «نبهان». 
(۲) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۱۷۹6) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٤١(‏ ۱۵). 
.)٩۲ /٩( )۳(‏ 


(6) هو الحدیث المذکور وسبق تخریجه. 


١6‏ مجموع رسانل الفقه 


وعبد الله بن شدّاد غير معروف بالرواية عن جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام؛ [ص۸1] وحديث جابر في «مسند أحمد» في أربع وخمسين 
ورقة(۱ ليس فيه شيء من رواية ابن شذاد عنه. 

وجابر بن عبد الله الراسبى بي البصري لم تثبت ت له ص )رش ره 

ويحتمل أن يكون جابر الواقع في رواية الامام أبي حنيفة هو الأنصاري 
0 من آمل البصرة بال لآب لويد عن جاير. ولم ابن بي ان 
فهو المتيقن» ولا يصح الحكم بوصله لاضطراب ابن أبي عائشة فيه كما 
واف 

فأما زيادة «في الظهر أو العصر» فما إخالها الا مدرجة» فقد آخرج 
الدارقطني "من طريق ابن آخي ابن وهب بسنده المتقدّم؛ عن عبد الله بن 
بمب سم ریک الک 4 فلما انصرف النبي بو قال: «من قرأ منكم ب سيج 
سر ریک لح 4؟» فسكت القوم» فسألهم ثلاث مرات» کل ذلك يسكتون» ثم 
(۱) (4۰۰-۲۹۲/۳) من الطبعة الميمنية سنة ۱۳۱۳. 
(۲) كما في «السنن الکبری» للبيهقي (۲/ ۱۰). 


.)۳۲۵/۱( )۳( 


0- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۷ 
قال رجل: أناء قال: «قد علمت أنَّ بعضكم خالجنیها». 

وقال(۱) عبد الله بن شدّاد عن آبي الولید عن جابر بن عبد الله: أن رجلا 
قرأ خلف النبي وله في الظهر والعصی فأوما لیه رجل فنهاه» فلما انصرف 
قال: آتنهاني أن أقرأ خلف النبي وة ؛ فتذاکرا ذلك حتی سمع النبي ول 
فقال رسول الله بال : «من صلی خلف الامام فان قراءته له قراءة». 

فالحدیث الأول هو حدیث عمران بن الحصين عینه» ولفظه عند 
صلاة الظهر أو ل فقال: ایک ترا نيب ۱۳۳ 
فقال رجل: آناه ولم أرذ بها الا الخین قال: قد علمث و بمضکم 
خالجنیها!. 

وسقط ذکر الظهر أو العصر من حدیث ابن شدّاد الأول» وأدرج في 

الثاني. فک الأصل ‏ والله أعلم ‏ أن لفظ: «في الظهر والعصر» مدرج في 

الثاني» وأصل موضعه في الأول. 

وممایدل علی هذا أن محمد بن الحسن اعت الحدیث الشاني في 
«کتاب الاثار»۳۱ ولیس فيه لفظ: «فی الظهر أو العصر». 


وكذلك رواه الحاکم والبيهقي(*) من طریق مكي بن إبراهيم عن آبي 


(۱) في «سنن الدارقطني» عقب الحدیث السابق. 

)۲( رقم (۳۹۸). 

(۳( رفم () ط. دار النوادر. 

)٤(‏ لم يخرجه الحاكم ف في «المستدرك)» وهو ف في «السنن الکبری» (۱۵۹/۲) من طریقه. 


۱6۸ مجموع رسانل الفقه 
حنيفة» ولیس فيه ذکر الظهر أو العصر. وهکذا روي من طرق أخرى بدونها. 

وأما رواية الاسود بن عامر ومن معه عن الحسن بن صالح عن أبي 
الزییر!؟؛ فقد رواه یحیی بن أبي بکیر واسحاق بن منصور وغيرهما عن 

۲( ال‎ Î ۰ ۱ 

وهذا هو الراجح. 

قال العراقي في خفی الارسال(۳: 
فعدم السسماع واللشاء پسدو به الارسال ذو الخفاء 
کذازيادة اسم راو في السند إن كان حذفه بعن فيه ورد 

ويؤكده أن الحسن بن صالح لم يغبت له لقاء أبي الزبیر وإن كان 
أدركه. 

وأماقول مسلم [ص۸۷] رحمه الله: إنه يكفي في الحكم بالاتصال 
المعاصرة لغير المدلس؛ فذاك خاص بما إذا لم يرد الحديث من جهة أخرى 
بذكر واسطة كما هنا. 

ولعل الحسن بن صالح علم آن الأسود ومن وافقه يعلمون أنه لم يلق 
أبا الزبير؛ فلذلك أرسل الحديث عن أبى الزبير. 


)۱۰۰۰( و(مسئد عبد بن حمید»‎ )١57147( سبق تخريجها من «مسند أحمد»‎ )١( 
.)۳۷۷ /۱( و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ 

)۲( أخرجه كذلك الطحاوي (۱/ ۲۱۷) والدارقطني (۱/ ۳۳۱) والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۲/ ۱۲۰) وفي «القراءة خلف الامام» (۳)۳ 4۵ ۳). 

)۳( في «آلفیته" بشرحها «فتح المغيث» (4/ 1۹). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱0۹ 
وجابر الجعفي متروك خصوصًا إذا قال اعن»؛ فإنه یدلس عن 
وفي «تهذيب التهذیب»(۱) عن مسعر قال: كنت عند جابر فجاءه رسول 

أبي حنيفة: ما تقول في كذا وكذا؟ قال: سمعت القاسم بن محمد وفلانًا 

وفلانّاء حتى عد سبعة؛ فلما مضى الرسول قال جابر: إن كانوا قالوا. 
وقال أبو يحيى الجمّاني عن أبي حنيفة: ما لقیت فيمن لقيت أكذب من 

جابر الجعفي» ما أتيته بشيء من رأبي إلا جاء ني فيه بأثر(". 
وأما ليث بن أبي سليم فصدوقء كثير الغلط واختلط بأخرة. 
ولو ثبت الحديث عن أبي الزبير فأبو الزبير مشهور بالتدليس» وقد 
وأجاب الشارح عن هذا بأنَّ أبا الزبير مكثر عن جابر؛ فتُحمل عنعنته عنه 

على السماع؛ كما قال الذهبي في «المیزان»(۳) في تر جمة الاعمش» ولفظه: 

(قلت: هو مدلس» وربما دلس عن ضعیف. ولا يدري به؛ فمتى قال: «ثنا 

فلان» فلا کلام ومتى قال: «عن» تطرّق إليه احتمال التدليس؛ إلا في شیوخ 
له أكثر عنهم؛ كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمّان؛ فإن روايته عن هذا 

الصنف محمولة على الاتصال». 
قلت: فيما قاله الذهبي نظرء ومع ذلك فلا يصح قياس أبي الزبير على 

.)۵۱/۲( )١( 


(۲) «تهذيب التهذیب» (58/7). 
(۳) (۲۲/۲). 


۱4۰ مجموع رسائل الفقه 


ذلك؛ لانه قد ثبت عنه التدلیس عن جابر. قال ابن أبي مریم عن اللیث بن 
سعد: قدمت مكة» فجثت آبا الزبير» فدفع اليٌ کتابین» فانقلبت بهماء ثم قلت 
في نفسي: لو عاودته فسألته هل سمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما 
سمعت» ومنه ما حُدَّنْت عنه» فقلت له: أعلِمْ لي على ما سمعت» فأعلّمَ لي 
علی هدا اي عندی(۱). 


وآما ما رواه مالك" عن وهب بن كيسان عن جابر فهو صحیح من 
قوله» وما ذكره صاحب «الجوهر)" عن البيهقى فى «الخلافیات» لا 
يصح. فقد أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار»7؟2 من طريق يحيى بن 
سلام عن مالك فرفعه. 
كيسان عن جابر مثله» ولم يذكر النبي 87 . 

حدثنا فهد قال: ثنا إسماعيل بن موسى ابن ابنة السدّي قال: ثنا مالك 
فذكر مثله يإسناده. قال: فقلت لمالك: أرَفَعَه؟ فقال: خذوا برجله». 


ولو رقن أن (سماعیل رفعه عن م اتلك فاسماعیل وان کان رة 
فليس مثله بالذي یقبل فیما يزيده على أصحاب مالك الحفاظ والله آعلم. 


() انظر «تهذیب التهذیب» .)٤٤١ /٩(‏ 

(۲) في «الموطأ» (۱/ ۸4). 

(۳) «الجوهر النقي» (۲/ ۱۲۰). 

)€( (۲۱۸/۱). قال ابن عبد البر في «التمهید» (4۸/۱۱): انفرد یحیی بن سلام برفعه 
عن مالك. ولم يتابع على ذلك. والصحیح فيه أنه من قول جابر. 


۰- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 


[ص۸۸] وأما الأثر الآخر عن جابر(۱» ففی سنده الضحاك بن عثمان؛ 
ثقه الأكثر. وقال آبو زرعة: لیس بقوي» وقال أبو حاتم: یکتب حدیثه ولا 
يحتجٌ به» وهو صدوق. وقال ابن عبد البر: كان كثير الخطأء لیس بحجٌة(۲). 


وقد آخرج ابن ماجه والبيهقي" بسند صحیح عن يزيد الفقیر - وهو 
ثقة ثقة» احتحّ به الشيخان وغيرهما ده وجار بوعيه E‏ «كنا نقرأ في 
الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الأوليين بفاتحة الکتاب وسورة» 
وفي الأخريين بفاتحة الكتاب». 


ری ی 
الاو بفاتحة الكتاب وسورةء وفي الأخريين بفاتححة الكتاب» قال: 0 
نتحدّث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذاك أو قال: ما أكثر من 
ذالك». 


قال صاحب «الجوهر النقی»(۹: «مضطرب المتن». 


آقول: لیس هذا باضطراب؛ بل سمع يزيد من جابر هذا اللفظ مرة 
واللفظ الآخر مرة آخری» ولیس بين اللفظین تناقض حتی يقال: مضطرب. 


)۱( آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۰4۳۷ ولفظه: «لا يقراً خلف الامام». 
(۲) انظر «تهذیب التهذیب» (4/ ۷ 4). 

(۳) ابن ماجه (۸۳) و«السنن الکبری» (۲/ ۱۷۰). 

.)۱۳ /۲( (©) 

.)۱۱۱/۲( )۵( 


۱۹ مجموع رسائل الفقه 


وقد جمع البيهقي(١'‏ بين ما رُوِيَ عن جابر بأنه كان يرى القراءة خلف 
الإمام فيما لا يجهر فيه ولا يراها فيما يجهر فيه. 

أقول: وهذا محتمل» ويحتمل أن يكون هذا فيما دون الفاتحة؛ بدليل 
قوله: «وکنا نتحدّث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب». 

فأما قوله في رواية وهب بن كيسان: امن صلى ركعةٌ لم يقرأ فيها بأم 
نترآن ابر ل : (إلأوراء الامام» على 

وقد علم بمامرٌ عن جابر مایدل على بطلان زيادة: «في الظهر أو 
العصر» في حديث ابن شذاد؛ إن صح كونه من رواية جابر المشهور. إذ 
كيف يكون هذا الحديث بتلك الزيادة عن جاب ثم يقول: «كنا نقرأ في 
الظهر والعصر خلف الإمام» إلى آخره ولا یبن ما يخالفه؟ 

وبما ذکر يترجّح ‏ على فرض صحة تلك القصة - أنها كانت في صلاة 
جهرية» وعلم جابر بالقرائن أن قوله: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
خاص بالجهرية. 

ثم يحمل كما قاله البخاري وغيره على ما عدا الفاتحة؛ للأدلة 
المتکاثرة على وجوب الفاتحة على المأموم» ومنها حديث مكحول عن 
محمود عن عبادة» وهو نص يُخصّص به عموم هذا مع ما يعضد حديث 
عبادة من التصوص العامة والخاصة التي تقدَّم بعضهاء والله أعلم. 


.)۱۱۰/۲( في «السنن الكبرى»‎ )١( 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۳ 
هذا على فرض صحَّة الحدیث. وقد علمت ما فيه. 
وفى «التعليق المغنى على سنن الدارقطنی»(۱) نقلا عن «معرفة السنن» 
للبيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت سلمة بن محمد الفقيه 
[ص۸۹] يقول: سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن حديث: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة»؛ فقال: لم يصح عن النبي لو فيه شيء؛ إنما اعتمد 
أبو عبد الله الحافظ: أعجبنى هذا لما سمعته؛ فان أبا موسى أحفظ من رأينا 
أقول: والثابت عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه الأمر بالقراءة خلف 
)۳( 
الإماه7"). ۱ 
وأما ابسن مسعود فقال البخاري في ((جزء القراءة)9"): «وقال لا 
إسماعيل بن أبان: حدثنا شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي مريم: 
سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ خلف الإمام». 
وأخرجه البيهقي!؟) من طريق علي بن خجر ثنا شريك عن أشعث بن 
سليم عن عبد الله بن زياد الأسدي قال: صلیت إلى جنب عبد الله بن 


.)۸۰۰۷۹/۳( وانظر «معرفة السئن والآثار»‎ .)۳۲۲/۱( )١( 

(۲) انظر «السنن الكبرى» (۲/ )١78‏ و«القراءة خلف الامام» للبيهقي (ص ۹۲- 91). 
(۳) (ص۱۱۰۱۱۳). 

.)۱۱۹/۲( ):( 


€ : مجموع رسانل الفقه 


وفي «الجوهر النقي»': «وقال ابن أبي شيبة ثنا آبو الأحوص عن 
3 ۶ 0 59 ¢ ¢ 
منصور عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: فا خلف الإمام؟ 
فقال: إن في الصلاة شغلاء وسيكفيك قراءة الإمام». 


وقدح صاحب (الجوهر)(۲) في الأثر الأول بأن في سنده شريكاء وذکر 


کلام البيهقي فيه. 
آقول: شريك إمام. قال ابن معین: هو أحبٌ إليّ من أبي الاحوص. 


هه سم هوس هه 


وقال أيضًا: ولم يكن شريك عند يحيى ‏ يعني القطان - بشيء» وهو ثقة ثقة. 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن شريك وأبي الأحوص آیهما أحبٌ 
إليك؟ قال: شريك. وقد كان له أغاليط0©. 

وأبو الأحوص هو الواقع في سند الأثر الشاني. وقد أخطأ فيه» وخالفه 
الطّؤْدان سفیان وشعبةٌ؛ رواه البيهقي“ من طريقهما عن منصور عن أبي 
وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام؛ فقال: أنصت 
للقرآن؛ فإِنّ في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذاك الإمام. 


قال البخاري في اجزء القراءة)20): «وقال أبو وائل» عن ابن مسعود: 
آنصت للإمام. وقال ابن المبارك: دل أن هذا في الجهر وإنما يقرأ خلف 


.)۳۷۲/۱( وانظر «المصنف»‎ .)۱۷۰/۲( )١( 
.)۱۷۰/۲( )0( 

(۳) انظر «تهذیب التهذیب» /٤(‏ 0۳۳ ۳۳۵). 
0( (۱۱۰/۲). 

() (ص ۰۱۱۱ ۱۱۷). 


الإمام فيما سكت المام». 

آقول: ومع ذلك فليس نصًا في ترك الفاتحة؛ فقد يجوز أن يكون أراد 
الإنصات عما عداها للعلم بوجوبها. 

وقال صاحب «الجوهر النقي»(۱): قال البزّار: ثنا محمد بن بشار 
وعمرو بن علي قالا: ثنا أبو أحمد أنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي 
الأحوص عن عبد الله قال: كانوا يقرؤون خلف النبي اتقة؛ فقال: «خلطتم 
علي القرآن». 

أقول: قد تقدّم في الكلام على آية الإنصات نقل هذا الحديث عن «جزء 
القراءة»" للبخاري» رواه عن محمد بن مقاتل قال: حدثنا النضر قال أنبأنا 
يونس بسنده هذاء ولفظه: قال النبي مر [ص١4]‏ لقوم كانوا يقرؤون القرآن؛ 
فيجهرون به: «خلّطتم علي القرآن». وكنا نسلّم في الصلاة» فقيل لنا: «إنَّ في 
الصلاة لشغلا). 


© © © 


.)157/59١( )۱( 
.)60١64٠0٠ص(‎ )۲( 


۱۹۹ مجموع رسانل الفقه 
[ص4۱] المسألة الخامسة 
هل يزيد المأموم في الأويين من الظهر والعصر على الفاتحة 
قد يستدلٌ على المنم بالأحاديث المتقدّمة(١2‏ في آوائل المسألة الرابعة. 
ولفظ الحديث الأول منها: صلى النبي وله فلما قضى صلاته قال: 


«أتقرؤون والامام يقرأ؟» قالوا: إنالنفعل» قال: «فلا تفعلوا الا أن يقرأ 
أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه». 


وقال في الثاني نحوه. 
وفي الت «نقرژون خلفي؟» قالوا: نسم نا لد دا قال: (فلا 
تفعلوا إلا بأمٌ القرآن». 


وفي الرابع : اتقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟» قالوا: نعم يا 
رسول الله إنا لنهذٌ هذا قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن». 


وفي الخامس: «هل تقرؤون إذا کنتم معي في الصلاة 5 قلنا : نعم» قال: 
«فلا تفعلوا إلا بأم القرآن». 


وفي السادس: «تقرژون خلفي؟» قالوا: نعم قال: «فلا تفعلوا! الابأم 
الکتاب». 


ويجاب عن هذا بأن في حدیث عبادة: |١‏ إني لأراکم تقرژون خلف 
إمامكم إذا جهر) . وفي الرواية الأخرى : «هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟» 


)١(‏ سبق ذكر هذه الأحاديث وتخريجها. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۷ 
فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك, قال: فلا تفعلواء وأنا أقول: : مالي نازع القرآنٌ 
فلا تقر تقرؤوا بيء من القرآن إذا جهرث لبم القرآن» . فقیّد النهي بما إذا 
جهر؛ فتخمّل عليه تلك الأحاديث المطلقة. 

فان قیل: حدیث عبادة وإن كان مقيّدًا بما إذا جهر فهو من حيث المعنی 
یدل أن مثل ذلك ما إذا أسرّ؛ لأنه علَّل بالمنازعة» واستلنی الفاتحة؛ معلّلًا 
بأنها فرض؛ كأنه يقول: تُغتفر المنازعة بالفاتحة لأنها فرض. وقد ثبت 
ی زان أن اه كيو ای اما التيانة ای 
ليست فرضا على المأموم اتفاقا؛ فیفهم من هذا المنع منها. 

قلت: لا نسلم أن المنازعة تکون في السرية» وإنما تلك المخالجة 
وهي آخحف من المنازعة. وحدیث عمران دلیل لنا. 

سلّمنا آنهما واحد. ولکن لا نسلّم أن المنازعة کانت تحصل بمطلق 
القراءة خلفه ولو وإنما كانت تحصل بقراءة نة نفس السورة التي يقرأها بعد 
الفاتحة. وحديث عمران واضح فى ذلك؛ لان النبى إل استدلٌ بالمخالجة 
على أن بعض المقتدین به قرا بسورة سبع اسم رتك الاعلی. ولو کانت 
المخالجة تحصل بالقراءة مطلقا لما دلته المخالجة الا علی قراءة بعضهم 


فقط . 
ویوضح هذا قوله: «خالجنیها»؛ فإنه ظاهر في أ النبي وله قرأهاء 
وذلك ال رجل یقرژها معه؛ نتخا لجاها. 


۲ 1 ٤ء‏ 
[ص ]٩۲‏ وهکذا قوله في حدیث ابن أكيمة: اهل قرأ معي أحدٌ منکم 


9م 
٠‏ 
احصت 


۱۸ مجموع رسائل الفقه 

فقوله: «معي» یل [ن المراد: قرآمعي نفس السورة الى قرأتها. الا 
تری أنك لو قلت: قرأت سورة الکهف وقرأ معي فلان؛ هم السامع أنَّ فلاا 
قرأ معك سورة الکهف عینها. 

وانما لم يُسمّ في حديث ابن أكيمة السورة كما سمّاها في حدیث عمران 
ان قصة حديث ابن أكيمة في صلاة الصبح وهي جهرية؛ فقد سمعوا قراءة 
النبي بلقو وعلموا السورة التي قرأها. فاكتفى بقوله: «هل قرأ معي أحد 
منکم»؛ فعلم أنه أراد نفس السورة التي قرأها هو بل فأجابه الذي قرأها 
معه بقوله: نعم» أنايا رسول الله. 

وأما في حديث عمران فكانت الصلاة سريّة؛ فلو اقتصر على قوله: من 
قرأ معي» لما علموا أي سورة قرأء وکل واحد منهم قد قرأ بسورة؛ فلهذا 
سمّاها لهم, فتدبر. 

فان قلت: فمقتضى هذا الكلام أن يمنع المأموم في السريّة من قراءة غير 
الفاتحة مطلقًا؛ لأنه لا يدري لعله يقرأ السورة التي یقرآها النبي ول . ولا 
يُمتع في الجهرية الا من قراءة السورة التي يقرؤها النبي بو وله أن يقرأ 
غيرها. 

قلت: إنما يأتي هذا إذا قلنا إِنَّ المنازعة هي العلَّة ولسنا نقول ذلك 
وإنما العلة عندنا هي الإخلال باستماع القراءة لغير موجب. وإنما ذکر با 
المنازعة إعلامًا لهم بالدليل الذي استدلٌ به على أنَّ بعضهم قرأ معه. 


وفي ذلك معجزة يفيدهم الاطلاعٌ عليهاء فان المنازعة لا تحصل لغيره 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱1۹ 
اللو فهي أمرٌ روحاني مختص به» بأبي هو وأمي. وذلك نظیر |خباره إياهم 

ولو كانت العلّة هي المنازعة للزم أن لا يمنع المقتدي بغير النبي مَل 
من القراءة مطلقًا؛ لأن المنازعة لا تحصل لغيره اء والحكم يدور مع 
علّتهء والله أعلم. 


ومن أدلتنا الحديث الصحیح(۱) عن جابر: (قال: كنا نقرأ في الظهر 
والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي 
الأخريين بفاتحة الكتاب». 


وصح عن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ خلف 
الامام في صلاة الظهر من سورة مريه27). 


وروی البيهقي7" من طريق العوام بن حمزة!؟) عن ثابت عن أنس 
قال00): كان يأمرنا بالقراءة خلف الامام. [ص۹۳] قال: وكنت أقوم إلى جنب 
أنس؛ فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصّلء ویشمعنا قراءته لنأخذ عنه. 


(۱) سبق ذكره والكلام عليه. 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (؟/ .)١59‏ 

.)۱۷۰/۲( )۳( 

(4) عند البيهقي في هذا الاسناد: «العوام بن حوشب». ثم ذکر إسنادًا آخر وفیه: «العوام 
وهو ابن حمزة»» وقال: هذا أصح. 

() أي ثابت: كان آنس یأمرنا...» وکذا «قال» الاتي. 


۱۷۰ مجموع رسائل الفقه 

اعترضه التركماني(۱) بأن العوّام بن حمزة قال فيه ابن الجوزي في 
کتاب «الضعفاء»: قال یحیی : لیس حديثه بشيء» وقال اخ له أحاديث 
مناکیر. 

قلت: في «فتح المفیث»(۳): عن ابن القطان أنَّ ابن معين إذا قال في 
الراوي: "ليس بشيء» إنما يريد أنه لم يرو حديثا كثيرًا. 

وفى «تهذيب اهديب" عن بخ القطان: ما أقرنة من مسعوة بن 
علی» ومسعود لم يكن به بأس. وعن أحمد: له ثلائة أحاديث مناكير. وعن 
قيل: فكيف ترى استقامة حديثه؟ قال: لا أعلم الا خيرًا. وقال الاجري عن 
أبي داود: ما نعرف له حديثًا منكراء وقال مرَّةٌ: ثقة. وقال النسائي: لا بأس به. 

آقول: وقول أحمد اله ثلاثة أحاديث مناكير» كأنَّ الحمل فيها على من 
فوقه؛ بدليل قول أبي داود. فحديث الرجل لا ينزل عن درجة الحسن. والله 
أعلم. 

© © © 
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۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۷۱ 
[ص»4] المسألة السادسة 


إذا كان المأموم أصمٌ أو بعيدًا عن الامام لا يسمع قراء‌ته؛ فهل يقرأ 
غير الفاتحة والإمام يجهر؟ 
ظواهر الأحاديث المتقدمة المنع من ذلك؛ هذا من حيث ألفاظها. 
وأما من حيث المعنى فالظاهر عدم المنع؛ لأنّ علة المنع هي كما 
0 رن را حر سح راد ماب ريك اه میت . ومن 
النبي پا . 
والعلماء رحمهم الله تعالى يترددون في ذلك. 
وفي «سنن البيهقي)7١2‏ بسند صحيح عن أبي شيبة المَهزي قال: سأل 
رجلٌ معاذ بن جبل عن القراءة خلف الامام» قال: إذا قرأ فاقرأ بفاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحدء وإذا لم تسمع فاقرأ في نفسك. ولا تؤذي من عن 
والذي أختاره لنفسي عدم القراءة بغعير الفاتحة؛ لظواهر الأحاديث» 
ولأنه قد بحل باستماع غيره من المقتدین الذین يمرن وهذا ظاهر في 
الأصمء و ممکن في البعید. 


.)۱۱۹/۲( )١( 


۱۷ مجموع رسائل الفقه 
ولأنه يُرجى أنه إذا أنصت تمام الانصات سمع. ولسد الذريعة. وال 


تبارك وتعالى أعلم. 
0 کک 


۵- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۷۳ 
ل 

[ص؟] ولو كان الذي قرأ رفع صوته حتى سمعه النبي و لما كان 
للاستفهام والتعجب وجه والله أعلم. 

ثم قال الشارح: (وکذا القول بأن حدیث أبي هريرة مختصر من حديث 
عبادة والواقعة واحدة- لا يصحٌ؛ لأنه قول بلا دلیل). 

آفول: القائل ذلك رأى اتفاق الحدیئین في آمور: 

منها: أن الصلاة كانت الصبح. 

ومنها: فى حديث عبادة ثقل القراءة والتباسهاء وفى حديث ابن أكيمة 
المنازعة» والمعنى واحد؛ لأن المنازعة توجب الثقل والالتباس. 

مع أن في رواية من روايات حديث عبادة: فقال رسول الله وة : «وأنا 
أقول: مالي أنازع القرآن, فلا يقرأنَ أحد منكم شينًا من القرآن إذا جهرث؛ الا 
بأم القرآن». أخرجه الدارقطنی وقال: هذا إسناد حسن» ورجاله ثقات 
كلهم. وهذا اللفظ - آعني قوله: «وأنا أقول: مالي أنازع القرآن» ‏ هوعين 
اللفظ الواقع في حديث ابن أكيمة. 

ومنها: الاستفهام عن القراءة. 

ومنها: الجواب بالإثبات. 
(۱) من هنا إلى (ص ۲۱۰) أوراق متفرقة كتبها المؤلف في الرد على شارح الترمذي 


ووضعها في أثناء الکتاب في مواضع. فأفردناها وألحقناها بآخره» ورقمنا کل 
مجموعة برقم مستقلء أما الأحاديث والآثار فقد سبق تخر يجهاء فلا نعيدها. 


۱۷ مجموع رسائل الفقه 


ومنها: في حديث عبادة: «فلا تفعلوا»» وحدیث ابن أكيمة یشور بذلك 
كما تقدّم. 

زاد عبادة استثناء الفاتحة» ذلك فى حديث ابن أكيمة؛ ولکه 

وراد ول فى هپت ابن د 
ذلك ينجبر بما عرف من مذهب أبي هريرة. على أن حديث ابن أكيمة لم 
تدخل فيه الفاتحة أصلاء كما يأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

فرأى ذلك القائل أن هذا الاتفاق يحصل به غلبة الظن بأنَّ الحديثين 
واقعة واحدة هذا دليله. 

ومع ذلك ففي النفس شيءٌ من ذلك؛ لأنَّ في حديث عبادة في رواية: 
«إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم؛ » قلنا: أجل والله يا رسول الله انا لنفعل 
هذا» . وفي حديث ابن أكيمة: «هل قرأ معي أحد منكم آنمًا؟ فقال رجل: 
نعم» آنا يا رسول الله». فالاستفهام مختلف والجواب مختلف. وسیتضح 
ذلك قريبًا إن شاء الله تعالی. 

نم قال الشارح : (وحمل حديث أبي هريرة على ما عدا الفاتحة تعش 
بل علّة الشارع فيه العموم؛ لأنَّ الشارع منع عن القراءة مطلقاء وبيّن علة 
النهي المنازعة» وقراءة الفاتحة وغيرها مشتركة في المنازعة سواء فيهاء 
بدون فرق؛ فهذه العلة تجري في قراءة الفاتحة كما تجري في قراءة غيرها 
سواء بسواء). 

أقول: الحديث من رواية أبي هريرة» ومذهبه الذي كان يفتي به كما في 
(صحیح مسلم» وغيره وجوب القراءة على المأموم سواء أسرّ الإمام أم 
جهرء ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن فتوى الراوي على خلاف 


۵- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۷۵ 
روايته قادح في ما رواه. (الخارع وإناه رت ددرا كم 
ا 

والشافعي والمحدثون وان قالوا: العبرة بما روی دون ما رآی؛ فانهم لا 
ینکرون آن فتوی الراوي بخلاف ما روی تورث شبهة ما فیما روی» فإذا 
انضمٌ إلى ذلك وهن في السند أو نحوه قويت الشبهة؛ فقد تبلغ إلى حل 
یتعین بسببه زد الرواية آو تأویلها. 

وقد انضمٌ إلى فتوی آبي هريرة لین ابن أكيمة. فقد قال الحميدي 
وغيره: : مجهولء لم يرو عنه إلا ابن شهاب هذا الحديث وحده. 

والذين قرو إنما استندوا إلى أن الزهري سمعه يحدّث سعيد بن 
ا ۰علی أنه كان مقبولا عند سعيد. 
الأحاديث الصحيحة. 

وانضمٌ إلى ذلك أيضًا اتفاق هذا الحديث مع حديث عبادة في أكثر 
الأمور. فلو لم يكن الا هذا لكان كافيًا في وجوب حمل القراءة في حديث 
ابن أكيمة على غير الفاتحة» أو على الأقل في منع أن يقال لهذا الحمل 
تعسف» فكيف وعندنا برهان واضح على هذا الحمل» فدونكه: 

قد ثبت بالأوجه الثلاثة التي قدمناها في الكلام على قول الشارح أن 
الاستفهام للانکار والتمسنا منك التحفظ بهاء وقلنا: إنه سيكون لها نبا 

ان الاستفهام والجواب والتعجُب في هذا الحديث يدل على أنهم لم 
يكونوا قبله مأمورين بالقراءة التي سألهم عنهاء بل إما أن يكونوا لم يؤمروا 


۱۷۹ مجموع رسائل الفقه 


۱ ۳ م 00 ۲ 
بها قطء وإما أن یکونوا آمروا بها اولا ثم وا عنها قبل هذا الحدیث؛ فارجع 
إلى تلك الأوجه وتدبّرها جيدًا. 


ثم إنك تعلم أن أحاديث وجوب الفاتحة عامة تتناول المأموم وان جهر 
الإمام» وقد ثبت ذلك نصا بحديث عبادة وشواهده. 

فحديث ابن أكيمة لا يخلو أن يكون قبلها أو بعدها. 

فان كان قبلها فهو منسوخ بها أو محمول عليهاء وانقطع النزاع. 

وان كان بعدها - كما اختاره الشارح ‏ فالأوجه الثلائة المتقدمة توجب 
أحد أمرين: 

إما أن يكون المراد بالقراءة التي سألهم عنها یصدق بالفاتحة» ويكون 
قد سبقه ناسخ لوجوبها؛ حتى صح ذلك الاستفهام والجواب والتعجّب. 

وإما ان يكون المراد قراءة غير الفاتحة؛ وكأنَ ذلك الرجل لم يبلغه 
حديث عبادة في النهي عن قراءة غير أم القرآن وراء الامام إذا جهرء وتكون 
القرينة علمهم أن النبي له يعلم أن الفاتحة واجبة عليهم» وأنهم لا يدعونها 
كلهم فیعلمون أنه لا يقول لهم: هل قرأ معي أحدٌ منکم آنا؛ ويريد ما 
يصدق بالفاتحة وأنه لا يتعجّب من المنازعة التي تحصل بقراءتهم الفاتحة 
إن كانت تحصل بها. فهذه قرينة واضحة؛ تدلهم أنه ب إنما آراد قراءة غير 
الفاتحة؛ فتدبر هذا الكلام جيدًا. 

وإذ قد انحصر الواقع في هذين الاحتمالين فما بقى علينا الا أن ننظر 
أيهما أرجح, سائلين الله تعالى التوفيق. 

قد يرجح الأول بأنَّ فيه إبقاء لفظ «قرأ» على إطلاقه. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱ ۱۷۷ 
Te‏ ع 

ويرجح الثاني بان الاثار عن الصحابة تدل أنه لما وقع هذا السؤال لم 
يفهموا منه الإطلاق» وإنما ذلك لقيام القرينة. 

وبيان ذلك: أن مذهب أبي هريرة نفسه ‏ كما ثقدّم - وجوب القراءة 
خلف الإمام ولو جهر. ووافقه على ذلك جمهور الصحابة؛ منهم أمير 
المؤمنين عمر بن الخطابء [ص۱۱] وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل» وراوي حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» عبادة بن 
الصامت. شهد العقبتين وبدرّاء وهو أحد النقباء. 

وجاء عن جماعة من الصحابة القراءة خلف الامام مطلقًا؛ منهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب. وأم المؤمينن عائشة؛ وسيّد المسلمين أبي بن 
كعب» وصاحب السرٌ حذيفة بن اليمان» وأبو سعيد الخدري وأنس بن 

وجاء عن بعضهم القراءة خلف الإمام في الظهر والعصرء ولم ينفواما 
سوى ذلك؛ منهم: عبد الله بن مغفّلء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

واختلفت الرواية عن الحبر عبد الله بن مسعود. والبحر عبد الله بن 
عباس» والناسك عبد الله بن عمر» وجابر» وأبى الدرداء. 

وجاء عن زيد بن ثابت أنه قال: «لا قراءة مع الإمام في شيء)» ولم ينقل 
عنه خلاف ذلك. 
يجهر» وکان رجال أئمة یقرژون وراء ال مام. 


۱۷۸ مجموع رسانل الفقه 
قلت: وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا. 

59 ۳ و 3 عن 2 3 
الإمام قال: نعم وان کنت تسمع قراءته؛ فانهم قد آحدئوا مالم یکونوا 
یصنعونه» إن السلف كان إذا أمّ آحدهم الناس كبّر ثم آنصت. حتی یظن أن 
من خلفه قرأ بفاتحة الکتاب. ثم قرأ وأنصتوا. 

انظر آسانید هذه الآثار فى «جزء القراءة» للبخاري» و«السنن الکبری» 

وفي حدیث ابن أكيمة ما یعلم منه أنه لم يقرأ في تلك الواقعة تلك 
القراءة التي سأل عنها الا رجل واحدٌ من الصحابة؛ فما ظنك بهم بعد ذلك 
وقد سمعوا هذا الحديث؟ لا أراك ترتاب أن الظن بهم أن لا يعود أحد منهم 
لتلك القراءة التى سأل عنها النبى سل . 

وقد جاء في آخر حديث ابن أكيمة في بعض الروايات زيادة: «فانتهى 
الناس عن القراءة فيما جهر فيه الامام وقرؤوا في أنفسهم سرّا فيما لا يجهر 
فيه الإمام». وقد حقق الأئمة محمد بن يحيى والبخاري وغيرهما أن هذا من 
كلام الزهري. 

وأنا أقول: هَبْهُ من كلام أبي هريرة فانه يؤكد ذلك الظن. فكيف تجمع 
بين هذا وبين ما سمعته عن راوي هذا الحديث نفسه وعن جمهور 
الصحابة؟ فهل هناك جامع غير أن يقال: لد السؤال عن القراءة في حديث 
ابن أكيمة متوجّةٌ إلى قراءة غير الفاتحة؟ وكانت عند الصحابة رضي الله عنهم 
عندما خاطبهم النبي ولو قرينة مبيّنة لذلك. وأظهر القرائن هو ما تقد 


0'- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۷۹ 
وزيادة «فانتهی الناس... إلخ لو ثبتت تبع لذلك» والمعنی: فانتهی الناس 
عن القراءة بغير الفاتحة 

وإذا ثبتت القرينة الصارفة عن الاطلاق سقط ما يرجح به الاحتمال 
الأول من إبقاء اللفظ على إطلاقه. 

[ص١٠]‏ فأما قول الشارح: (إِن علَّة النهي هي المنازعة؛ وهي تحصل 
بالفاتحة كما تحصل بغيرها) ففيه نظر. 

فالا أن الا مه قل ميرك ون یت عم ان وان یام 
«المخالجة»» وفی حديث عبادة لثقل القراءة والتباسها؛ وذلك نتيجة 
المنازعة. د اله فا ران فى دوا .. فقال رسول الله 
مه : اوأنا أقول مالي أنازع القرآنء فلا بقرآن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا 
جهرث الا بأم القرآن» . آخرجه الدارقطني» وقال: هذا (سناد حسن» ورجاله 
ثقات کلهم. 

والشارح یوافقنا آنهم في واقعتي عمران وعبادة کانوا يقرؤون الفاتحة؛ 
فهل كانت تحصل المنازعة بقراء‌تهم لها أم لا؟ 

آما حدیث عمران فلا دلیل فيه على ذلك» وانما فيه حصول المخالجة 
بقراءة: ب یسمل )» ولا يلزم من حصول المنازعة بقراءة غير الفاتحة 
حصولها بقراءة الفاتحة؛ لأنَّ المنازعة أمرٌ روحاني لا يدرك بالقیاس. 

وأما حديث عبادة فقد يقال: إن قوله رو : :0 ني آراکم تفرژون» مطلق 
يتناول الفاتحة» ولذلك استثناها لما قال: «فلا تفعلوا الا بأم القرآن». وقد 
قال الراوي: إن القراءة التبست على النبي ##؛ وذلك دليل المنازعة» وقد 


۱/۸۰ مجموع رسانل الفقه 
آوضحت ذلك رواية الدارقطني السابقة . فلما كانت المنازعة حصلت بسبب 


القراءة التي سألهم عنها بقوله: "إن أراكم تقرؤون»» وهذه القراءة شاملة 
للفاتحة كما م فقد يو جد منه أن المنازعة كانت تمصل سیر 
الفاتحة» وإنما استثناها من النهي لأنها كانت واجبة» وأداء الواجب مقدَّمٌ 
على ترك المنازعة. وقد نص بإ على هذه العلَّة بقوله: «فإنه لاصلاة لمن 


لم يقرأ بها». 
هذا أقصى ما يحتج به لحصول المنازعة بقراءة الفاتحة وفيه بعد ذلك 
نظر يظهر بالتأمل. 


ولكننا نقول: هب المنازعة كانت تحصل بقراءة الفاتحة؛ فإننا قد أثبتنا 
فيما تقدَّم أن السؤال في حديث ابن أكيمة إنما وقع عن قراءة غير الفاتحة. 
فان ثبت أنه نهى فالنهي متوججهُ إلى ذلك. 

لا سد لس د 
۱ نا تم القراءة بخير لفات فأما الفاتحة فلا؛ اه لا قراءة 
لمن لم يقرأ بها؛ فأداؤها لا بد منه. وان لزم منه المنازعة. فهذا نص مبطل 
للقياس» مبیّنْ للفرق الواضح 

بل لو لم یتقدم حديث عبادة لکفی في منع القیاس ما علموه من فرضية 
الفاتحة دون غيرهاء فهذا كافٍ لمنع القیاس؛ لأن منعه لهم من القراءة 
المندوبة لمفسدة المنازعة لا یلزم منه منعه لهم من القراءة الواجبة؛ للفرق 


0 مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۸۱ 
جلاع 

[ص۷] وأما حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فالحمّاظ 
مجمعون على ضعفه» وسیأتی توجیه ذلك إن شاء الله تعالی نمالا پش 
عظمة الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالی. 

وقد تأوّله البخاري رحمه الله تعالی على فرض صحته: بأنه عام 
مخصوص بحدیث عبادة» فتخرج منه الفاتحة. 

آقول: وتخرج أيضًا الزيادة على الفاتحة في السرية بحدیث عمران بن 

وقد روی الامام آبو حنيفة عن موسی بن أبي عائشة عن عبد الله بن 
شدّاد بن الهاد عن جابر بن عبد الله: أن رجلا قرأ خلف رسول الله ملو 
ب #سَيّح سم ريك الل € فلما انصرف النبي له قال: من قرأ منكم ب سیم 
سم ريك لح 3 فسكت القوم» فسألهم ثلاث مرات» كل ذلك یسکتون» ثم 
قال رجل: أناء قال: قد علمت أن بعضکم خالجنیها. 

وقال عبد الله بن شدّاد عن أبي الولید عن جابر بن عبد الله: أن رجلا 
قرأ حلف النبي اة فى الظهر والعصر فأومأ إليه رجل فنهاه؛ فلما انصرف 
قال: أتنهاني أن أقرأ خلف النبي يو فتذاكرا ذلك حتى سمع النبي عَالثة؛ 
فقال رسول الله وال : من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة. 
عبد الرحمن بن وهب ثنا عمى ثنا الليث بن سعد عن يعقوب عن النعمان» 
فذكره. 
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ثم قال الدارقطني: أبو الوليد هذا مجهول. 
آقول: كنية عبد الله بن شذاد أبو الوليد» فالله أعلم. 


وقد أخرج الطحاوي الحديث الثاني في «شرح معاني الآثار»» ولفظه: 
حدئنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني 
الليث عن يعقوب عن النعمان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن 
شدّاد عن جابر بن عبد الله أن النبي ب قال: «من كان له إمام فقراءة الامام 
له قراءة». 

آخرجه من طريق الثوري ولم يذكر جابر. 

وأخرجه من طريق إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن 
شدّاد عن رجل من أهل البصرة عن رسول الله بإ نحوه. 

فالحديث الأول في قراءة سبح اسم ربك الأعلى هو حديث عمران بن 
الحصين بعينه. ولفظه عند مسلم: عن عمران بن حصين قال: صلى بنا 
رسول الله مَل صلاة الظهر أو العصر؛ فقال: أيكم قرأ خلفي بلس سم 
رك کل 4؟ فقال رجل: أناء ولم أَرِدْ بها إلا الخيرء قال: قد علمث أنَّ 

وقد روی محمد بن الحسن في «كتاب الآثار» الحديث الثاني عن أبي 
حنيفة رحمه الله» وليس فيه ذكر الظهر والعصر. وكذا رواه البيهقي وغيره من 
طريق مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة. 

والذي يغلب على الذهن أنَّ قوله «في الظهر والعصر» إنما هي في 
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الحديث الأول كما ثبتت في حديث عمران؛ فحذفها من الحديث الأول 
وإدراجها في الثاني سهو لعلّه لص۸] من ابن أخي ابن وهب. أو من أبي بكر 
النيسابوري أو غيرهماء والله أعلم. 

تابن فاق فا هکل E‏ ی عمو تو عر وی 
المأموم غير الفاتحة في السرية. 

وأما الحديث الثاني فان كان الأمر ما ظنناه من أن ذكر «الظهر أو 
العصر» فيه مدرج» فقد تقدّم الكلام عليه أنه عام وحديث عمران مع حديث 
جابر الأول خاص. وال فالجمع بين الحدیئین بأن المأموم إذا لم يق رأغير 
الفاتحة في السرية گفنه قراءة الإمام في حصول الشواب» وان قرأ للا حرج. 
ولهذا لم ينه النبي ولو الرجل عن القراءة ولا ذكر له أنها تخل بالصلاة» 
واقتصر على قوله: «قراءة الإمام له قراءة» وهذا لا يشور بالنهي عن القراءةه 
وإنما يشعر بأنه إذا لم يقرأ كفته قراءة الإمام؛ أي: فيما سوى الفاتحة كما 
علمت . وال أعلم. 

ثم حكى الشارح عن ابن قدامة في «الشرح الكبير» قوله: (و ممن كان لا 
يرى القراءة خلف الإمام: علي وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد وزيد بن 
ثابت وعقبة بن عامر وجابر وابن عمر وحذيفة بن اليمان. وبه يقول الثوري 
وابن عبينة وأصحاب الرأي ومالك والزهري والأسود وإبراهيم وسعيد بن 

قلت: أكثر هؤلاء اختلفت الرواية عنهم؛ فروي عن بعضهم |یجاب 
الفاتحة على المأموم ولو في الجهرية. وعن بعضهم إيجابها في السرية 
فقط. وروي إيجابها ولو في الجهرية عن جماعة من الصحابة غير من ذكر. 
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قال البخاري في «جزء القراءة»: (وقال عمر بن الخطاب: اقرأ خلف 
الإمام» قلت: وان قرأتَ» قال: نعم وإن قرأت. 

وكذلك قال أبى بن کعب وحذيفة بن الیمان وعبادة رضی الله عنهم. 

ویذکر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري 
وعدة من أصحاب النبى وة . 

وقال القاسم بن محمد: كان رجال أئمة يقرؤون خلف الإمام. 

وقال أبو مريم: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ خلف الإمام. 

وقال ابن المبارك: دلّ أنَّ هذا في الجهرء وإنما يقرأ خلف الإمام فيما 
سكت الإمام. 
التابعين وأهل العلم: إنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالقراءة خلف الإمام... 

وقال مجاهد: إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة. 

وكذلك قال عبد الله بن الزبير... 

وقال ابن خثیم: قلت لسعيد بن جبیر: أقرأ خلف الامام؟ قال: نعم وان 
كنت تسمع قراءته؛ فإنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا یصنعونه» إن السلف كان 
إذا أمَ أحدهم الناس كبّر ثم آنصت حتى يظنّ أن من خلفه قرأ بفاتحة 
الکتاب. ثم قرأ وأنصتوا. 
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وقال آبو هريرة رضی الله عنه: كان النبی وة إذا آراد أن يقرأ سكت 
وکان آبو سلمة بن عبد الرحمن ومیمون بن مهران وغیرهم وسعید بن 

جبير يرون القراءة عند سکوت الامام إلى نون َد #... 

وقال الحسن وسعید بن جبیر [ص”] و حمید بن هلال: اقرا بالحمد یوم 

الجمعة. ۱ 
وكان سعيد بن المسيب» وعروة والشعبى» وعبيد الله بن عبد الله 

ونافع بن جبير» وأبوالمليح» والقاسم بن محمد وأبو مجلز» ومكحول» 

ومالك. وابن عون وسعيد بن أبي عروبة= يرون القراءة. 
وكان أنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري يسبحان خلف الإمام). 
ثم أسند عن جابر: اقرأ في الظهر والعصر خلف الامام» وعن ابن عمر 

وقد سئل عن القراءة خلف الإمام؛ فقال: ما كانوا يرون بأسًا أن يقرأ بفاتحة 

الكتاب فى نفسه. 
ثم أسند بعد ذلك كثيرًا من هذه الاثار» وأسند عن أمير المؤمنين على: 

أنه كان يأمر ويحب أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 

وسورة سورةء وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. 
وأسند عن عبد الله بن مغفل أنه كان يفعل ذلك. 
ثم قال الشارح: (وقال ابن قدامة في «المغني»: وأيضًا فإنه إجماع؛ قال 

أحمد: ما سمعنا أحدًا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا 


نگ 
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تُجزئ صلاةٌ من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي وأصحابه والتابعون؛ 
وهذا مالك في أهل الحجازء وهذا الثوري في أهل العراق» وهذا الاوزاعي 
في أهل الشام» وهذا الليث في أهل مصر = ما قالوا لرجل صلى وقرأ إمامه 
ولم يقرأ هو: صلاته باطلة). 

آقول: يريد: وقرأ إمامه جهرا؛ كما لا بخفی. وبعد أن تواترت السنة عن 
النبي له الدالة على أنه لا جزی صلاة من لم يقرأ بالفاتحة ولم پثبت ما 
يُخرج المأموم من هذا العموم؛ بل ثبت ما ينص على أنه داخل فيه» وثبت 
عن جماعة من الصحابة النص على ذلك. وثبت مثل ذلك عن جماعة من 
أئمة التابعين» فلا معنى لكونهم لم ينصّوا على أن صلاة المأموم إذا لم 
يقرأها في الجهرية باطلة؛ لأنَّ ذلك من السنة المتوترة التي احتجوا بها. 

فمن زعم أنهم كلهم كانوا يقولون بوجوبهاء ويقولون مع ذلك إذا تركها 
المأموم في الجهرية لا يعيد الصلاة- فعليه البيان» والاً فالظاهر بيد خصمه. 
نعم» لم يكونوا یشدّدون على من رأوه لا يقرأ؛ لعلمهم أن المسألة من مسائل 
الاجتهاد. 

وقد تقدّم قول البخاري: «وقال مجاهد: إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد 
الصلاة»؛ وقال في موضع آخر: «وقال ابن عليِّة عن ليث عن مجاهد: إذا 
نسي فاتحة الكتاب: لا تعد تلك الركعة». 

أقرل: وأما مذهب أبي هريرة فمشهور. 

ثم إن من أصل الإمام أحمد الثابت عنه: أن الإجماع لا يمكن العلم به 
وإنما للعالم أن يقول: لا أعلم مخالمًاء ومن أصله: أن هذا لا يكون حجة یرد 
بها كتاب الله تعالى وسنة رسوله باو والله تعالى أعلم. 
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[صه] ثم قال ابن قدامة: «ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق؛ فلم 
تجب على غيره» كالسورة». 

أقول: إنما يصح القياس لو ثبت أنَّ السقوط عن المسبوق لاعلة له الا 
عدم الوجوب. وليس هذا بمسلم؛ بل العلة في سقوط الفاتحة عن المسبوق 
عند من يقول به هي التخفيف عنه. لثلاً تلزمه المشقة. مع أنه قد أدرك معظم 
الأركان. وعلى كل حال فهذا القياس معارض للنص؛ فهو فاسد الاعتبار. 

مع ان لبخاري رحمه الله تعالى اختار أنَّ من أدرك الإمام راكمًا فركع 
معه لم تحسّب له ركعة» ونقله عن جماعة من الصحابة» وسيأتي تحقيقه إن 
شاء الله تعالی. 


قال الشارح: (ولأنَّ الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحکام» 
نکذلك في الصلاة). ۱ 

آقول: یطلّب جواب هذا القیاس من الذي قال: # ولقد ايك سَبَعَا مَنَ 
مان ولْرء ات العظم © [الحجر: ۸۷) والمراد بالسبع المشاني والقرآن 
العظیم: الفاتحة كما في الصحیح. والقائل: ۱قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي» ولعبدي ما سأل»» ثم فسّر الصلاة بالفاتحة. ومن القائل: «لا ُجزي 
صلاً لا يُقرأ فيها بأم القرآن». 

ثم قال الشارح: (وقال الإمام أحمد رحمه الله وغيره: إنه يستحب أن 
يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه» وإنما ذهبوا إلى أن يقرأ فيما يجهر 
في سكتات الإمام؛ لثلا تلزم القراءة حين قراءة الإمام. وفي السر لم یط 
المأموم على سكتات الإمام فيجب عليه أن لا يقرأ في السرّ مطلقا؛ لأنه 
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يمكن أن تقع قراءته في وقت قراءة الإمام» وقد نهي عنه). 

قلت: قد بيّنا فيما تقدّم أنه لم يغبت دليل على منع المأموم من القراءة الا 
حديث عبادة: أن النبى ب قال: «لا تقرژوا بشیء من القرآن إذا جهرث. الا 
بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 

وأما ذهاب من ذهب إلى أنه يقرؤها في سكتات الامام فذلك استحباب 
لاستماع قراءة الامام مع التدبر التام - و استماع القرآن مع التدبر أمرٌ مستحب 
إجماعا ولو في غير الصلاة - ولظنهم أن في الآية أو بعض الأحاديث التي 
تقدّمت دلالة على | یجاب الإنصات. 

وقد بنا أنه إن كان فى الآية دلالة على وجوب الانصات. فالمراد به أن 
پستمع جهر ال مام ولا يحون رفا ها سان ذلك فاد العامرژ با تضات 
أن يذكر الله تعالی فى نفسه دون الجهر. وکذلك تلك الزيادة: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» إن صحّت. ونحن نستحبٌٍ ذلك» ولکن إذا قصًّر الامام في 
السكوت لم نترك الفريضة لأجل المستحب. 
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[الاوراق بین: ۰-۸۲ ۸۷] 


[ص۱] بسم الله الرحمن الرحیم 

قد قدّمنا الکلام على ما آدرجه الشارح في الکلام على المسألة الأولی» 
من الکلام على المسألة الرابعة. وقد تکلّم علیها ثانيًا في بابها الذي ترجم له 
الترمذي بقوله: (باب ما جاء فی القراءة حلف الإمام) والباب الذي يليه. 
فسأقتص أثره في هذين البابين» وأسأل الله تعالى التوفيق. 

قال عافاه الله: (قوله: «لا تفعلوا الاب لقرآن» فيه دلالةٌ على أنهم کانوا 
يقرؤون خلف الامام غير أم القرآن.... فد فنسخ من هذا اليوم قراءة غير أم 
القرآن خلف الإمام؛ أعني: فرضية غير أم القرآن الذي كان قراءته فرضًا قبل 
هذا). 

آقول: قد تقدّم أنَّ قراءة شيءٍ من القرآن مع الفاتحة لم يكن فرضا قط. 

وتقدّم أنَّ حدیث عبادة إنما ثهي فيه( عن قراءة غير أم القرآن إذا جهر 
النبي مه . 

وفي «سنن الدارقطني»: آخبرنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي 
ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني مکحول بهذاء وقال فیه: «إني لأراكم تقرژون 
خلف [مامکم إذا جهر؟» قلنا: أجل والله يا رسول الله هذا قال: «فلا تفعلوا 
لا بأمٌ القرآن؛ فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 


(۱) في الأصل: «فيها». 
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وکذا في روایات آخری التقیید بالجهر. 

وسنعقد لهذا الحدیث فصلا مستقلاء إن شاء الله تعالی. 

وزَّعُم الشارح أن هذا الحدیث ناسء فيه كلام سيأتي قريبّاء إن شاء الله 
تعالى: 

قال الشارح: (قوله: «فإنه لا صلاة...» إلخ؛ فيه دلالة على أنَّ قراءة أم 
القرآن خلف الامام إنما هو لكونها فرضًا... ثم سخت فرضيتها أيضًا في 
الصلاة فيما بعد؛ كما رواه... عن أبي هريرة: «أن رسول الله بل انصرف من 
صلاة جهرٌ فيها بالقراءة؛ فقال: هل قرأ معي أحدٌّ منكم آنفا؟ قال رجل: نعم 
يا رسول الله قال: إني أقول مالي آنازع القرآن». هذا لفظ النسائي). 

آقول: هذا حدیث ابن أكيمة» وقد تقدّم الکلام عليه» وسأتتيّمٌ هنا كلام 
الشارح. 

قال: (الاستفهام فيه للإنكار). 

آقول: هذا إخراجٌ له عن حقيقته بلا دليل» وقد أجابه الرجل بقوله: نع 
آنا یا رسول الله. والاستفهام الإنكاري لا يستدعي الجواب. 

والمتقدّمون إنما فهموا النهي من الحدیث من وجوه آخر. 

أحدها: أن الاستفهام يدل آنهم لم یکونوا مأمورين بالقراءة قبل ذلك؛ إذ 
لو كانوا مأمورين بها لكان بتو عالما بأنهم يقرؤون» فكيف يستفهمهم؟ 

وهذا الوجه يرد دعوى الشارح أنَّ هذا الاستفهام إنكاري؛ إذ كيف ينكر 
عليهم آمرّا عملوه طاعة لله ورسوله. فلو أراد النسخ لقال: «كنتٌ أمرتكم 
بالقراءة فلا تفعلوا» أو نحو ذلك. 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۹۱ 

الوجه الثاني: قوله: «هل قرأ معي أحذ منکم» ولو کانوا مآمورین قبل 
ذلك بالقراءة لَعَلِم بك آنهم قرآوا کلهم؛ فکیف یقول: «هل قرأ معي أحدٌ 
منکم؟». 


الوجه الثالث: قوله: «وأنا آقول مالي آنازع القرآن»؛ وهذا تعجّبٌ؛ كما 


کا کے ےر 


قاله أهل المعاني وغیرهم في قوله تعالی: ال ما لا آری الْهَُدَهدَ 4 
[النمل: ۲۰]. 

وهذا يدل آنهم لم یکونوا مأمورين من قبل؛ إذ لو كان »9 یعلم آنهم 
کانوا مأمورين بالقراءة لعلم بأنهم [ص؟] یقرژون ولو علم آنهم یقرژون مع 
علمه أن القراءة توجب المنازعة لما كان هناك وجه للتعجب. 

فهذه الوجوه تدل على آنهم لم یکونوا مأمورين بالقراءة قبل. 

فإما آن لا یکونوا یروا فط واما أن یکونوا یروا أولا ثم تنخ ذلك قبل 
هذه الواقعة. وعلی الثاني فیکون هذا الحدیث دلیلا على سبق ناسخ لا 

على أنه لو كان الاستفهام إنكاريًا كما قاله الشارح لكان هذا المعنی 
بحاله؛ لأن الاستفهام الإنكاري يُطلق في معنيين: 

الأول: الانکار الإبطالي؛ وهو يقتضي أنَّ ما بعد أداة الاستفهام وافع» 
وأن مدّعيه كاذب. 

الثانى: الإنكار التوبیخی؛ وهو يقتضى أن ما بعد أداة الاستفهام واقع؛ 
وأنَّ فاعله ملوم؛ قاله ابن هشام في «المغني» وغيره. 


۱۹۲ مجموع رسانل الفقه 

فلو كان الاستفهام في الحدیث إنكاريًا كما قاله الشارح لكان فيه توبیخ 
وملامة للقاري». وکیف يجوز أن يوبّخهم ویلومهم على القراءة التي أُعْلِموا 
قبل ذلك بوجوبها عليهم» ولم ينهّوا عنها إلى وقت الاستفهام؟ 

فجت إذن ما فتاه اند نا أن له کی او تالف انه ف و 
يكونوا أمروا آولا ثم تسخ ذلك قبل هذه الواقعةء والله أعلم. 

الوجه الرابع: ما فيه من أنَّ قراءتهم معه ولو موجبة لأن ينازع القرآن. 
وإعلامه لهم بهذا ربّما يشر بالنهي. وفي هذا الأخير نظرء وال لكان قوله 
في حديث عمران: «قد علمت آن بعضكم خالجنیها» مُسْعِرًا بالنهي أيضًاء 
والشارح لا يقول بذلك. وقد مر قول قتادة: «لو كرهها لنهى عنها». 

وعندي أن بينهما فرقًا سيأتي في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. 

ثم قال الشارح: (وفيه النهي عن القراءة مطلقًا). 

أقول: سيأتي الكلام على هذا قريبًا إن شاء الله تعالى. 

قال: (وحديث أبي هريرة هذا لا بد أن يكون بعد حديث عبادة؛ لأنه لو 
كان حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة يلزم أنَّ الصحابة يقرؤون خلف 
النبي وله بعد نهيه عنها مطلقاء وهو بعيد). 

آقول: ومتى ثبت أن النهي في حديث ابن أكيمة عن القراءة مطلقًا؟ 

قال: (والقول بأن المنازعة إنما تكون مع جهر المؤتمٌ لا مع إسراره [لا 


يصح]؛ لما روى مسلم عن عمران بن حصین... والقراءة في الظهر تكون 
سرًا باتفاق الأمة). 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۹۳ 

آقول: لا حاجة إلى هذا الاستدلال؛ فان القائلین بأنَّ الموتم يقرأ 
یقولون: يقرأ سرّا مطلقّا. والقائل بأن المنازعة إنما تکون إذا جهر المأموم 
یقول: قد یخالف المأموم السنة فیرفع صوته. 

وقد مرّ في الکلام على آية الانصات ما روي عن مجاهد: «کان رسول 
الله وال يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فتی من الأنصار...». 

وما زوي عن ابن مسعود: قال النبي رو لقوم کانوا يقرؤون القرآن 
فیجهرون: «خلطتم علي القرآن». 

وفي سنن البيهقي»: عن آبي هريرة أن ابن حذافة صلّی فجهر بالقراءة؛ 
فقال له رسول الله بلك : «يا ابن حذافة! لا تُسمِعْني وآشوع الله عز وجل». 


آنا 


وفي بعض روايات حديث عمران في «صحیح مسلم» ما یشور بأن 
الرجل رفع صوته بسح سر ریک الک )» قال عمران: إن رسول الله بل 
صلّی الظهرء فجعل رجل يقرأ ب يمك لل 4 الحدیث. 

ورأى القائل بأن المنازعة لا تکون الا إذا جهر المأموم أن المنازعة هي 
با رت العادة آنا ج إذاغرا وكنان را اح يقرا بت سوه 
تختلط عليه القراءة. 

وفي هذا نظر. والذي يظهر أن المخالجة والمنازعة والالتباس 
المذكورات في حديث عمران وابن أكيمة وعبادة مر روحاني كان يعرض 
للنبي وله إذا قرأ سورة غير الفاتحة وقرأها معه أحدٌ ممن يصلي خلفه. 
وسيأتي إيضاح هذا قريبّاء إن شاء الله تعالى. 


۱۹ مجموع رسائل الفقه 

والدلیل على أن ذلك الأمر الروحاني كان يحصل ولو لم یرفع المأموم 
صوته قوله را في حديث عبادة: «هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟» وفي 
حدیث ابن أكيمة: «هل قرأ معي أحدٌ منکم آنقا؟» ثم قوله: «وآنا آقول مالي 
أنارّع القرآن» 

[ص”] يريد والله أعلم : فأنصتوا عما سوى الفاتحة وقوله: «وإذا 
قرا» آي: جهرا؛ يسيك تسمعون صوته؛ بقرينة فوله: «فأنصتوا»» فان 
الانصات عند أهل اللغة هو السکوت للاستماع» كما يأتي تحقيقه إن شاء 
الله تعالى. 

وبهذا تتفق الأدلة» ولله الحمد. 

ما يحتبجٌ به من قال: ان المأموم لا يقرأ أصلًا 

احتجُوابآية الانصات وبزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» فى حديث أبى 
موسى وحديث أبي هريرة. 

[ص۲] ثم قال الشارح: (وكذا القول بأ حديث أبي هريرة مختصر من 
حديث عبادة» والواقعة واحدة- لا يصحٌ؛ لأنه قول بلا دليل). 

أقول: دليله اتفاق الحديثين فى أمور: 

الأول: في أن الصلاة كانت الصبح. 

الثاني: في حديث عبادة: أن القراءة قلت أو التبست على النبي يلق 
وفي حديث أبي هريرة قوله لو : «وأنا أقول مالي أنازع القرآن». 

والمعنى واحد؛ ف في نها ثقلت أو التبست عليه وأنه نوزع فيها. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۹۵ 

الثالث والرابع: فى حدیث عبادة: «إني آراکم تقرءون وراء إمامكم؟ 
قال: قلنا: أجل والله يا رسول الله» إنا لنفعل هذا». 

وفى روايةٍ: «فلما انصرف آقبل علينا بوجهه؛ فقال: هل تقرءون إذا 
جهرت بالقراءة؛ فقال بعضنا: نا نصنع ذلك». 

وفي رواية عن النبي وله أنه قال: «هل تقرءون في الصلاة معي؟ فلنا: 
نعم». 

وفي رواية: «فلما انصرف قال: منکم من أحدٍ يقرأ شيئًا من القرآن إذا 
جهرت بالقراءة؟ قلنا: نعم). 

وفي حديث أبي هريرة: «هل قرأ معي أحدٌّ منكم آنقًا؟» قال رجل: نعم 
أنايا رسول اللّه). 

وفي رواية: «هل قرأ منكم أحد؟؛ فقالوا: نعم يا رسول الله». 

فها أنت ترى أن المعنى واحدّ. هو أن النبي يلك سألهم فأجابوا أو 

الخامس: فى حديث عبادة: «فثقلت عليه القراءة». 

وفى رواية: «فالتبست عليه القراءة». 

وفي حديث عبادة: «وأنا أقول مالي أنازع القرآن». 

والمعنى واحد؛ لأنه إذا ُوزع القرآن ثقلت عليه القراءة والتبست. 

السادس: فى حديث عبادة: «فلا تفعلوا»» وفى حديث أبى هريرة: «وأنا 
أقول مالي آنازع القرآن؟»؛ والمعنی متقاربٌ؛ لما قدّمنا أنَّ هذا التعجّب 


۱۹۹ مجموع رسائل الفقه 
مشعرٌ بالنهي. 

ولم یختلف الحدیثان الا في آمر واحَدٍ؛ و هو أن في حدیث عبادة 
استثناء الفاتحة» ولم يذكر هذا في حدیث أبي هريرة. 

ولکن حدیث آبي هريرة بيّن أن النبي ب إنما سألهم: هل قرأأحد 
منهم معه السورة بعد الفا تحة 

وهذا مما فتح الله به علي وله الحمد. 

وهو واضمٌ جدًاء وذلك أن قراءة الفاتحة كانت مفروضة على 
المأمومين قبل ذلك» والشارح معترف بهذا. 

فمن المحال أن يكون النبي 2 يعلم أن الفا تحة مفروضة عليهم» ومع 
ا ع ا 

فتعيّن أنَّ المراد: هل قرأ احدٌ منكم معي ما قرأته بعد الفاتحة؛ لأنهم لم 
يكونوا مأمورين بقراءة غير الفاتحة» كما بيّناه من قبل. 

فكان محتملا فقط أن بمضهم قرأ؛ فلهذا سألهم النبي ولو ذلك 
السؤال» فعلم الصحابة رضي الله عنهم أن النبي بل لم يكن ليسألهم هل 
فرژوا قراءةً مطلقاء كيف وهو با # یعلم أنَّ الفاتحة فرش علیهم» » لا بد أن 


فعلموا أنه إنما يريد: هل قرأ أحذ منكم معي ما قرأته بعد الفاتحة؛ فقال 
رجل: نعم أنايا رسول الله؛ فقال: وأنا أقول: مالي أنازع القرآن؛ فأشعرٌ هذا 
بالنهي عن أن یتحرّی إنسان فيقرأ مع النبي بل ما يقرأه بعد الفاتحة 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۱۹۷ 

فان فوله «معي» يشعر بأنَّ المراد: قرأ عين ما قرأته ويؤيّد ذلك ما تقدّء 
في الكلام على حديث عمران. 

وإنما صرّح في حديث عمران بقوله: «هل قرأ أحدٌ منكم ب سبح سم 
رک لک 24 لأنه يو قرأها سرّاء لأن الصلاة كانت ظهرّاء فلو قال: هل 
[قرأ] آحد منكم معي؟ لما علم المقصود. 

وأما في حديث أبي هريرة فإِنَّ قراءته يك كانت جهرّاء فاكتفى بقوله: 
هل قرأ أحدّ منكم معي؛ لأنهم يعلمون ما قرأ بأبي هو أمي. 

ينجبر ذلك بما عرف من مذهبه» وفي (صحیح مسلم»: ... فقيل لابي 
هریرة: إنا نکون وراء الامام؟ قال: اقرأ بها في نفسك...». 

وفي رواية للحميدي على شرط مسلم: «... قلت يا آبا هريرة: إني 
أسمع قراءة الامام فقال: يا فارسي» أو يا ابن الفارسي» اقرأ بها في نفسك». 

ومذهبه في ذلك مشهور. 

ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن فتوى الراوي بخلاف ماروى 
يمنع الاستدلال بماروى. 

وأما الشافعي وأئمة الحديث فالعبرة عندهم بما روی» ولكنهم لا 
ینکرون أن مخالفته لمرويّه تورث فيه شبهة. 

[الأوراق بين: ۹۰ ]٩۱-‏ ش 

فإذا انضم إلى رأيه دليل آخر لم يمتنعوا من رد روايته حينئظٍ أو تأويلها. 

والقرائن التي قدّمناها يحصل بها أو بدونها غلبة الظن باتحاد القصة 
ومثل ذلك كافي في الدلالة عند أهل العلم. 


۱۹۸ مجموع رسائل الفقه 


وغاية الأمر أن عبادة زاد زيادة سكت عنها آبو هريرة» ولکنه كان يفتي 
بمقتضاها. 

هذا مع أن ابن أكيمة لیس بالمشهور. 

وقد قال فيه ابن سعد: «روی عنه الزهري حدیثا واحذا» ومنهم من لا 
بحتج بحديثه» ويقول هو مجهول». 

وقال أبو بكر البزّار: «ابن أكيمة ليس مشهورًا بالنقل» ولم يحدّث عنه 
لا الزهري» وقال الحميدي: هو رجل مجهول». 

وقدّمنا أن من قوّاه استند إلى مستند ضعیف؛ وهو أنه حدّث سعيد بن 
المسيّب والزهري يسمع. 

فمثل هذا إذا روی حديئًا عن صحابي وكان ذلك الحديث مخالمًا 
لمذهب ذلك الصحابي» وكان لمذهب ذلك الصحابي دليل ثابت لم يشك 
متدبّر في وجوب رد تلك الرواية أو تاويلهاء والتأويل هنا قريب. 

وكأنَ أبا هريرة كان بعيدًا في تلك القصة؛ فسمع بعض كلام النبي بل 
وخفي عليه آخره» فأخبره غيره من الصحابة بحاصله. 

ولذلك ‏ والله أعلم ‏ ترك رواية القصة فلم يروها عنه أصحابه 
المشهورون» وعددهم لا يحصى» وروايتهم عنه مملوءة بها كتب الحديث. 

وحدّث بها مره واحدةً سمعها منه هذا الرجل إن كان سمعهاء وعسى أن 
یکون آبو هريرة لما ذکرها ذکر معها ما ید علی استثاء الغاتحق فلم بحفظه 
ابن أكيمة» والله آعلم. 


۰- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 


اد اه واه وان ری او تاد ساره زب 
يفهم من حدیث أبي هريرة من الاطلاق. 

قلت: غایته أنه يجب الترجیح بینهما» ولا ریب آن حدیث عبادة آرجح؛ 
لأن سنده أثبت» ولأن راویه - وهو عبادة - كان يعمل ويفتي على وفقه وأبو 
هريرة كان يعمل ويفتي على خلاف إطلاق حدیثه. 

وحدیث عبادة موافق لقوله تعالى: « وأذکر ريک فى فيك » 
[الأعراف: ۲۰۵]» على ما تقدَّم في الکلام على آية الانصات. 

وموافق لعموم دلائل وجوب الفاتحة وغير ذلك. 

وله شواهد من حديث أنسء وعبد الله بن عمروء وغيرهماء سنذكرها 
فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

فان لم تقنعك الدلائل المتقدّمة على اتحاد القصة أو رد رواية ابن أكيمة 
فلا علینا أن نجاريك فى ذلك؛ فنقول: هب أن حديث ابن أكيمة ثابت» 
وأنهما واقعتان. 

فلا يخلو أن يكون حديث عبادة متقلمّا أو متأخرًا. 

فان كان متقَدّمًا فهو مخصّص لحديث أبى هريرة؛ على قول الشافعية 
والجمهور إن العام المتأخر لا ينسخ الخاص المتقدّم؛ بل يعمل بهمامعًاء 
فیحمّل الخاص على خصوصه والعام على ما بقي. 


وإن كان حديث عبادة متأخرًا فهو ناسخ لحديث أبي هريرة عند 


۲۰ مجموع رسانل الفقه 
الحنفية» وناسخ أو مخصّصٌ عند غیرهم. 

فان قلت: أنا أختار أنه متقدَّءٌ وأقول بمذهب الحنفية؛ أن العام المتأخر 
ينسخ الخاص [ص٠۲]‏ المتقدم. 

قلنا: فما دليلك على تقدّم حديث عبادة؟ 

قال الشارح: (لأنه لو كان آبو هريرة قبل حديث عبادة يلزم أن الصحابة 
يقرؤون خلف النبي ولو بعد نهيه عنهاء وهو بعيد). 

قلنا: فقد بقي أبو هريرة نفسه يفتي بالقراءة بعد النبي بلق هذا وهو 
راوي الحديث. وهكذا عبادة؛ بقي بعد النبي بو يقرأ وراء الإمام في ما 
يجهر فيه الإمام» ويفتي بذلك. فما بالك بغيرهما؟ 

ولعلهم لم يفهموا مما رواه آبو هريرة نهيًا؛ لأنه لیس بصريح. ولعل من 
قرأ منهم في حديث عبادة لم يكن سمع الحديث الذي رواه أبو هريرة» وقد 
بقي بعد النبي مَل طائفة من جلّة الصحابة ‏ منهم أمير المؤمنين عمرء وسيّد 
المسلمين أبي بن کعب. وغير هما يقرؤون خلف أئمتهم ويفتون بذلك. 
وقد تقدَّم كلام البخاري رحمه الله تعالى» وسيأتي زيادة عليه إن شاء الله 
تعالی. ۱ 

وفي کتاب «الاعتبار» للحازمي فصل نقله عن الحميدي» أوضح فيه أنَّ 
حدیث عبادة هو الناسخ لحدیث أبي هریرة؛ فانظره فيه إن شئت. 

وأنت إذا تدبّرت ما ذکرناه وآثرت الحق فلا أقلٌ من أن تتوقف عن 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۲۰۱ 
العام على الخاص؛ فيعمل بالخاص في خحصوصه وبالعام فیما سواه 
ومذهب الحنفية التوقف والعمل بالراجح. وقد قَدّمنا أن حديث عبادة هو 
الراجح 

هذا كله هجا رام و اس انبم فتاه أن لخد غو قراس 
والله آعلم. 

ثم قال الشارح: : وحمل حدیث أبي هريرة على ما عدا الفاتحة تعسّف؛ 
بل علة الشارع فيه العموم؛ ان الشارع منع عن القراءة تظلفاء ون عة 
النهي المنازعة. وقراءة الفاتحة وغيرها مشتركة في المنازعة؛ سواء فيها 
بدون فرق» فهذه العلّةَ تجري في قراءة الفاتحة كما تجري في قراءة غيرهاء 
ET‏ 

أقول: إنما التعسّف ما كان بغير حجّة» وقد قدّمنا الحجة في ذلك ولو 
لم يكن على الحمل المذکور دليل الا ما مرف من فتوى آبي هريرة لكان 
كافيًا لمنع الشارح عن أن يقول: تعسف؛ لأن مذهب إمامه أن فتوى الراوي 
بخلاف مرویه تمنع الاحتجاج بمرویه. والشارح نفسه قد احتحٌ بمشل هذا؛ 
كما سيأتي نقله إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله: (إنَّ الشارع بين أن العلّة المنازعة» وهي موجودة في قراءة 
الفاتحة)؛ فهذه دعوى لا دليل عليها؛ لأن المنازعة على ما يقتضيه صنيع 
الشارح فيما مرّ وهو الذي يظهر لي أمرٌ روحاني كان يعرض للنبي اة 
عندما يقرأ المأمومون معه. 

ولسنا ندري هل كان يعرض له إذا قرأ المأمومون الفاتحة أم كان لا 
يعرض له الا إذا قرأوا غيرهاء أم كان لا يعرض له إلا إذا قرأ أحد المأمومين 


۳۰۲ مجموع رسانل الفقه 


عين السورة التي یقرآها النبي بال بعد الفاتحة؛ كما یو خذ من حدیث 
عمران» على القول بأن الذي قرأ سَبَح سالک © قرأها سزّا. فمن أين 
له الجزم بأن المنازعة تقع بقراءة الفاتحة كما تقع بغيرها؟ 

[ص؟١]‏ فان قال: أخذته من إطلاق الحدیث فإنه سألهم: هل قرأ معي 
أحد منكم آنقا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله» قال: إني أقول مالي أنازع 
القرآن. 

فالجواب: أنَّ النبي اة ليسألهم هذا السوال(۱). 

¢ ¢ ¢ 


)١(‏ بعده بياض كبير في بقية الصفحة. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي 
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[ص؟١]‏ مع أنَّ قوله ب : «هل قرأ معي أحدٌ منکم آنقا» مخاطبة لهم في 
قضية عرضت. وليس من الكلام الذي يقصد به تأسيس أصل شرعي» 
كقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» وقوله: كل صلاة لا يُقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج»» ونحو ذلك. 

وكلام النبي اء كله حقٌّء ولكن الكلام الذي تؤسّس به قاعدة شرعية 
يحتاط له مالا يحتاط لما كان من المخاطبات العارضة. فإنه قد يعتمد في 
هذه على قرائن يعلمها المخاطب. وان لم يدلّ عليها اللفظ. 

وقد علمت أنَّ ترك لفظ «قرأ» على إطلاقه يستدعي افتراض ناسخ 
ينسخ تلك القواعد الشرعية الكلية. ومثل هذا الافتراض لا يثبت بمجرد 
ذلك الظاهر الضعيف؛ فقد بان الصبح لذي عینین. . 

فان لم يُقَيْعك ما ذكرنا فأقل ما يجب عليك أن تعلم آنك إذا لم تستبعد 
آن یکون حدیث ابن أكيمة اا لر جرت الفا تة وناهیا عدهنا وراء الامامه 
مع أن جمهور الصحابة - ومنهم آبو هريرة راويه - لم یزالوا بعده یقرژون 
الفاتحة وراء الإمام ويفتون بذلك- فليس لك أن تستبعد أن يبقى بعضهم 
بعده يقرؤون غير الفاتحة بعد الإمام» وإذا لم يكن لك أن تستبعد هذا لم يبق 
بيدك دليل على تأخر حديث ابن اكيمة عن حديث عبادة؛ لأنك نما 
احتججت على تأخره بقولك: (لأنه لو كان حديث أبي هريرة قبل حديث 
عبادة يلزم أن الصحابة يقرؤون خلف النبي وه بعد نهيه عنها مطلقاء وهو 
بعید). 


۳۰ مجموع رسائل الفقه 

وإذا سقط دليلك على تأخره فقد احج الحميدي على تقدّمه کمانقله 
الحازمي في الاعتبار بان مذهب راويه أبي هريرة یدل على تقدّمه؛ ويقوّيه 
ما عرفت من موافقة جمهور الصحابة له. 

لعلك تقول: هذا هو الدليل الأول الذي لم أقنع به. 

فنقول: لا حرج» هب أنه لم يقم دليل على تقدّمه ولا تأخره؛ فإنه يرجع 
حینثذ إلى الترجیح. ولا شك أن حدیث عبادة وشواهده آرجح مع ما یعضده 
من النصوص العامة الثابتة فى الصحیحین أو آحدهما. 

فأما قول الشارح: (إِنَّ علة النهي المنازعة» وهي تحصل بالفاتحة كما 
تحصل بغیرها)؛ فان كان مقصوده تأکید ما قاله من أن لفظ «قرأ» مطلق» 
فالذي قدمناه من أن المراد به قراءة غير الفاتحة أقوى وأوضح. 1 
المنازعة كانت موجودة في حديث عبادة» وقد صرح فيه باستثناء الفاتحة 


1 


وان كان مقصوده أنه إن سلّم أن لفظ «قرأ» عنى به قراءة غير الفاتحة؛ 
فتلحق الفاتحة بالنهي قياسًا؛ لأنَّ علة النهي المنازعة؛ وهي موجودة في 
قراءة الفاتحة. فالجواب: لا نسلّم أن المنازعة هي علة النهي. 
المنازعة في الحديث لأنه استدل بها على أن بعض من خلفه قرأ بغير 


أوكتية كبز سا نما غ وال لال المح كور عدو غا الا 
مجموعهما. 
ولو سلما أن المنازعة هی العلة فتقول: قد آثبتنا أن القراءة المنصوصة 


۵- مسانل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۲۰۵ 
هي قراءة غير الفاتحة» وقراءة غير الفاتحة غير واجبة؛ فينبغي أن يلحظ هذا 
الوصف؛ فيقال: المنازعة لغير موجب. 

ولو سلّمنا إلغاء هذا الوصف» وثبوت أن العلّة هى المنازعة مطلقًا فلا 
نسلّم آنها كانت تحصل منازعة بسبب قراءة الفاتحة. 

ولایلزم من حصول المنازعة بغير الفاتحة حصو لها بالفاتحة؛ لا 
المنازعة أمرٌ روحاني لا يدرك بالقياس. 

ولو سلّمنا حصول المنازعة بالفاتحة فغايته أن ينتظم القیاس» ولكنه 
يكون فاسد الاعتبار؛ لمعارضته النص فى حديث عبادة على وجوب 
الفاتحة ولو أدّت إلى المنازعة والقياس لا ينسخ النص. 

ولو فرضنا أن النبي بال نهی المقتدين به عن قراءة الفاتحة معللا ذلك 
لاحتمال آنها سقطت عنهم دفعًا للمنازعة» كما يسقط القيام عن العاجز. 

وعلى هذا فلا یدل ذلك إلا على سقوط الفاتحة عن المقتدي برسول 
الله لو ؛ ان المنازعة مخصوصة به جك فأما غيره فإنه لا يحس بمنازعةه 
كما هو مشاهد. 

والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء والله أعلم. 

ثم قال الشارح: (وكذا القول بنسخ حديث أبي هريرة لا يصحٌ؛ لما ّا 
أن حدیث أبى هريرة بعد حدیث عبادة). 

آقول: قد تقد أنَّ ما اسل به على تأخر حدیث أبي هريرة يدل على 
وجوب حمله على ما دون الفاتحة؛ بل دلالته على هذا أوضح. 


۳۰۹ مجموع رسانل الفقه 


فإن أصرّ على الاستدلال بذلك الدلیل لزمه حمل الحدیث على ما دون 
الفاتحة وان ترك الاستدلال لزمه نسخ حدیث آبي هريرة أو تأویله أو 


سقوطه لرجحان معارضه (أشقرٌ إن تقدّم تنحل وان تأخرتعقَز). 

ثم قال: (وأما ما قيل إنَّ أبا هريرة أفتى بقراءة الفاتحة خلف الامام ففيه 
أن لا حجة في قول أحد بمقابلة الحديث المرفوع» ولا يكون عمل الراوي 
خلاف روایته دلیلا على ضعفه...). ۱ 

آقول: لم یعارض ذلك القائل الحدیث بقول الصحابی» وانما استد 
نمذهب أبن هريرة علی ضعف الخدیث أو تأویله آو نسخه. 

ومثل هذا الاستدلال صحیح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالی. 

وأما الشافعي والمحدئون فالعبرة عندهم بما روی دون ما رأى» ولکنهم 
لا ینکرون أن فتوی الراوي بخلاف روایته يورث الرواية وهنا ما؛ فإذا انض 
إليه موهنْ آخر قوي الومّنء إلى أن تسقط الرواية أو تووّل وقد تقدَّم هذا 
المعنى. 

ثم قال: (فثبت بحديث أبي هريرة النهي عن قراءة الفاتحة خلف الامام 
وهو دليل على نسخ رکنیتها). 

أقول: قد علمت جوابه» وقد أسلفنا في أواخر الكلام على المسألة 
الأولى أنه لو فرض ثبوت نهي المأموم عن قراءة الفاتحة لما دلٌ ذلك على 
نسخ ركنيتها مطلقًا؛ كمطلق القراءة عند الحنفية. 

[ص١*]‏ ثم قال: (وعلی هذا | جماع قال ابن قدامة في المغني: وأيضًا 
فإنه | جماع قال أحمد: ما سمعنا أحدًا من أهل الاسلام...). 


0- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۳۷ 
6- معائل القراءه في الصلؤة والرد على ! حل شرا ی د 

آقول: قد تدم نقل هذا الكلام وجوابه. 

ثم قال: (وإذا ثبت أنَّ صلاة من لم يقرأ خلف إمامه في الجهرية لم 
تبطل فعلم به أنَّ الفاتحة ليست برکن). 

وقد مر جوابه في الكلام على المسألة الأولى. 

ثم ذكر زيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

وقد مرّ بيان ضعفها من الطريقين» وأنها لو صحّت في حديث أبي هريرة 


تكون منسوخة بحديث عبادة وغيره» وأما في حديث أبي موسى فعلى أصول 
الحنفية تسقط لمعارضتها لعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الفاتحة 
والتاريخ مجهول. وأما على أصول الشافعية وغيرهم فيكون الأمر بالإنصات 

لاع الانصات غ غير الفاتحة وانما یکون الانصات إذا 
محمو : عن غير و ١‏ سمع 
قراءة الإمام كما قدمناه. 

والشافعية يقولون بهذا: إِنَّ المأموم إذا كان يسمع صوت الإمام في 
الجهرية يقرأ الفاتحة فقط ثم ينصت لقراءة الإمام. 

وبذلك يحصل الجمع بين هذه الزيادة إن صحت وبين سائر الادلةه 
والله أعلم. 

ثم أعاد الاستدلال بآية الانصات» وحديث المسيء صلاته» وحديث 
۳ هريرة: «لا صلاة إلا بقراء:» على نسخ ركنية الفاتحة. 

وقد مر الکلام على ذلك کله. 


ثم ذکر حدیث: «من كان له مام فقراءة الإمام له قراءة». 


۳.۸ مجموع رسانل الفقه 


فاستمع الآن ما یلقی إليك: 

قد ثبت بالثلائة الوجوه الاولی أن هذا الحدیث يدل نم لم یکونوا 
قبله مأمورین بالقراءة؛ بل إما أن لا یکونوا مروا بها قط وإما أن یکونوا 
آمروا بها وله ثم توا عنها قبل هذا الحدیث. 

إذا تقور هنذا تقد علمت أن احادیت وجرت الفا عات تاو 
المأموم وإن جهر الامام. 

وقد نص على وجوبها على المأموم وان جهر الامام في حدیث عبادة. 

فحدیث ابن أكيمة لا يخلو أن یکون قبلها أو بعدها؛ فان كان قبلها فهو 
منسوخ بها قطعاء وإن کان بعدها فلا. 

فالثلائة الوجوه المتقدمة توجب أحد آمرین: 

إما أن یکون المراد بالقراءة التي سألهم عنها ما یصدق على الفاتحة 
ویکون قد سبقه ناسخ لوجوب الفاتحة. 

واما أن يحمل قوله: «هل قرأ معي أحد منکم» على قراءة غير الفاتحق 
وتكون القرينة علمهم بأن النبي وله يعلم أنَّ الفاتحة كانت واجبةٌ علیهم» 
وأنهم لا يدعونها. 

فهذا يمنع أن يستفهمهم هل قرأ أحد منهم ويريد الفاتحة أو ما يصدق 
بهاء ويمنع أن يتعجّب من المنازعة التي تحصل بقراءتهم الفاتحة. 

وإذن يعلمون أنه ولو إنما عنى غير الفاتحة؛ فتدبّر هذا الكلام جيدًا. 


۵- مسائل القراءة في الصلاة والرد على أحد شراح الترمذي ۳۹ 
وإذ قد تعیّن أحد هذین الاحتمالین فلننظر آیهما آرجح. سائلین الله 
تعالی التوفیق. 
قد يقال: مما يرجح الأول أنَّ فيه إبقاء لفظ «قرأ» على اطلاقه. 
وفيه نظر من وجهين: 
الأول: أنَّ من كلامه بل ما يُساق مساق التشريع العام؛ كقوله: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
وقوله: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»» ونحو ذلك. 
ومنه ما يكون محاورة لبعض أصحابه؛ كهذا الحديث. 
فما كان من قبيل الأول فهو الذي ینبغی أن يحافظ على إطلاقه وعمومه 
وغير ذلك. 
وما كان من الثاني فالمدار فيه على العلم بالقرائن التي كانت عند 
الو جه الثاني: أن ابقاءه علی اطلاقه یتوقف علی افتراض تقدم ناسخ 
ولا شك أنَّ صرفه عن اطلاقه أهون من ذلك الافتراض. 


ومما يرجح الثاني أن آبا هريرة راوي الحدیث ممن يفتي بوجوب 
الفاتحة خلف الإمام وإن جهر. 


وهذا يدل أنه كان عنده حين سماعه قرينة صارفة عن الاطلاق. 


۳۷۰ مجموغ رسائل الفقه 


علي في إحدى الروایتین عنه» وأم المؤمنين عائشة» وسیّد المسلمین أبي بن 
كعبء وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء والإمام الجليل 
عبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين» وحبر الأمة عبد الله بن عباس 
وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمروء وعبد الله ا 


OPO 


ار سالةالسادسةوالشرون 
مسألة في إعادة ال( مام الصلاة دون من صلی 
وراءه في الجماعه 


1- مسالة في إعادة الإمام الصلاة دون من صلی وراءه فى الجماعة ۳۱۳ 

[کتب أحد العلماء إلى الشیخ المعلمي ما يلي:] 

عمد تي المحقق الشیخ عبد الرحمن المعلمي حفظه الله وطوّل عمره؛ 
آمین. 

«لو بان حدث الامام بعد الصلاة وقد صلی بجماعة لزمثه الاعادة 
دونهم». فلم أقف على دلیل هذا القول أبدًا وقد طالعت وراجعت في 
محله ‏ سوى تعليلات» كقولهم: نظرًا لاعتقاد المأموم تصح صلاته دون 
صلاة إمامه» مع أن الإمام غير مستقل بصلاته» بل هو حامل لصلاته وصلاة 
من خلفه. وكان القياس صحة صلاة من خلفه بصحة صلاته وبطلانها 
ببطلانها. 

وأيضًا أن قولهم «لا عبرة في الخطأ البيّن خطؤه» يقتضي لزوم إعادة 
صلاة من خلف الامام حيث إنه تبيّن لهم الخطأ البيّن خطؤه. 

والله يا سيدي! ما عرفت توجيه هذه المسألة ولا وقفت لها بدليل من 
كتاب وسنةء اللهم إلا أن يكون إجماعًا . وأما القیاس فغیر قائل لصحتهاء بل 
يقتضي بطلانها على ما ظهر للحقیر فحققوا لناء لا زلتم آملا لذلك. 

وآما قولي «من کتاب وسنة» فعلی ما آوردت العلماء في کتبهم من 

[فأجاب الشیخ بما يلي: ] 

الحمد لله. 


لا بخفی علیکم آن الاصل في ج الاعمال عدم الوجوب» فلا خب 
علینا شيء إلا بدلیل. وقد أوجبت علینا الصلاةه وعلّمنا النبي صلی الله عليه 


۳۱ مجموع رسائل الفقه 


وآله وسلم كيفيتهاء فکان الأصل آنها تصح على كل حالة» ولکن جاء الدلیل 
باشتراط الطهارة من الحدئین والنجس ثوبًا وبدنْا ومکائاه واشتراط ستر 
العورة واستقبال القبلة ونحوهاء فعلم آنها لا تصحٌ صلاة بدون ذلك. وأنها 
لا تنعقد معهاء وإذا عرضت في آثنائها آبطلتها» على ما فيها من تفصیل. 
وکان الأصل عدم شرع جماعة» فشرعت. وکان الاصل أن لا یتحمل الامام 
عن المأموم شیاه وأن فائدة الصلاة إنما هي مجرد الربط» فورد أنه من آدرك 
الامام راكعًا فرکم معه آدرك الركعة» فعلمنا أنه تحمّل عنه الفاتحة وورد 
إلزام المأموم بقراءة الفاتحة فعلمنا أنه لا يحمل عنه إلا في حق المسبوق. 

ثم الأصل آنها إذا انعقدت الصلاة لا يُبطلها إلا اختلال شرط في حق 
المصليء فورد غیرها» کالکلام والأكل والعمل» وفیها تفصیل. وقام الدلیل 
على أن التلبس بالعبادة الفاسدة باطل» فعلمنا أن ربط الصلاة بمن نعلم 
بطلان صلاته باطل» ولما لزم منه التلاعب لم تنعقد الصلاة وألجق به 
الکافر مطلقًا والمرأة وذو النجاسة الظاهرة لتقصیر المقتدي» وحیث انتفی 
التلاعب والتقصیر في حق المقتدي بالمحدث وذي النجاسة الخفية بقي 
على الأصل في عدم البطلان» فمن ادعى البطلان فعليه الدليلء إلا أنه ألحق 
بالبطلان الاقتداء بالكافر المخفي لكفره لفلظ شأن الکفر» مع كونه لا 
تصور منه إمامةٌ أصلاء بخلاف المحيث فإنها تصح منه في حالة تبمّمه» 
ولو نازعنا في بطلانها لمجرد التقصير لكان للنزاع حظ من النظر» وبالأولى 
في حق الكافر المخفي لكفره. 

أما الإجماع فلا | جماع فالمسألة خلافية. 


. وأما الدليل فمثلنا يكتفي بكلام أهل الحواشي؛ وأهل الحواشي يكتفون 


1 مسألة في إعادة الإمام الصلاة دون من صلى وراءه فى الجماعة‎ -١ 
بکلام شرح (المنهاج» ونحوه» والشرّاح يكتفون بكلام الشيخين» والشيخان‎ 
يكتفيان بكلام الأصحاب» والأصحاب بكلام الإمام الشافعي رضي الله‎ 
تعالی عنه» والعهدة عليه.‎ 


ولکننا نقول: قال الله سبحانه وتعالی: ولا رر وازره ور خر © [الأنعام: 
64 فلا یلزم من بطلان صلاة الامام بطلان صلاة المأموم الا حيث وقع 
من المأموم تقصیر كأن كان إمامّه امرأةً أو كافرًا معلمًا أو ذا نجاسة ظاهرة. 
نعم قال الإمام النووي في «منهاجه»(۲۱: قلت الأصح المنصوص وقول 
الجمهور أن مُخفى الكفر هنا كمعلنه. 

قال الشيخ عميرة": «علل الشافعي رضي الله عنه مسألة الكافر بأنه لا 
يجوز أن يكون إمامّاء بخلاف الجنب كما فى حالة تیممه». 


روتكدل أبقابيما وؤاه عو ای کد وسر ل ا ا 
عليه وآله وسلم دخل في صلاة الفجرء فأومأ بيده أن مکانکم ثم جاء ورأسه 
يَقطر» فصلى بهم. ورواه أيضًا من طريق أخرى7؟» قال في آوله: «فكبّراء 
وقال في آخره: «فلما قضى الصلاة قال: إنما آنا بشر» إني كنت جنبًا». ورواه 
من طريق أخرى2”0 مرسلاء قال فيها: «فكبّر ثم أومأ بيده... إلخ». ثم حكى 


.)۲۳۶/۱( )١( 

(۲) «حاشیته على شرح المحلّي» (۱/ ۲۳۲). 
(۳) رقم (۲۳۳). 

(5) رقم (۲۳). 

(۵) عقب الحديث ( ۲۳). 


۳۹ مجموع رسائل الفقه 


عن مالك روایتین مُثبتنين للتکبیر(۲۲. فربما یقوم بهذه الطرق دلیل» وان 
كانت لط قل ال قدت - آنه انصرف قبل آن یکبر. 

ووجه الاستدلال أنه يؤخذ من تلك الطرق أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
لم يأمرهم باستئناف النية والتحريم» بدليل أنه إنما أومأ عليهم إيماءً وإذا 
صح جزءٌ من الصلاة خلف الجنب صحت كلهاء ولا مانع» وبالأولى 
الحدث الأصغر والنجاسة ونحوها. 

وفعاي ام نرفو اندم يعي دين فا رقيات 
وأمفی المسلمون صلاتهم وفیهم آکابر الصحابة رضوان له علیهم» ولم 
یبالوا بکون إمامهم قد بطلت صلاته. 

وأما قولکم: «لا عبرة بالخطأ البیّن خطوه» فإنما هو: لا عبرة بالظن 
البین خطوه». وهذا معتبر في العقود؛ كما عبّروا عنه بقولهم: العبرة في 
العقود لما في نفس الامر لا بما في ظن المکلف. ومثاله: لو باع مال مورثه 
ظانا خا فبان أنه كان قد مات» فيصح. وأما في العبادات فقالوا : العبرة بما 
في نفس الأمر وبما في ظن المكلف معًا افر ای شاف انان ب 

محدنًاء فبان أنه كان متوضئًاء فصلاة المؤتمٌ باطلة. وأما ما في نفس الأمر 
فيعتبر في العبادات إلا حيث انتفی التقصير عن البحث» كما يظهر من 
كلامهم هنا. لكنهم في مسألة الكافر المخفي لكفره اعتبروه مع عدم 
التقصير. والله أعلم. 

نعم قولكم: «إن الإمام حامل لصلاته وصلاة من خلفه» ما معناه: فان 


.)۲۳( عقب الحديث‎ )١( 


۳۷ مسالة في |عادة الا مام الصلاة دون من صلی وراءه فى الجماعة‎ -١ 
المأمومين مکلفون بأداء جمیع الأرکان كالنية والتحرم وقراءة الفاتحة إلا‎ 
أن الامام یتحمل الفاتحة عن المسبوق. وكذلك إذا بان حدث الامام لم‎ 
تجزئ المسبوق تلك الركعةٌ» لأن الإمام حینشذٍ لم يكن أهلًا للتحمل. ولا‎ 
ينكر أن بين الإمام والمأموم رابطة قوية» بحيث يؤدي تمام صلاة الإمام إلى‎ 
تمام صلاة المأموم ونقصها إلى نقصهاء وكذا العكس» بدليل ما رواه‎ 
النسائي 17 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى صلاة الصبح» فقرأ‎ 
الروم؛ فالتبس عليه» فلما صلی قال: «ما بال أقوام یصلون معنا لا بحیینون‎ 
الطهور وإنما يُلبّس علينا القرآنَ آولئك». وفي هذا الحديث بحث اجتنيناه‎ 
من كلام مولانا الإماء7" أيِّده الله. أما أنه يؤدي بطلانها إلى بطلانها فلا‎ 
يطلق ذلك» لما مرً. والله أعلم.‎ 


OPO 


)۱( (۱۵۷/۲) من حديث شبيب أبي روح عن رجل من صحاب النبي بيا وهو حدیث 
حسن . 


ار سالةالسابعةوالهشرون 


صیام ستة أيام من شوال 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۲۲۱١‏ 


الحمد لله رب العالمین حمدا يوافي نِعَمّهِ ویکافی مزیده. وآشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلی الله 
وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه. 

ما بعد فانتي لت عن صیام ستة أيام من شوال» وذکر لي عن رجلٍ 
من ذوي الفضل والصلاح أنه يقول: إن صيامها بدعة» وان حديثها موضوع؛ 
لأنه تفرد به سعد بن سعيد الأنصاري» وقد طعن فيه أئمة الحديث. 

فأقول: أما قوله: «إن صيامها بدعة» فيبطله ما ستعلمه من صحة 
الحديث وعمل بعض الصحابة والتابعين به واطباق المذاهب على 
استحباب صیامها. 

وأما قوله: «إن الحدیث موضوع» فعجیب. فان أئمة الحدیث منهم من 
صرح بصحته» ومنهم مّن عمل به وأفتى واقتضی ذلك تصحیحه له» ومنهم 
من رواه ووثّق رواته» ومنهم من بلغه ذلك ولم يأتٍِ عنه إنكارٌ له اللهم إلا 
عبارة لمالك رحمه الله يُعلّم بتدبّرها آنها لا نُخالف ذلك. ولم آر في کتب 
فقه الحدیث نقلا عن أحدٍ من أهل العلم أنه آنکر صحةً الحدیث فضلا عن 
القول بأنه ضعیف. إلا أن يتردّد فيه بعضهم بالنظر إلى طرقه. نعم قال التقي 
السبكي: «قد طعن في هذا الحدیث مَن لا فهع له» مغترًا بقول الترمذي: إنه 
حسن». ذکره في «سبل السلام»(۱ ثم قال: فوجه الاغترار أن الترمذي لم 


)١(‏ (۱۱۷/۲) ط. دار الفکر. 


۳۳۳ مجموع رسانل الفقه 
يصفه بالصحة بل بالحسن» وكأنه في نسخة والذي رأيناه في (سنن 
الترمذي»: «... حدیث أبي آیوب حدیث حسن صحیح»(۱. ۱ 

آقول: وهكذا هو في النسخ المطبوعة على اختلاف طبعها: حسن 
صحیح». والظاهر اتفاق النسخ على ذلك. وكأن المخترٌ إنما بنى اغتراره على 
ما قیل: إن كلمة «حسن صحيح» دون كلمة (صحیح» فقط» والصواب آنها 
مثلها بل أعلى منها. وتقریر ذلك له موضع آخر. 

فأما القول بأنه موضوع فلا تصور أن يصدر عن عارف بالحدیث؛ 
وأعجب من ذلك توجیه وضعه بأنه تفرد به سعد بن سعید. وستعلم حال 
سعد وتعلم طرق الحديث. 

فأقول: قد ژوي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
عن النبي بء وقفتٌ على رواية عشرةٍ منهم» وهم: أبو أيوب الانصاري» 
وثوبان مولى رسول الله بلق وأبو هريرة حافظ الأمة» وجابر بن عبد الله 
والبراء بن عازب» وابن عمر» وابن عباس, وغنَّام والد عبد الرحمن بن 
غنام» ورجل لم یسم وأم المؤمنين عائشة. وارتّب الكلام على فصول: 


)۱( «سبل السلام» (ج۱ص۲۳۱). [المؤلف]. 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۳۳۳ 


الفصل الأول 


وقتيبة بن سعيد وعلي بن خجر جميعًا عن إسماعيل» قال ابن آیوب: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر آخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن 
١ ١ ۱‏ ا 

رسول الله بل قال: «من صام رمضان ثم آتبعه ستا من شوال كان کصیام 
الدهر ۷. 
آخبرنا عمر بن ثابت آخبرنا آبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله بل يقول بمثله. 

وحدئناه آبو بكر بن آبی شيبة حدئنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن 
سعيد قال: سمعت عمر بن ثابت قال: سمعت أبا یوب رضي الله عنه يقول: 
قال رسول الله مع بمثله(۳. 

أقول: آما عمر بن ثابت فتابعي» ولد في عهد النبي بلق وهو ثقة 
باتفاقهم. والحديث متواتر إلى سعد» قال السبكي: «وقد اعتنى شيخنا أبو 

و ۶ 

محمد الدمياطي بجمع طرقه» فأسنده عن بضعة وعشرين رجلا رووه عن 
)۱( رقم .)١١15(‏ 


(؟) «صحیح مسلم» طبع العامرة باسلامبول تحت نظر نظارة المعارف (ج ۲ ص۱۹۹). 
[المولف]. 


YY‏ مجموغ رسانل الفقه 


[ص۲] وآما سعد بن سعيد فتابعي» احتج به أئمة عصره الذين عرفوه 
وصحبوه» منهم الامام الجليل عبد الله بن المبارك روى عنه هذا الحدیث 
كما تقدم» وذهب إليه وأفتى به كما يأتي عن الترمذي. ومنهم الامام الكبير 
آبو الجرح والتعديل المعروف بالتشدد في نقد الرجال إلى حد التعنت 
شعبة بن الحجاج» روى عنه مع ما عرف عنه أنه لا يروي لا عن ثقة» أي فإذا 
روی عن ضعيف بين حاله. وبهذا يندفع تشكيك السخاوي'. 

وقد سمع من سعد جماعة من الأئمة» وأخذوا عنه هذا الحديث وغيره 
وحدّثوا بذلك ولم يطعن فيه أحدٌ منهم. وأما الذين لم يدركوه فقد وه 
منهم جماعة": منهم الإمام أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي» ذكره 
عباس الدوري فقال: کنا نعده مشل آأحمد ویحیی عن فك 7 ومنهم 
محمد بن عبد الله بن عمار الذي كان الامام علي بن المديني یقدّمه» وقال 
بعض الحفاظ: هو مثل علي ابن المديني*. ومنهم محمد بن سعد صاحب 
«الطبقات» وهو من الائمة الثقات. وينبغي أن يُعدَّ منهم من صح حدیثه 


.)١١۷ /۲( «سبل السلام» (ج۱ ص۱۰ ۲۳). [المؤلف]. وهو في طبعة دار الفکر‎ )١( 

(۲) في «فتح المغيث» (ص ۱۳) [المؤلف]. انظر طبعة الجامعة السلفية (۲/ 1۲). 

)۳( راجع «تهذیب التهذیب» (۳/ ۱۰۷۰ 4۷). 

)€( «تذكرة الحفاظ» (ج ۲ص ۱۲۷). [المؤلف]. انظر الطبعة التي بتحقيق المؤلف 
(/01(. 

.)۲۱۱/۹( راجع «تهذيب التهذیب» (ج٩ ص ۰۵ ۲). [المؤلف]. والنص في‎ )٥( 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۳۳۵ 


وليّنه منهم جماعة. قال آبو محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي 
في کتاب ۸ لجرح والتعدیل»۱۲): «نا صالح بن أحمد قال قال ا سعد بن 
سعید آخو يحيى بن سعید ضعیف(؟*. ذکره أبي عن إسحاق بن منصور عن 
یحیی بن معين أنه قال: سعد بن سعید صالح(۳. سمعت آبي یقول: 
سعد بن سعید الأنصاري مؤدّي. قال آبو محمد: يعني أنه كان لا بحفظ 
يؤدّي ما سمع)(؟). 

وذكر في «التهذيب»2*7 قول أحمد «ضعيف» ثم قال: «وکذا قال ابن 
معين في رواية» وقال في رواية أخرى: صالح. وقال النسائي: ليس 
بالقوي... وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري 
يژدي يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع. وقال ابن عدي: له أحاديث 
صالحة تقرب من الاستقامة» ولا أرى بحديثه بأسّا بمقدار مايرويه. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يخطى». 


زاد ابن حجر: (وزاد يعني ابن حبان ‏ لم یفحش خطاؤه» فلذلك 


.)۸/( (1) 

(۲) في النسخة هنا زيادة «نا عبد الرحمن قال». وهي من زيادة الراوي عن المؤلف. 
عبد الرحمن هو المؤلف. [المعلمي]. 

(۳) وضع المؤلف هنا وفي موضع الحاشية السابقة نفس الرقم للإشارة إلى أن التعلیق 
في الموضعین واحد. 

(6) نسخة في دائرة المعمارف مأخوذة بالتصوير الشمسي عن نسخة باسلامبول. 
[المؤلف]. 

.)۳۷۹ / ٦و‎ ۲۹۸ /٤( وانظر «الثقات»‎ .)٤۷۰ /۳( )( 


۳۳۹ مجموع رسانل الفقه 
سلکناه مسلكٌ العدول.... وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل»: ذکر 
آبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: سعد بن سعید 
الأنصاري مؤدي. قال أبو الحسن ابن القطان الفاسي: اختلف في ضبط هذه 
اللفظة. فمنهم من بُخفنها أي هالك. ومنهم من يشدّدها أي حسن الأداء. 
وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه»('. 

أقول: أما قول أحمد (ضعیف» فيحتمل أنه أراد الضعف النسبي أي 
بالنسبة إلى أخيه يحيى» فان يحيى أوثق وأثبت. وقد قال السخاوي: «ومما 
يبه عليه أنه ينبغي أن تأمّل أقوال المزکین ومخارجهاء فقد یقولون: فلان 
ثقة أو ضعیف» ولا يريدون أنه ممن يتح بحديثه ولا ممن برف وانما ذلك 
بالنسبة لمن فرن معه». ثم ذكر شاهدًا لذلك0©. 

وعلى هذا يحمل قول ابن معين مرةً (ضعیف» بدليل قوله مرةً (صالح»». 
والحمل هنا أظهر فقد قال السخاوي بعد ما تقدم(۳: «وعلى هذا يحمّل 
أكثرُ ما ورد من اختلاف كلام أئمة الجرح والتعديل ممن وت رجلا في 
وقتٍ وجرحه في آخرا. 


وا جد عاك و وی ری 
بهمزة مفتوحة ا وبذلك ر على ما قال الذهبي ذ في #الميزان»: 


(۱) «تهذيب التهذيب» (ج۳ ص ۷۰ - 4۷۱). [المؤلف]. 

(۲) «فتح المغيث» (ص ۱۲۳). [المژلف]. انظر طبعة الجامعة السلفية (۲/ ۰۱۲۷ 
۱۳۸ 

(۳) المصدر السابق. 


قال: «قال أبو حاتم: سعد بن سعيد مود قال شیخنا ابن دقیق العيد: اختلف في 
ضبط مود فمنهم من مّفها أي هالك» ومنهم من شدّدها أي حسن الأداء»(. 

[ص"] وقد علمت أن أبا حاتم إنما قالها مشدّدة بدليل تفسير ابنه الذي 
سمعها منه وحكاها عنه. فأما ما زاده ابن حجر على أصل «التهذيب» بقوله: 
«وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: ذكر أبي عن إسحاق بن منصور 
في «الجرح والتعدیل»» ولا نقله عنه آحد ممن تقدم ابن حجرء مع نقلهم عنه 
غير هذه العبارة كما تقدم. فقد راجعوا هذه الترجمة فيه» فكيف یهملون(۲) 
عبارة مهمة كهذه لو كانت فيه؟ وإنما نقلوا هم «مؤدي» أو «يؤدي» على أنها 
من قول أبي حاتم» كما تقدم عن «الميزان» وأصل «التهذيب». فكأنه كان في 
نسخة ابن حجر من «الجرح والتعديل» لكان فیها: «ذکره أبى عن 
إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: سعد بن سعيد (سقط) 
الأنصاري مؤدي». فسقط بعد «سعيد» العبارة الآتية: «صالح. سمعت أبي 
یقول: سعد بن سعید». والعبارة نظئة السقط بانتقال النظر من «سعد بن 
سعيد» إلى مثلها. ويؤيد ذلك أن کلمة «صالح» هي من رواية أبي حاتم عن 
إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين؛ فلو كان عند إسحاق عن ابن معين 
كلمة أخرى مخالفة لها لكان الظاهر أن يقرنهما فيقول: قال يحيى مرةٌ 
«صالح» ومرة «مؤدي»» أو على الأقل يقرنهما آبو حاتم. 

فان قلت: لو كان في نسخة ابن حجر العسقلاني سقط کما ذکرت 


(۱) «المیزان» طبع مصر (ج۱ص ۳۷۲). [المؤلف]. انظر طبعة البجاوي (۲/ ۱۲۰). 
(۲) في الاصل «یعملون» سهوا. 


۳۳۸ مجموع رسائل الفقه 


لاعترض على العبارة التي في أصل «التهذیب» بأن یقول: لم آرها في کتاب 
ابن أبي حاتم. 

قلت: اكتفى بالإشارة إلى ذلك لاحتمال السقط(۱ واحتمال أن تكون 
العبارة التي في أصل «التهذيب» منقولة عن كتاب آخر غير «الجرح 
والتعدیل». فتدبر. 

على آننا لو فرضنا أن العبارة التي ذکرها ابن حجر هي ثابتة في «الجرح 
والتعدیل» وسقطت من نسختناء فإننا نقول: اختیار آبي حاتم تلك الكلمة 
الغريبة «مود» إنما یکون حیذٍ اتباعا لابن معین. وقد عرفت أن آبا حاتم 
قالها بالهمزة المفتوحة وتشدید الدال فیظهر بذلك أنه سمعها من 
إسحاق بن منصور كذلك» وأن (سحاق سمعها من ابن معین کذلك. وهذا 
هو المتعیّن على فرض صحتها عن ابن معين» فانه قد قال مرة «صالح» وبين 
هذه الكلمة وبين «مُوّدي» - بسکون الواو أي هالك بمرَة -بون بعيد. ولم 
يُنقَلَ عن أحدٍ أنه قال في سعد مثل ذلك ولا قريبًا منه. فتدره وقد مرّت عبارة 
«الجرح والتعديل». 

وأما الترمذي فإنما قال(): «وقد تكلّم , بعض أهل الحدیث في سعد بن 
سعيد من قبل حفظه» كما يأتي .وبين العبارتين فرق» مع أنه صحُح الحديث 
ويه فدل ذلك أنه لا یری في كلام من تكلّم ما يقدح في : ثقة الرجل. 


هذا وفي «سبل السلام» عن ابن دحية: «وقال بو حاتم: لد يجور 


(۱) الكلام الذي بعده في ركن صفحة أخرى. 
(۲) عقب الحديث رقم (759). 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۳۳۹ 
آقول: ابن دخية اسمه عمر بن الحسن» له ترجمة فى «المیزان» 
والسانه»(۲۳. قال الذهبي: «متهم في نقله. وجرخه الحافظ الضیاء. وقال ابن 
واصل: كان ابن دحية مع فرط معرفته بالحدیث وحفظه الکثیر له متَهما 
بالمجازفة في النقل». ثم ذکر قصة تدل على ذلك. والکلام فيه کثیر(۳۱. 
وأما قول النسائي «لیس بالقوي» فهذه الکلمة آرفع من کلمة (ضعیف» 
كنا لا يخفى: وقد نصوا علیه(؛). وقد یقال: إن كلمة اضعیف» ونحوها 
جرح غير مفسّرء والمرجّح عندهم أنه لا يُقبّل إذا عارضه توثيق كما هنا. 
والحق أنه مفسّره ومعنى هذه الكلمة ونحوها عند الإطلاق ضعف الحفظ 
۲ مك و . ef‏ : 5 : 
والضبط وقد بين ذلك هنا قول آبي حاتم بتفسیر ابنه وقول الترمذي وقول 
ابن حبان وقول ابن عدي. 
وهؤلاء المليّتون لسعدٍ كلهم لم يصحبوه ولا أدركوه» وانما وُلِدوا بعد 
وفاته بمدة» فغاية ما عندهم أنهم تتبعوا رواياته واعتبروها بروايات الثقات 
الأثبات» فظهر لهم أن في رواياته خطأء وقد اختلف اجتهادهم كما ریت. 
وخالفهم معاصروهم من الموثّقِينء وتأيّد قول الموتقين بما قدّمنا عن أئمة 
عصره الذين صحبوه وعرفوه وأخذوا عنه. 
(۱) «سبل السلام» (ج۱ص۱۳۱). [المؤلف]. وطبعة دار الفكر (۲/ .)١١۷‏ 
(۲) «المیزان» (۱۸۹-۱۸۲/۳) والسان المیزان» (5/ ۸۰- ۸۸) ط. آبي غدة. 
(۲ راجع «لسان المیزان» (ج؛ ص ۲۹۲- ۲۹۸). [المؤلف]. 


(8) انظر «الجرح والتصدیل» (۲/ ۳۷) و«الكفاية» (ص ۲۳) واعلسوم الصدیث» 
(ص ۱۱۳) والمیزان» (4/۱). 


۲۳۰ مجموغ رسائل الفقه 


الفصل الثاني 
في حکم الحدیث 


قد صححه مسلم والترمذي وغير هماء ومقتض النظر أن یقال: إذا ثبت 
رد 5 ۱ 2 
رجحان التوثيق فلا كلام في صحته؛ وإذا بقي التردد لموضع التلیین فصنیع 
أئمة الحدیث يقتضى أنه بعد النظر في جمیع ما قیل في سعد ينبغي أن يُنظّر 
في الحدیث. فاذا كان له متابعات وشواهد صحٌّ» والا بان [أنه] انفرد به» فإن 


قامت قرينة على خطائه ضعّف الحدیث. وان قامت قرينة على صحته صح» 
ولا حُكِم بحسنه؛ وقد يتوقف فيه بعضهم. 

فعلى فرض أن سعدًا تفرد بهذا الحديث فلم تَقُمْ قرينة على خطائه فيه» 
وقد أيّده أهل العلم بوجوو سوى المتابعات. ساقه الترمذي ثم قال(۱: «قال 
أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح. قد استحب قوم صيام 
ستة أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن المبارك: هو حسن» هو مثل صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث: 
(ویلحق هذا الصيام برمضان». واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام من 
آول الشهر. وقد رُوي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال 
متفرقًا فهو جائز. قال: وقد روی عبد العزیز بن محمد عن صفوان بن شْلیم 
وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي لو هذا. وروی 
شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا. وقد تكلم بعض أهل 


.)۷٥۹( عقب الحديث رقم‎ )١( 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۲۳١‏ 
الحدیث في سعد بن سعید [من] قبل حفظه»(۱). 

فأيّد صحة الحدیث باحتجاج قوم من أهل العلم به وخاصة ابن 
المبارك فانه - مع علمه وفقهه تیه ونقده وجلالته وإمامته - ممن صحب 
سعدا وخبرّه» وسمع منه هذا الحدیث وغیره كما مرّ. 

ثم آیده بمتابعة صفوان» وستأتي. 

[ص٤]‏ وأيّده برواية شعبة عن ورقاء عن سعد له مع أن شعبة على 
جلالته وشدة نقده ومعرفته قد روى عن سعد نفسه» ثم روى هذا الحديث 
عن رجل عنه. ورواية شعبة هذه فى «مسند أحمد». قال: «ثنا محمد بن 
جعفر ثنا شعنه قال: سفعت ورقاء يحدّث غن سعد بن ستعيد...0(6), 

وذكر الطحاوي رواية شعبة هذه ثم قال: «فكان هذا الحديث مما لم 
يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد مثله في الرواية عند أهل الحديث 
ومن رغبتهم عنه» حتى وجدناه قد أخذه عنه من قد ذكرنا َخدّه إياه عنه من 
أهل الجلالة فى الرواية والتثبت»(۳. 

ثم قال: «وممن حدّث به عنه أيضًا: قرة بن عبد الرحمن» وعسى أن 
یکون هذه کسنه... وممن حدّث به عنه سفیان بن عیینة». 


(۱) سنن الترمذي» طبع مسصر سنة ۱۲۹۲ (ج۱ ص۱2۲). [المولف]. وانظر 
(۳/ ۱۳۲- ۱۳۳) بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) «مسند أحمد» (جهص4۱۹). [المولف]. رقم (۲۳۹۵) ط. الرسالة. وبهذا 
الطریق آخرجه النسائي في «الکبری» (۲۸۷۷) والطحاوي في «مشکل الاثار» 
(۰) والطبراني في «الکبیر» (۳۹۰۳). 

(۳) «مشکل الآثار؛ (ج۳ص ۱۱۷). [المولف]. وانظر (/۱۲۱) ط. الرسالة. 


۳۲ مجموع رسائل الفقه 
ثم ذكر رواية حفص بن غياث» ثم ذكر المتابعات والشواهد» وستأتي. 
وقال السبكي: «وقد اعتنى شيخنا أبو محمد الدمياطي بجمع طرقه 

فأسنده عن بضعة وعشرين رجلا رووه عن سعد بن سعيد» وأكثرهم حفاظ 

ثقات» منهم السفیانان»۱1). 
آقول: وموضع التأيبد في رواية الحفاظ الأثبات آنهم من ۰ أئمة النقد 

والمعرفة بالرجال والحدیث وعلله وقد كان من عادة كثير منهم الامتناع 

عن أن یحلّث بالحدیث إذا خاف أن يكون خطأً مرف ذلك من مارش 

0 ام ع ور تيرد سرغو لجل ررم 

ةراضح هم گرا ف الحديث ولم يستكروه ام صل 


© 


(1) «سبل السلام» (ج ١‏ ص375). [المؤلف]. وطبعة دار الفكر .)١51//7(‏ 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۳۳۳ 


الفصل الثالث 
فى | لمتابعات 


قد ذكر الترمذي كما تقدم عنه متابعة صفوان بن سليم» وأخرجه آبو 
داود في (سننه» الى نا عبد العزیز بن محمد عن صفوان بن 
سلیم وسعد بن سعید عن عمر بن ثابت...»(۱. 


وقال السبكي: «وتابع سعدًا على روايته آخواه یحیی وعبد ربه 
وصفوان بن سلیم وغیرهم»(۲). 

وذکر الطحاوي هژلاء وزاد: زید بن أسلم ومحمد بن عمرو بن 
علقمة. قال: «ووجدنا هذا الحدیث أيضًا قد حدث به عن عمرو بن ابت 
ضفوان بن سلیم وزید بن اتدل كما حدثنا بوسف ين يزيد قال: نا 
سعید بن منصور قال: ثنا عبد العزیز بن محمد قال: آخبرني صفوان بن 
سلیم وزید , بن أسلم عن عمرو بن ثابت. e.‏ 


كذا يقع في كتابه (عمرو»( وإنما هو «عمر». وفي «التهذیب» أنه وقع 
كذلك في ڊ بعض الطرق عند النسائي» قال: «ونڳه على أنه خطأء قال: 


)١(‏ ۲ سنن أبي داود» طبعة المطبع الفاروقي بدهلي الهند سنة ۲ .المؤلف]. .رقم 
(۲۳۳). 

() «سبل السلام» (ج۱ص ۲۳). [المولف]. وطبعة دار الفکر (۲/ .)١١۷‏ 

(۳) «مشکل الآثار» (ج۳ص۱۱۸). [المولف]. وطبعة الرسالة (5/ ۱۲۲). 

() في طبعة الرسالة «عمر» على الصواب هنا وفي جمیع المواضع الآتية. 


۳۳۶ مجموع رسائل الفقه 


والصواب عمر بن ثابت»(۱. 

قال(۲): «وکما حدثنا أحمد بن عبد الله البرقي ثنا الحميدي قال ثنا 
عبد العزیز بن محمد الدراوردي عن صفوان بن سلیم وسعد بن سعید عن 
عمرو بن ثابت...۷. 

وقال الدارمي: «حدثنا نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد ثنا 
صفوان وسعد بن سعيد عن عمرو بن ابت...» فذکره". 


قال الطحاوي: «ووجدنا ممن رواه عن عمرو بن ثابت: يحيى بن 
سعيد الأنصاريء كما حدثنا أحمد بن شعيب - هو الإمام النسائي ‏ قال: ثنا 
هشام بن عمار عن صدقة ثنا عتبة(۲۹ حدثني عبد الملك بن أبي بكر حدثني 
يحيى بن سعيد عن عمرو بن ثابت قال: غزونا يعني مع أبي أيوب 
الأنصاري» فصام رمضان وصمناء فلما أفطرنا قام في الناس فقال: إني 


)۲۸۷۵۰( «تهذيب التهذيب» (ج۸ص ۱۰). [المؤلف]. وانظر «السنن الکبری» رقم‎ )١( 
.)۱۰۹/۲( حيث نبّه على ذلك النسائي. ونبّه عليه أيضًا الدارقطني في «العلل»‎ 

(۲) أي الطحاوي في «مشكل الاثار» رقم (۲۳46). وهو في «مسند الحميدي» برقم 
(۳۸۱). 

)۳( «مسند الدارمي» طبع دمشق (ج ۲ ص۲۱). [المولف]. رقم (۱۷۲۱) طبعة عبد الله 
هاشم اليماني» وفيها «عمر» على الصواب. 

€3 «مشکل الآثار» (7/ ۰۱۲۳ ۱۲) والحديث في «السنن الکبری» للنسائي (۲۸۷۹) 
بهذا الإسناد. 

(5) في الأصل «عبيد» تحريف. والتصويب من «مشكل الاثار» طبعة الرسالة. وهو 
عتبة بن أبي حكيم. قال النسائي في «الکبری» (۲۸۷۹): عتبة بن أبي حكيم هذا 
لیس بالقوي. 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۳۳۵ 
سمعت رسول الله بلي یقول: من صام رمضان...». 

قال۲۱: «ووجدنا ممن رواه أيضًا عن عمرو هذا عبد الله (کذ)(۲۲ بن 
سعید الأنصاري» كما حدثنا آحمد بن شعيب قال: ثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا شعبة بن الحجاج عن 
أنه قال: من صام...2. 


وذكر الطحاوي7(" قبل ذلك متابعة محمد بن عمرو من طريقين: 
الأولى ابن خزيمة عن [ص۵] حجاج بن المنهال والثانية إبراهيم بن 
مرزوق عن حبّان بن هلال كلاهما عن أبي سلمة حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو عن عمرو بن ثابت قال: ولم يذكر سعدًا. 


وذكر في موضع آخر(*) أن محمد بن عمرو رواه مرةً عن سعد بن 
سعيد عن عمر بن ثابت. 


فأما صفوان وزيد بن أسلم فتابعيان ثقتان مأمونان» والثناء عليهما كثير» 


(۱) «مشكل الآثار» (5/ 4 17). والحديث في «السنن الکبری» للنسائي (۲۸۷۸) بهذا 
الإسناد. 

(۲) من المؤلف. إشارة إلى أنه خطأ في طبعة دائرة المعارف من «مشکل الآثار؛» 
والصواب «عبد ربه» كما سيأتي في الإسناد. وهو على الصواب في طبعة الرسالة. 

(۳) «مشکل الآثار؛ رقم (۰۲۳۳۸ ۲۳۳۹). اختصر المولف الطریقین» وسعد غیر مذکور 
في الطریق الثاني فقطء آما الطریق الأول فحجاج بن المنهال ذکر سعدًاء وهو كذلك 
من طريقه عند الطبراني في «الکبیر» (5 ۳۹۰). 

)٤(‏ «مشكل الآثار» )١71١/5(‏ إشارة إلى طريق الحجاج بن المنهال السابق. 


۲۳۹ مجموع رسانل الفقه 
وهما أكبر سنا وأقدم وفاً من سعد ولم یذکروا لهما سماعًاء فلا یقال: 
لعلهما إنما سمعا هذا الحديث منه. 

هذاء مع أن صفوان لم یوصف بتدلیس البنّةه وزید كذلك. الا أن ابن 
حجر ذكر قصة قال: إنها ثشعر بأنه دس حديئًا(!». وليس ذلك بالبيّن. 
والرواية إلى الراوي عنهما ‏ وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي - بغاية 
الصحة. 

وأما عبد العزیز فقد روی عنه شعبة والشوري وابن مهدي والشافعي. 
وروی ابن أبي حاتم" بأسانیده الصحيحة عن مصعب الزبيري قال: 
مالك بن أنس يوثق الدراوردي. وعن یحیی بن معین آنه قال: الدراوردي 
أثبت من فلیح وابن أبي الزناد وأبي آویس. وعنه آیضا: عبد العزیز 
الدراوردي صالح لیس به بأس. وعن آحمد بن حنبل أنه سئل عن 
عبد العزیز الدراوردي فقال: معروف بالطلب. وإذا حدث من کتابه فهو 
صحيح. وإذا حدّث من کتب الناس رَهم» كان يقرأ من کتب الناس فیخطی؛ 
وربما قلب [حدیث] عبد الله بن عمر العمري يرويه عن عبید الله بن عمر. 
قال ابن آبي حاتم: سئل آبي عن عبد العزیز بن محمد ویوسف بن 
الماجشون فقال: عبد العزيز محدث» ويوسف شيخ. سمعت أبا زرعة 
يقول: عبد العزيز الدراوردي سيئ الحفظ فربما حدّث من حفظه الشيء 


)۱( «تعريف أهل التقدیس» (ص۸۱) تحقيق المباركي. 
)۲( في «ا لجرح والتعدیل» (۵/ ۰۳۹۵ 1۵ 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۳۳۷ 


ونحو هذا في «التهذیب»( وزاد عن ابن معین: نقة حجة. وعن 
النسائي ليس بالقوي» وفي موضع آخر: لیس به بأس» وحدیشه عن 
عبید الله بن عمر منکر. وعن ابن سعد: كان ثقة کثیر الحدیث يغلط. وذکر 
أن ابن حبان ذکره في «الثقات»(۲) وقال: كان یخطی. وقال العجلي: هذا 
ثقة. وقال الساجي: كان من أهل الصدق والأمانة إلا أنه كثير الوهم. انتهی. 
وذکروا أنه كان پلحن. 

وذکره الحافظ في «مقدمة الفتح»(۳ وذکر أن ابن المديني وثقه» وآن 
آبا حاتم قال: لا يحتج به. 


وقال الذهبی فى «المیزان»(): قال أحمد بن حنبل: (إذا حدَّث من 
حفظه يهم ليس بشی» وإذا حدَّث من كتابه فنعم» وإذا حدَّث جاء ببواطيل». 
وقال: وأما ابن المدينى فقال: ثقة ثبت. 

هذا واحتحٌ به مسلم فى ((صحیحه)» وآخرج له البخاري فى 
(صحیحه» مقرونًا بغیره ومفردًا بصيغة التعليق في المتابعات» واحتج به 
الباقون. كذا في «مقدمة الفتح». 

أقول: آما العدالة والصدق والأمانة فثابتة لهذا الرجل اتفافا. وأما 
الحفظ والضبط فما رواه من کتابه فلا شك فيه» وما قرأه من کتاب غیره 
یخی فيه التصحیف والتحریف» كان يقرأ «عبد الّه» «عبید الله» وشبّه ذلك. 
)۱( (تهذیب التهذیب» (5/ ۳۵۶ ۳۵۵). 
(۲) (۱۱۶۰/۷). 


(۳) «هدی الساري» (ص ۲۰). 
(6) (۲/ ۰1۱۳۳ 1۱۳۶). 


۳۳۸ مجموع رسانل الفقه 
وربما حدّث من حفظه الثیء فیخطی» كما قال بو زرعة. وعلی هذا یحمل 
کلام من طلق کابن سعد والنسائي وغیرهما. 

وأمافنا في «الميزان» عن أحمد فلا أدري أيصح أم لا لأن صاحب 
(التهذیب» لم يذكرهاء إنما ذكر ما أسنده ابن أبي حاتم» فالله أعلم. 

وبالجملة فإطلاق إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين أنه ثقة حجة» 
وإطلاق ابن المدينى حافظ عصره أنه ثقة ثبت- يدل على أحد أمرين: إما أن 
عبد العزيز كان لا يكاد بحدّث من حفظه وإما أنه كان إذا حدّث من حفظه 
لا یکثر وهمه؛ وإنما كان ربما وهم. وعبارة أبي زرعة صريحة في الأول» 
فإنه قال: «فربما حدّث من حفظه»» فدل أن ذلك قلیل» والغالب أنه لا 

ن 0 

[ص1] وإذا ثبت أنه كان لا بحدّث من حفظه إلا قلیلا فالغالب أنه حدّت 
بهذا الحديث من كتاب» فإن كان من كتابه فلا کلام وان كان من کتاب غيره 
فكذلكء لأنه ليس مظنة التصحيف والتحريف. ويؤكّد هذا أن الذين رووه 
عنه أئمة حفّاظ متییتون(۱): 


منهم: ابن المبارك(۲» على ما يظهر من عبارة الترمذي وقد مرّت. وابن 


)١(‏ ممن رواه عنه و لم يذكره المؤلف: أحمد بن عبدة عندابن خزيمة (۲۱۱4)؛ 
وإسحاق بن إبراهيم (ابن راهويه) عند ابن حبان (75174), وخلاد بن أسلم عند النسائي 
في «الكبرى» (۲۸۷۱)؛ و محمد بن عباد عند الهيثم بن كليب الشاشي في «مسنده») 
(۱۱۳) ویحبی الحماني وضرار بن صد عند الطبراني في «الکبیر» (۳۹۱۱). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ )٩۷‏ ومسلم (۲/ ۸۲۲) رقم (۱۱4) من 
طریق ابن المبارك عن سعد بن سعيد به. ولیس عن عبد العزیز. 


۷- صیام ستة آبام من شوال ۳۳۹ 
سسس ڪڪ 
المبارك ابن المبارك. 


ومنهم. النفیلی عند أبى داود(۱) كما مر واسمه عبد الله بن محمد بن 
علي بن نفیل» كان یقن بأحمد» وکان أحمد یعظّمه. وقال آبو داود: ما ریت 
أل 257 


ومنهم. الحميدي عند الطحاوي(" کما مش واسمه عبد الله بن 
الزبیر بن عیسی. قال آحمد: الحميدي عندنا إمام. وقال یعقوب بن سفیان: 
ما لقيتٌ أنصح للإسلام وأهله منه(*). 


ومنهم: نعيم بن حماد عند الدارمي(*۲ كما مرّ. ونعیم إمام في السنة 
ثقة له آوهام1). وهذا من صحیح حدیثه. 


هؤلاء كلهم رووه عن عبد العزيز عن صفوان وسعد. 


ورواه سعيد بن منصور(۲) عن عبد العزيز عن صفوان وزيد بن أسلم. 
وسعيد [مام» كان أحمد يُحين الثناء عليه ویفخم آمره. وقال آبو حاتم: ثقة» 


من المتقنين الأثبات(۸. 


(۱) رقم (۲۶۳۳). 

(۲) انظر «تهذیب التهذیب» (5/ ۱۷). 

(۳) في «مشکل الثار» (۲۳4۶). وهو في «مسند الحميدي» (۳۸۱). 
)٤(‏ انظر «تهذیب التهذیب» (۵/ ۲۱۵). 

)6( في «سننه» (۱۷۲۱). 

(7) انظر «تهذیب التهذیب» (۱۰/ ٤٥۸‏ وما بعدها). 

(۷) كما في «مشکل الآثار» (۲۳۳). 

(۸) انظر «تهذیب التهذیب» (۸۹/4). 


5 مجموع رسائل الفقه 


وبالجملة فصاحبا الصحيح البخاري ومسلم قد عرفا حال عبد العزیز 


وعرفا ما قيل فيه» فاتفقا على الإخراج له في الصحيح. أما مسلم فيحتج به 
مطلقاء وأما البخاري فيقرنه بغيره» ويُفرده فى المتابعات والشواهد» وحديثه 


هذا متابعة. 

الأول: أن يحيى لم يشتهر بالتدليس» وان كان قد تب إليه. 

الثاني: أن في روايته زيادةٌ على الرواية المتواترة عن أخيه» كما يُعلم 

وأما متابعة عبد ربه بن سعید( لأخيه فهي بغاية الصحة لأنها من 
رواية شعبة عن عبد ربه» وعبد ربه مع ثقته ل بحب إلى تذل اله ویس 
فيها إلا أنه لم يصرّح بالرفع إلى النبي يلو وهذا لا يضر هناء لأنّ مشل هذا 
لا يمكن أن يقوله أبو أيوب رضي الله عنه برأيه» فهو مرفوع حكمًا. نعم رواه 
الطحاوي7؟) من طريق ابن لهيعة عن عبد ربه عن أخيه سعد بسنده ورفعه. 


۱0( أخرجها الحميدي في «مسنده» (۳۸۲) والنسائي في «الکبری؟ (۲۸۷۹) والطحاوي 
في «مشکل الآثار» (۲۳47) والطبراني ذ فی «الکبیر» (4 ۰۳۹۱ ۳۹۱۵). 

)۲( مها يدل عل انا بين م اک ا : أن الطبراني آخرجه في «الكبير» 
ور وشط4 ( 18۷ ن طررى فقن بن كنات عن وهی بن عدن 
الأنصاري عن سعد بن سعيد به. 

(۳) آخرجها النساتي في «الکبری» (۲۸۷۸) والطحاوي في «مشکل الاثار» (۲۳۷). 

۹3 في «مشكل الآثار» (YTV)‏ 


۷- صيام ستة أيام من شوال ۱ ۲ 
وابن لهيعة ضعیف لا يعتمد علیه. 

وأما متابعة محمد بن عمرو(۱) ففیها نظر» فان محمدًا قد لَيّن. والراوي 
عنه حماد بن سلمة وقد قيل: إن حفظه ضعُفَ بأَكَرةِ. ومع ذلك فقد روی 
محمد الحديث مره عن سعد(۲. وال أعلم. 


بي 


نتمه: 
يد یتلخص مما تقدم ثبوت صحة الحديث كما حکم به الامام مسلم بن 
الحجاج والترمذي وغيرهما. 
© © © 


(۱) أخرجها الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۲۳۳۹). 
(۲) كما في «المعجم الكبير» للطبراني )۳۹۰٤(‏ و«مشكل الآثار؛ (۲۳۳۸) وامسند 
الهيثم بن كليب الشاشي» .)١١55 2١١557(‏ 


۳:۲ مجموع رسائل الفقه 


الفصل الرابع 


قال الدارمي: حدئنا یحیی بن حسّان ثنا یحیی بن حمزة ثنا یحیی بن 

24 3 1 ۶ ۱ 
الحارث الذماري عن آبي آسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله رو قال: 
اصیام شهر بعشرة آشهر» وستةٌ أيام بعدهن بشهرین» فذلك تمام سنة؟ يعني 


شهر رمضان وسته آیام بعده(۱؟. 


ثوبان صحابي جلیل. 

وأبو آسماء الرحبي اسمه عمرو بن مرثد» قال العجلي: شامي تابعي 
ثقة. وذکره ابن حبان في «الثقات»6"70. وأخرج له مسلم وابن خزيمة وابن 
حبان في صحاحهم؛ ولم یقدح فيه آحد(۳. 

ويحيى بن الحارث الذّماري تابعي أيضًاء روی عن واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه» وقرأ عليه القرآن. ووثقه ابن معين ودّحيم. وقال أبو داود: كان 
ثقة عالما بالقراءة. وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهماء ولم 
يقدح فيه أحد(4). 


)١(‏ «مسند الدارمي» (ج ۲ ص۲۱). [المؤلف]. برقم .)١1777(‏ وأخرجه أيضًا من طريق 
يحيى بن حمزة: البزار في امسنده» (۱۷۸) والنسائي في «الکبری» (۲۸۷۳) وابن 
خزيمة (۲۱۱) والطحاوي في «مشکل الاثاره (۲۳۶۸) والبيهقي في «السنن 
الکبری» (4/ ۲۹۳) والخطیب في «تاریخ بغداد» (۲/ ۳۹۲). 5 

.)۱۷۹/۰۵( )۲( 

(۳) انظر «تهذیب التهذیب» (۹۹/۸). 

(4) المصدر السابق (۱۱/ ۰۱۹۳ ۱۹6). 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۳ 

[ص ۷] ویحیی بن حمزة وثقه ابن معين ودحیم والعجلي وأبو داود 
والنسائي ويعقوب بن شيبة» ولم یقدح في روايته أحدٌّء وانما تسب إلى 
القدر(۱ ولا یقدح ذلك في روايته» فقد تيب إلى القدر جماعة من أئمة 
السلف وأركان السنة المجمع علیهم کقتادة وحسان بن عطية وسعید بن 
أبي عروبة وعبد الوارث وغيرهم. وقد تابعه جماعة كما يأتي. 


ويحيى بن حسّان هو اي من رجال الصحيحين. وله أحمد 
والعجلي والنسائي ومطيّن وابن يونس وغيرهم". ويروي الإمام الشافعي 
عن الثقة عن الليث بن سعد فقال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي: يعني 
الشافعي بالثقة يحيى بن حمّان(۳. 

المتابعات: ۱ 


د 

تابع يحيى بن حمزة جماعة رووه عن يحيى بن الحارث: 

منهم: محمد بن شعيب بن شابور» قال الطحاوي: حدثنا أحمد بن 
قال:أنايحيى بن الحارث حدثنا أبو أسماء الرحبی عن ثوبان مولى 
رسول الله بيو أنه سمع رسول الله بل يقول: «جعل الله الحسنة بعشر 
فشهرٌ بعشرة آشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة»(؟). 
)١(‏ انظر «تهذیب التهذيب» (۲۱۱۰۲۰۰/۱۱). 
(۲) المصدر السابق (۱۹۷/۱۱). 
۳( انظر «فتح المغيث» (۲/ ۳۷) و«تدريب الراوي» (۱/ ۰/۳۱۲ 
)٤(‏ «مشکل الاثار» (ج۳ص۱۱۹).[المولف]. انظر طبعة الرسالة برقم (۲۳4۹). 

والحدیث في «السنن الکبری» للنسائي () ۲۸۷). 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 


این بن شعيب هو الإمام النسائی صاحب (السنن!. 


‌ 


و محمود بن خالد ثقةٌ رصا متفق على توثیقه(۱). 

شبن قتعي بن اور روي هآ الا روش و سر 
غيره؛ الا أن ابن معين قال: كان مرجئاء ولیس به في الحدیث بأس(۲. 

أقول: الارجاء الذي يُنسّب إلى علماء السلف خفيف لا يقدح في 
الروایق كما هو مقرر في موضعه. 

ومنهم: إسماعيل بن عياش» قال الإمام أحمد: ثنا الحکم بن نافع ثنا 
ابن عياش عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان 
عن النبي ولإ قال: «من صام رمضان فشهر بعشرة آشهر وصيام ستة أيام 
بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة»(۳. 

الحکم بن نافع هو من رجال الصحيحين متفق على توثيقه. إلا أنه قيل: 
إنه روى كتاب شعيب بن أبي حمزة بالإجازة» وذلك إن صح لا يضر ولهذا 
اتفق الأئمة على تصحيح حديثه عن شعيب وغيره). 


وإسماعيل بن عياش ثقة جليل يُحتج به إذا حدّث عن أهل الشاي 
وذلك آنها بلده» حفظ حديث أهلها وأتقنه» فأما إذا روى عن غيرهم ففيه 


.)5١/١١( انظر «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲۲۳/۹). 

(۳) امسند آحمد) (جهص ۲۸۰). [المؤلف]. رقم (۲۲۱۲). وأخرجه أيضًا الطبراني 
في «مسند الشامیین» )٩۰۳(‏ من طریق إسماعيل بن عياش به. 

(8) انظر «تهذیب التهذیب» (۲/ ۰1۱ 1۲؟). 


۷- صيام ستة أيام من شوال ۳:۵ 
لین لأنه لم يُتقِنهء فکان يهم فیه(۱). وحدیثه هذا شامي لان يحيى بن 
الحارث شامي. 

ومنهم: صدقة بن خالد» قال ابن ماجه: ثنا هشام بن عمار ثنا بقية ثنا 
صدقة بن خالد ثنا يحيى بن الحارث الذماري قال: سمعت أبا أسماء 
الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله 
مه قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنةء من جاء باه 
له عنم آمتالها € [الأنعام: ۱۸]۱۹۰). 

هشام بن عمار من شیوخ البخاري» ونم ابن معين وغیره. وغمزه أبو 
داود وغيره بأنه لما كبر كان یلقن فیتلقر(۳. 

وبقية هو ابن الولید» من رجال مسلم وفيه كلام طويل. والمحققون 
[على] أنه ثقة في نفسه لكنه یدلٌس عن الضعفاء فإذا صرّح بالسماع فهو 
ee‏ وقد صرح هنا بالسماع. 

أماصدقة دن الد فمن وال النشارئ: وة نارواین سین 
وجماعة» ولم قدح فيه بشيء(. 


[ص۸] ومنهم: الوليد بن مسلم» قال ابن حبان فی (صحیحه): آخبرنا 


)١(‏ المصدر السابق (۳۲۱/۱ وما بعدها). 

(۲) «سنن ابن ماجه» طبع مصر (ج۱ ص۱۹ ۲). [المولف]. رقم (۰)۱۷۱6 
(۳) انظر «تهذیب التهذیب» (۱۱/ ۵۲ وما بعدها). 

(6) انظر المصدر السابق (۱/ ۷۶ وما بعدها). 

(0) المصدر السابق (4/ 6۱6 4۱۵). 


۳:1 مجموغ رسائل الفقه 


الحسین بن إدريس الانصاري ثنا هشام بن عمّار حدثنا الولید بن مسلم ثنا 
يحيى بن الحارث الّماري عن آبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن رسول الله 
بو قال: «من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة»(6۱. 


الحسین بن إدريس له تر جمة في «تذكرة الحفاظ»(۲ روی له ابن 
حبان فى «صحیحه» كما رأیت» وذکره فى «الثقات» وقال: كان رکنا من 
آرکان السنة فى بلده(۳. وونّقه الدارقطنی. وقال ابن ماکولا: كان من 
الحفّاظ المکثرین (4). 


والولید بن مسلم إمام یدلس(* وقد صرح بالسماع. 


فهژلاء خمسة رووه عن يحيى بن الحارث الذماري: یحیی بن حمزة 
و محمد بن شعیب بن شابور» وإسماعيل بن عیاش وصدقة بن خالد» 


والولید بن مسلم. ولعلك لو فتشت وجدت غیرهم(. 


.)۱۷۰ «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» (نسخة قلمية بالمکتبة الآصفية؛ ص‎ )١( 
[المژلف]. وهو في المطبوعة برقم (۲۸٩)»وفي «صحیح ابن حبان» بترتیب ابن‎ 
.)۳۱۳( بلبان برقم‎ 

(۲) (۲۳۸/۲). [المؤلف]. وهو في الطبعة التي بتحقیق المعلمي (۲/ 1۹6). 

(۳) «الثقات»(نسخة قلمية للمکتبة الاصفیة). [المولف]. وهو فى المطبوعة 
۱۹۳/۸ ۱ 

.)۱4۸۰۱ ۷ /۳( راجع «لسان المیزان» (ج ص ۲۷۲). [المؤلف]. وطبعة أبي غدة‎ )٤( 

(5) انظر «تعریف أهل التقدیس» (ص ۰ ۱۷). 

(7) منهم ثور بن يزيد» آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱6۵۱) من طریقه. 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۳:۷ 


وتابع يحيى بن حمّان عبد الله بن یوسف عند البيهقي(۱ رواه بسند 
صحيح عن عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة بسنله. 

وعبد الله بن يوسف من شیوخ البخاري متفق على أنه ثقة ثبت(۲. 

وممن تابع الدارميّ ‏ ون كان نيا عن المتابعة : سليمان تن شیب 
الكيسانى» قال الطحاوي: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: ثنا 


يحيى بن حسّان...20. 


سليمان بن شعيب ذكره ابن السمعانی وقال: مولده بمصر سنة ۰۱۸ 
وتوفي في صفر سنة ۰۲۷۳ وكان ثقة40). 

ومنهم: سعد بن عبد الله بن عبد الحكم والحسين بن نصر بن المعارك 
المصري أخرجه عنهما إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في 
(صحیحه»(*) كلاهما عن يحيى بن حسّان. 


فأما سعد فقال ابن أبي حاتم: سمعتٌ منه بمكة وبمصر» وهو 


(۱) «سنن البيهقي» (جءص ۲۹۳). [المؤلف]. وأخرجه البزار في «مسنده» (4۱۷۸) من 
طريق يحيى بن حسان وعبد الله بن يوسف كلاهما عن يحيى به. 

(۲) هوالتّْيْسىء انظر «تهذيب التهذيب» (۸۸-۸۲/7). 

() «مشكل الآثار» (ج"ص۱۱۹). [المؤلف]. في طبعة الرسالة برقم (۲۳۹۸). 

.)١915 /۱۱( الوجه الأول). [المؤلف]. هو في طبعة الهند‎ 4٩۳ «الأنساب» (الورقة‎ )٤( 

)٥(‏ رقم (۲۱۱۵): وفيه اسعيد بن عبد الله؛ وهو تصحيف. وفيه: «... بن المباركا» وهو 
أيضًا تحريف. وفي الأصل: انصیر) بدل «انصر» تصحیف. وفيما يلي مصادر 
تر جمتهما. 


۳:۸ مجموع رسائل الفقه 


صدوق... سئل آبي عنه فقال: صدوق(۱؟. 
وأما الحسين فقال ابن أبي حاتم: تھ ا ماه الخد 
وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: حدثنا عنه ابن خزيمة» وزعم أنه كان 


1 


حکم الحدیث: 
حديث وبان صححه ابن خزيمة وابن حبان وغير هما» وصحته واضحة 
جليّة» والحمد لله. 
© #9 


)١(‏ كتاب ابن أبي حاتم (نسخة محفوظة بدائرة المعارف تقدمت الإشارة إليها). 
[المؤلف]. وهو في المطبوعة (4/ 97). 

(۲) كتاب ابن أبي حاتم (نسخة...). [المؤلف]. وهو في المطبوعة (۳/ 55). 

(۳) «الثقات» (نسخة قلمية). [المؤلف]. وهو في المطبوعة (۸/ ۱۹۲). وله ترجمة في 
«تاریخ بغداد» (۸/ ۱۳). ۱ 


۷- صيام ستة أيام من شوال ۲1۹ 


حدیث آبي هريرة 


قال البزار: حدثنا حفص بن عمر الشيباني ثنا آبو عامر ثنا زهیر عن 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي لو قال: «من صام رمضان وأتبعّه 
بسٹ من شوال فكأنما صام الدهر». هکذا رواه آبو عامی ورواه عمرو بن 
أبي سلمة عن زهير عن سهیل عن أبيه عن أبي هريرة» ثناه محمد بن مسکین 
ثنا عمرو به. قال البزار: ولم أسمعه عن آبي عامر إلا من عمر بن حفص؛ 
ورأيته في كتاب أحمد بن ثابت مكتوبًا فقال: لم يقرأه علينا أبو عامر(۱). 

أقول: كذا وقع في النسخة أولا «حفص بن عمر» وثانيًا «عمر بن 
حفص !۰ وكأن الثاني هو الصواب(۲). وفي «التهذيب» (۷/ ۳ عمر بن 
حفص بن صبيح» ویقال بزيادة «عمر) بين حفص وصبيح» آبو الحسن 
الشيباني اليماني البصري... ذکره ابن حبان في (العقات»(۳), مات في حدود 
سنة خمسین ومائتین» واحتج به ابن خزيمة في (صحیحه). 

وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصريء ثقة جليل 
باتفاقهم(*۹. وكتابة أحمد بن ثابت الحديتٌ في كتابه على أنه من حديث 


)١(‏ «زوائد مسند البزار» (نسخة قلمية بالمكتبة الآصفية ص ۱۳۰). [المؤلف]. انظر 
المطبوعة /١(‏ 4۰ و«كشف الأستار» (۱۰۲۰) و«مسند البزار» (5 ۸۳۳). 

(۲) هو على الصواب في «کشف الأستار» و«مسند البزار». 

.)۶1۷ /۸( )۳( 

(6) انظر «تهذیب التهذیب» (4۱۰6۰۹/7). 


Y 0۰‏ مجموغ رسائل الفقه 


أبي عامر متابعة قوية. وقول أحمد بن ثابت «إن آبا عامر لم يقرأه علیهم» 
کأنه لانه لم يتيسّر لهم سؤاله أن يقرأه عليهم» وقد يحتمل أنه توقف عنه» إما 
لأنه بلغه أن غيره روى عن زهير بخلاف روايته» وإما لأنه لم یجد لزهیر 
متابعًا. وعلى كل حال فقد ثبت أن الحديث من حديث أبي عامر عن زهير. 

وزهير هو ابن محمد التميمي(۱ قال أحمد مرةً: ثقة» ومرة: لا بأس به 
ومرةٌ: مستقيم الحديث» ومرة: مقاربه. ثم صحح رواية آبي عامر العقدي 
وأشباهه عنه» وضعّف رواية عمرو بن [أبي] سلمة وأهل الشام عنه. قال 
الأثرم عن أحمد [ص] في رواية الشاميين عن زهير: يروون عنه مناکیر» ثم 
قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة» عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر. 
وأما أحاديث أبي حفص (هو عمرو بن أبي سلمة) ذاك التنيسي عنه فتلك 
بواطيل - موضوعة أو نحو ذلك ‏ أما بواطيل فقد قاله. وقال البخاري: قال 
أحمد: كأن زهيرًا الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر. قال البخاري: ما 
روى عنه أهل الشام فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح. 

وعمرو بن آيي سلمة نقة یشطی» ولاسیما فیما رواه عن زهیر. قال 
أحمد: روی عن زهير أحاديث بواطیل كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله 
فغلط فقلَبّها عن زهیر(۲). 

فقد بان أن ما رواه أبو عامر عن زهير صحيح» فقد صح الحديث عن 
العلاء عن أبيه. والعلاء وأبوه تابعيان ثقتان أما أبوه فلم يقدح فيه آحد. وأما 


.)۳۵۰-۳۸/۳( «تهذيب التهذیب»‎ )١( 
.)٤٤ ۰4۳ /8( انظر المصدر السابق‎ )۲( 


۷- صيام ستة أيام من شوال ۲0۱١‏ 


هو فقال أحمد: ثقة لم أسمع أحدًا ذكره بسوء. وليه ابن معين وغيره. وقال 
الترمذي: هو ثقة عند أهل الحدیث(۱. 

والحاصل أن حديثه إذا لم تقم قرينة على خطائه إما صحيح وإما حسن. 
وقد قال المنذري فى هذا الحديث: «رواه البزار» وإحدى طرقه عنده 
صحیحة» (۳/ .)٩٦‏ كأنه يعنى هذه الطريق. 


وأما الطريق الأخرى فالراوي عن عمرو بن أبي سلمة ‏ وهو محمد بن 
مسكين - ثقة اتفاقا(۳. 

وعمرو بن أبي سلمة قد علمت الكلام في روايته عن زهير. على أنه لا 
مانع أن يكون لزهير طريقان: عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» وعن سهيل عن 
أبيه عن أبي هريرة. وسهيل وأبوه ثقتان» وفي سهيل کلام لا يسقطه. وقد احتج 
به مسلم في (صحیحه»» وعاب النسائي على البخاري عدم الاحتجاج 0 


وفي «التلخیص»(۹): وأخرجه أبو نعيم من طريق المثنی بن الصباح - 
أحد الضعفاء - عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه. ورواه الطبراني في 
«الأوسط) من أوجه أخرى ضعيفة. 

.)۱۸۷ ء۱۸٦۹ و۸/‎ ۳۰۱ /٦( «تهذيب التهذیب»‎ )١( 

(۲) «الترغيب والترهیب» رقم (۱8۵۹). ط. مكتبة المعارف. 

(۳) انظر «تهذیب التهذیب» (۰۳۹/۹ 44۰). 

(4) راجع «تهذیب التهذیب» (4/ ۰۲۱۳ ۲6). 

(۵) «التلخیص الحبیر» (۲۲۷/۲). 

(1) آخرجه من حدیث جابر (۸۹۷۹۰۳۱۹۲) وسيأتي الکلام علیه. ومن حديث ابن 

عباس وجابر (۲ 76 8) ومن حديث ابن عمر (۸۱۲۲). 


۳۲ مجموغ رسانل الفقه 
آقول: المثنی بن الصباح كان من العبّاده وقد ونّقه ابن معين مرا 
والصحیح أنه ضعیف(۱ ولکن لا تخلو روایته عن تقوية لحدیث البزارء 
وكذلك الوجوه الأخرى التي ذکرها الحافظ. فحدیث آبي هريرة هذا إن لم 
يرتق إلى درجة الصحیح فلا ينزل عن درجة الحسن. والله أعلم. 
ه 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۳/۱۰- ۳۷). 


۷- صيام ستة أيام من شوال Yor‏ 


[ص ۰ ]١‏ الفصل السادس 
في حديث جابر 


أما حديث جابر فقال الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن يزيد ثنا سعيد يعني 
0 0 3 ۳ 5 وو 
ابن أبي أيوب حدثني عمرو بن جابر الحضرمي قال: سمعت جابر بن 
عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله ولو يقول: «من صام رمضان 
وستا من شوال فكأنما صام السنة كلّها». 


ثم أعاده في موضع آخر: ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد... 


ثم أعاده في موضع ثالث: ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد بن أبي 
| ۱0( 


وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن المقری, ثقة باتفاقهم(۲ 


(۱) «مسند أحمد» (جاص708 و۳۲ و۳46). [المؤلف]. بأرقام (۰۱8۳۰۲ 
۷ ۰ 2 ).وفي الموضع الأول ذكر له إسنادًا آخر فقال: «حدثناه الحسن 
أخبرنا ابن لهيعة حدثنا عمرو بن جابر الحضرمي... فذكر معناه» برقم .)١٤١١۳(‏ 
وقد أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (۱۱۱) والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۲۹۲/6) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 
(197/4) من طريق ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب به. وأخرجه البزار كما في 
«كشف الاستار» )٠١7(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (۳۱۹۲) ٩‏ والبيهقي 
(۲۹۲/۶) من طريق بكر بن مضر عن عمرو بن جابر به. وأخرجه البيهقي 
(147/4) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمرو بن جابر به. وسيأتي ما في 
«مشكل الآثار؛ من هذه الطرق. 

(۲) انظر «تهذيب التهذيب» (5/ 2387 .)۸٤‏ 


۲۵ مجموع رسائل الفقه 
وکذلك سعید بن أبى أیوب(۱؟. 

وقال الطحاوي7): حدثنا الربیع المرادي قال ثنا عبد الله بن وهب قال: 
أخبرني ابن لهيعة وبكر بن مضر وسعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن 
جابر...» فذكره. 

ثم قال!۳: حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا یحبی بن حسان قال: ثنا 
ابن لهيعة وبکر بن مضر كلاهما عن عمرو بن جابر.... فذكره(؟). 

الربیع وبكر بن مضر ثقتان باتفاقهم(؟. 

تما نزن شعت و یخی ته ينان تقد ما 

فالحديث ثابت بلا شك عن عمرو بن جابر. 

وعمرو بن جابر مختلف فيه ذكروا أنه كان يقول: إن عليًا رضي الله عنه 
فى السحاب. فجرحه جماعة مطلقاء ووثقه آخرون فى الحديث. ذكره 
البرقي فيمن ضعّف بسبب التشيع وهو ثقة. وذكره يعقوب بن سفيان في 
جابر كان يكذبء قال: وروی عن جابر أحاديث مناكير. كذا فى 


.)۸۰۷ /( «تهذیب التهذيب»‎ )١( 

(۲) في «مشکل الاثار» (۲۳۰۰). 

(۳) برقم (۲۳۵۱). 

.)۱۲/( «مشکل ال ثار" (ج۳ ص۱۲۰). [المولف]. وهو في طبعة الرسالة‎ )٤( 
.)1۸۸۰۸۷ انظر «تهذیب التهذیب» (۳/ ۲۱۰۲۵ و۱/‎ )٥( 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۲۵۵ 


«التهذیب»(۱. 

آقول: الظاهر أن قول أحمد «وبلغني...» إنما بلغه ذلك من وجه لا 
يصح» ولذلك آخرج حدیثه في «مسنده» كما رأيت. أو لعله آراد بالکذب ما 
خکی أنه كانت تمر السحابة فیقول: هذا علو قد مرّ فى هذه السحابة. فقد 
جاء عن الشعبي وغيره في الحارث الأعور: كان كذابًا. ثم أثنى عليه الشعبي 
وغيره» ووثقه أحمد بن صالح المصريء فقيل له: فقد قال الشعبي: إنه كان 
یکذب. قال: لم يكن يكذب فی الحدیث. إنما كان كذبه فى رأيه. يعنى 
إفراطه في التشیع. (التهذیب» (۲/ 0 ۱-[۱۷]). ولهذا نظائر. 

وأما المناكير فلعل النكارة فيها خفيفة» أو لعلها من الراوي عنه. وقد 
أخرج ابن أبي حاتم" عن الأثرم صاحب أحمد قال: ذکر لأبي عبد الله 
أحمد بن حنبل عمرو بن جابر الحضرمي» فقال: «يروي أحاديث مناكير ابن 

د ۶ 

لهيعة عنه». وابن لهيعة ضعيف عندهم ومدلس. قال ابن أبي حاتم: سألتٌ 
أبي عن عمرو بن جابر فقال: عنده نحوه عشرين حديثاء هو صالح الحديث. 

وفي ترجمته من «المیزان»(۳) حديثه عن جابر مرفوعًا: «الفارٌ من 
الطاعون [ کالفار يوم الزحف. ومن صبر فيه كان له كأجر شهید]». 

وفی أحاديث الطاعون المتفق على صحتها ما يشهد لهذا المعنی. 
وعادة صاحب «المیزان» أن یذکر فى تر جمة الرجل أنكرٌّ ما روی. فإذا كان 


.)۱۱/۸( )١( 
.)۲۲/۲( (؟) في «الجرح والتعدیل»‎ 
وما بين المعکوفتین منه» وقد ترك المؤلف هنا بیاضا.‎ .)۲۵۰۰/۳( )۳( 


۳۹ مجموع رسائل الفقه 

وأماقول الازدي: «کذاب». فالازدي نفسه واه لا یعتمد علیه. وهو 
محمد بن الحسین الأزدي» له ترجمة فى «لسان المیزان» (۵/ ۱۲6۱۳۹ 
فراجعها إن شئت. 

وأما قول عمرو بن جابر في علي رضي الله عنه: : «انه في السحاب» فأمرٌ 
توهمه» ولم یل عنه غیره مما فيه غلوٌ مفرط أو طعنٌ في الصحابة رضي الله 

ومما يؤيد ما ذكرته في كلام الإمام أحمد أنه رحمه الله روى حديث 
عمرو هذا وكرّره فى ي المسند» مرارًا كما ریت ثم احتج , به مع غيره فيما 
حكى أصحابه عنه أنه قال في صيام ستة أيام من شوال: «رُوي هذا عن النبي 
ليو بثلاثة آوجه». ذكره ابن قدامة فى «المغنی» (۳/ 20)940). 

ومراده بالثلاثة: حديث أبي أيوب وحديث ثوبان وحديث جابر فإنها 
هی التى خرّجها فى «مسنده». 

وبالجملة فحدیثه هذا يصلح شاهدًا على الأقل. 

© © © 


)٩۱ ۰٩۰ /۷( ۱)‏ ط. أبي غدة. 
)۲( (4۳۹/4) ط. الترکي. 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۳۷ 


الفصل السابع 


فى بقية الأحاديث 


٠‏ [ص١١]‏ حديث البراءء» لفظه كما في «كنز العمال» (ج4 
ص 170770): «من صام رمضان وستة أيام من شوّال كان كصيام السنة كلها 
الحسنة بعشر أمثالها». ونسبه إلى ابن النجار و«مشيخة ابن البناء» ونسبه 
ابن حجر في «التلخيص)2 وغيره إلى الدارقطني. 

* وحديث ابن عم لفظه كما في «الترغيب والترهیب»(۳؟ للمنذري: 
امن صام رمضان وأتبعه سنا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدثه أمُه». 
ونسبه لی «المعجم الاوسط» للطبرانی(4 ۱ 


٠‏ وحدیث ابن عباس» لم أقف على لفظه ونسبوه إلى «المعجم 
الأوسط» للطبراني(٩)‏ آیضا. 


(۱) (۵۷۰/۸) ط. مؤسسة الرسالة. 

(۲) (۳۲۷/۲). قال الدارقطني في «العلل» (۱۰۸/7): «رواه إسحاق بن آبي فروة عن 
یحبی بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء» ووهم فيه وهمًا قبیخاء والصواب 
حدیث أبي آیوب». 

)۳( رقم (۱6۲۰). 

() برقم (۸۱۲۲). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۸4/۳): فيه مسلمة بن علي 
الخشني وهو ضعیف. 

() برقم (414۲) من طریق یحیی بن سعید المازني عن عمرو بن دینار عن مجاهد عن 
ابن عباس وجابر أن النبي بل قال: «من صام رمضان وأتبعه سنًا من شوال صام السنة 
کلها». قال الطبراني: لم یرو هذا الحدیث عن عمرو بن دینار إلا یحیی بن سعید 


۳۸ مجموغ رسائل الفقه 

٠‏ وحدیث غنام أشار إليه ابن آبي حاتم في کتابه «الجرح والتعدیل! 
ولفظه في تر جمة غتام: اغنام والد عبد الرحمن بن غنام» روی عن النبي 
اليبو أنه قال: «من صام ستة أيام من شوّال...». روى حاتم بن إسماعيل عن 
إسماعيل المؤذن عن عبد الرحمن بن غنام عن أبيه»217. 

ولغنام ترجمة في «الاصابة»(۲ وقال: ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه في 
الصحابة... رواه حاتم بن إسماعيل عن إسماعيل المؤذن مولى 
عبد الرحمن بن غنام عن عبد الرحمن بن غنام عن أبيه. 

ثم قال الحافظ: «قلت: ووصله ابن مندة من رواية حاتم ولفظه: «من 
صام رمضان وأتبعه ستا من شوّال فكأنما صام السنة». وأخرجه آبو نعیم(۳) 
بنحوه. ووقع عند البغوي: غنام الأنصاري» سکن المدينة وروی عن النبي 
و حديثًا...). 

وذکره في «الاصابة» في موضع آخر(؟؟: «وعنان رجل من الصحابة له 
حدیث واحد. کذا ذکره علي بن سعید العسكري» وساق من طریق [سماعیل 
المؤذن عن عبد الرحمن بن عنان عن أبيه رفعه: من صام سنًا بعد يوم الفطر 
فكأنما صام الدهر» كذا قال» وهو تصحیف. وإنما هو غنام بالغين المعجمة 


المازني» تفرد به بكار بن الوليد الضبي. وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
(۳/ ۱۸4): فيه يحيى بن سعيد المازني وهو متروك. 

)١(‏ «الجرح والتعديل» مطبوع (ج۲ قسم ۲ ص۵۸). [المؤلف]. 

.)8۸105۸60 /8( )۲( 

(۳) في «معرفة الصحابة» (۵۱۸۱). 


.)11۲ /۸( (€) 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۳۹ 
وتشدید النون وآخره ميم» وسيأتي على الصواب في مکانه». 

وذکره الذهبی فى «التجرید»(۱) وقال: «إسناد حدیثه غريب». 

آقول: آما حاتم بن إسماعيل فثقة مشهور من رجال الصحبحین(۲). 

وأما (سماعیل المؤذن فلا آدري من هو. 
الكتب. والله أعلم. 

۰ وأما عائشة أم المؤمنين فكأن حديثها فی (جرء الدمیاط ی فإن 
السبكي قال: «وقد اعتنی [شیخنا آبو محمد الدمياطي بجمع طرقه فأسنده 
عن بضعة وعشرین رجلا رووه عن سعد بن سعید» وأكثرهم حفاظ ثقات... 
ورواه أيضًا عن النبي بي ثوبان وأبو هريرة وجابر وابن عباس والبراء بن 
عازب وعائشة]0). 


.)۳/۲( )١( 

(۲) انظر «تهذيب التهذيب» (۱۲۸/۲). 

(*) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۱۸۶): عبد الرحمن بن غنام لم أعرفه. 

(4) ما بين المعکوفتین بیّض له المولف. وأضفناه نقلا عن «سبل السلام» (۲/ ۱3۷). 
وقال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۵/ ۷۰۲ طبعة دار الهجرة): «وقد روی هذا 
الحدیث عن سعد بن سعيد تسعة وعشرون رجلا أكثرهم ثقات حفاظ أثبات» وقد 
ذكرت كل ذلك عنهم موضخا في «تخريجي لأحاديث المهذب» مع الجواب عمن 
طعن في سعد بن سعيدء ونه لم ينفرد به وتوبع عليه. وذکرت له ثمان شواهد. 
وأجبت عن كلام ابن دحية الحافظ فإنه طعن فيه. فراجغ ذلك جميعه منه» فإنه من 
المهمات التي پرحل إليها». 


۳۹۰ مجموغ رسانل الفقه 
وفي «فتح الملهم شرح صحیح مسلم» (۳/ 2)۱۸۷: قال الشیخ 
الجزري: حدیث أبي آیوب هذا لا یسك في صحته.... ورواه آیضا عن النبي 
يك آبو هريرة وجابر وئوبان والبراء بن عازب وابن عباس وعائشة. 
ورأيت في «الجامع الصغیر»(۲) حدیث: «من صام رمضان وستا من 
شوال والأربعاء والخميس دخل الجنة». مح" عن رجل. 


وامح» علامة ل«مسند أحمد)» ورأيتٌ فى «المسند0(؟) من حديث 


عريفي من عُرفاء قريش عن أبيه: «من صام رمضان وشوالا والأربعاء 
والخميس دخل الحنة». 
وهناك أحاديث أخرى في صوم شوال إجمالاء وفیما ذکر كفاية. والله 


الموفق. 


)۱( (۰/ ۳۲۷) طبعة دار القلم. وقد نقل الكلام المذكور عن «مرقاة المفاتيح» للقاري 
(۲/ ۲). والجزري هو شمس الدین محمد بن محمد الشهیر بابن الجزري 
(ت ۸۳۳) شيخ الاقراء في زمانه. وهو ممن شرح «مصابیح السنة» للبغوي في ثلائة 
مجلدات» وسماه «تصحيح المصابیح» (أو) «التوضیح في شرح المصابیح». انظر: 
«کشف الظنون» (۱5۹۹/۲). وبلغني أن منه نسخة في إحدى المکتبات الشخصية 
بالهند. 

۱١۱/۲ )۲(‏ بشرحه «فيض القدیر»). 

(۳) كذا في الأصل. وفي «الجامع الصغير»: «حم». وهو المعروف» وقد صرح السيوطي 
بذلك في أول «الجامع» (۱/ .)٠١‏ 

(4) رقم .)٠١٤١٤(‏ وأخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (15717/15) 
والبيهقي في «شعب الایمان» (۳۸۷۰). قال الهيثمي في «مجمع الزواند» 
(۳/ ۱۹۰): «فيه من لم یسم وبقية رجاله ثقات». 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۳۱ 


اص ۱۲ ] الفصل الثامن 
في الآثار 


بحشيك من آثار الصحابة رضي الله عنهم رواية هذه السنة عن النبي 
لو وقد تقدم في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا أيوب رضي الله 
عنه قام في الناس عقب الفطرء فخطبهم بهذا الحديث يُرعْبهِم في الصوم. 

وأما التابعون فبحسبك من آثارهم رواية السنة كما سمعت. وروی 
الترمذي عن الحسن البصري "كان إذا دير عنده صيام ستة أيام من شوال 
فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها» .217015١ /١1(‏ 

ا بدل ع تاه مه الي قن رمن ال رنه لا يرق 
7ب ول نارف اد معناه: 
رضي ا بهاآا؟ للفرض. ولا بصح أن ل کلامه علی معنی آن له رضي 
بها فلم يشرع غيرهاء لأن هناك أيامًا غير رمضان مشروع صومها قطعاء 
کالائنین والخميس ويوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر وغيرها. 

فان قيل: يحتمل أنه أراد إنكار الحديث أن صومها مع رمضان يَعدِل 
صوع السنة» فيكون قوله: «لقد رضي الله...» مراد به أن الله تعالى رضي 
برمضان وحده. فجعل صيامه يَعدِل صیام السنة. 

قلت: هذا باطل» فأيٌّ حجة على أن صيام رمضان وحده یعدل صیام 


(۱) (۱۳۳/۳) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۳/ .)٩۹۷‏ 


۳۹ مجموع رسانل الفقه 
السنة؟ بل الأدلة القطعية في أن الحسنة بعضر آمثالها تنافي ذلك» وتشهد 
لحدیث الست. وما ورد من أن المضاعفة قد تزيد على العشر إلى سبعمئة أو 
أكثر فذلك غير موعود به وعدًا بائاه بل موکول إلى فضل الله عز وجل» 
بخلاف العشر فإن الوعد بها مبتوت. 

على أنه لو كان على ذلك حجة لما كان ذلك صريحًا في منافاة حديث 
الست. ولاسیما رواية «فكأنما صام الدهر». 

وقال ابن قدامة في «المغني»: «و جملة ذلك أن صوم الست مستحب 
عند كثير من أهل العلم» روي ذلك عن کعب الأحبار والشعبي ومیمون بن 
مهران...». (۳/ ۱۲6۹۵ 

¢ ¢ © 


(۱) (4۳۸/4) ط. الترکي. 


۷- صيام ستة أيام من شوال ۳ 


الفصل التاسع 
فى مذاهب الفقهاء 


أما الشافعی وأحمد وداود الظاهري وأصحابهم ‏ وفیهم مجتهدون 
کابن جرير وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر وغیرهم - فلا خلاف في 
استحبابها عندهم. 

وأما آبو حنيفة فقد ذکرت عنه رواية بكراهيتهاء والصحیح عند أصحابه 
استحبابها» وذکر ابن عابدین منهم عدة نصوص من کتبهم على استحبابها نم 
قال: «وتمام ذلك في رسالة «تحریر الأقوال في صوم الست من شوال» 
للعلامة قاسم وقد رد فیها على ما في «منظومة التباني» وشرحها من عزوه 
الکراهة مطلقًا إلى أبي حنيفة وآنه الأصح» بأنه على غير رواية الأصولء وآنه 
صحح ما لم يسبقه أحدٌ إلى تصحيحه. وأنه صحّح الضعیف وعَمَد إلى 
تعطيل ما فيه الشواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل» ثم ساق كثيرًا من 
نصوص كتب المذهب» (۱۲)۱۳۹/۲. 


وأما مالك بن أنس فقد قال يحيى بن يحيى الأندلسي(): «سمعت 
مالكًا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إني لم ير (كذا)() 
أحدًا من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحدٍ من السلف. 


(۱) «حاشية ابن عابدين» (8۳6/۲) ط. دار الفكر. 

(۷) في «الموطأ» بروایته (۳۱۱/۱). 

(۳) من المؤلف للاشارة إلى ما في النسخة التي رجع الیها. وفي طبعة محمد فؤاد 
عبد الباقي: «نه لم یر" على الصواب. 


1٤‏ مجموع رسانل الفقه 
وإن أهل العلم يكرهون ذلك ویخافون بدعته» وأن يُلْحِنّ برمضان ما ليس 
منه هل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك خقَةٌ على أهل العلم(۱) ورأوهم 
يعملون ذلك». 

أقول: قوله: «في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان» ظاهره أن المراد 
عقب الفطر بأن يصام ثاني شوال إلى سابعه» ويشهد له قوله بعد ذلك: «وآن 
يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء»» فان توهمَ العامة أن 
حكمها حكم رمضان في الفرضية إنما يقرب إذا صیّمث عقب الفطر. 

وعلى هذا حمل كثير من المالكية كلام مالك؛ قال القاضي عياض 
المالكي: «ويحتمل أنه إنما كره وصل صومها بيوم الفطر وأما لو صامها في 
أثناء الشهر فلاء وهو ظاهر كلامه في قوله: صام ستة أيام بعد یوم الفطر» 
7 ۲۱6۲۷۹ 

وسيأتي نحوه عن الباجي وغيره. 

وقوله إنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومهاء ولا بلغه عن أحد 
من السلف« نف فيرسامن لاحتمال آن جماعة منهم کانوا یصومونها 
ویخفون ذلك. كما هو المشروع في صیام التطوع. 

[ص۱۳] شم إن كان الکلام في صومها عقب الفطر فليس فيه نفي 
صومهم إياها في آثناء الشهر. وان كان على إطلاقه فلعل جماعة کانوا 


(۱) في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي: «رخصة عند أهل العلم». 
(۲) لعل المؤلف أحال هنا إلى طبعة من «شرح الزرقاني على الموطأ». والنص في طبعة 
دار الفكر منه (۲/ ۲۰۳). وأصله في «إكمال المعلم» /٤(‏ ۰ ۱). 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۳۵ 


يصومونها ولم يبلغ مالكّاء ولاسيما من غير أهل المدينة. ومن كان لا 
يصومها: فقد كان جماعة منهم يسردون الصوم» و جماعة يصومون كل اثنين 
و خمیس» وجماعة يصومون ثلاثة أيام من كل شهر وبعضهم يصومون من 
ذي الحجة والمحرم وغيرهما ما يزيد على ستة أيام. 

فأما الذين يسردون فقد دخل صوم الست في صيامهم. 

وأما الذين يصومون كل اثنين وخميس فلعلهم كانوا لا یرون اشتراط 
تتابعهاء بل يكفي أن تكون من شوال» ورأوا أنه يحصل لهم بصيام الاثنين 
والخميس صيام الست وزيادة. 

وأما الذين يصومون ثلاثة أيام من كل شهرء أو يصومون في ذي الحجة 
والمحرم وغيرهما ما يزيد على ستة أيام- فلعلهم حملوا الحديث على أن 
أصل المطلوب صيام ستة أيام من بقية السنة» وأنه لا اختصاص للأجر 
بكونها مه برمضان من شوال» على ما يأتي تقريره في الفصل العاشر إن 
شاء الله تعالى. 

على أن في كلام مالك نفسه الاعتذارٌ عنهم بأنهم إنما كانوا يتركون 
صومها ويكرهونه خوف البدعة» بأن يُلجق بعض أهل الجهالة والجفاء 
برمضان ما ليس منه» فيظنون أن صومها فرض كرمضان. 

وقد كان النبي ولو ربما يترك العمل الذي هو في نفسه مستحب إعلامًا 
للناس أنه ليس بفرض ولا قريبًا منه» بأن يكون استحبابه بغاية التأکید» وربما 
يفعل الشيء الذي في نفسه مكروه إعلامًا للناس أنه ليس بحرام ولا شديد 
الكراهة. واقتدى به آصحابه» فكان أبو بكر وعمر وابن عباس لا 


۳۹۹ مجموع رسانل الفقه 


یُضحون(۱) لأنهم کانوا يرون الأضحية مندوبة» ویخافون أن یعتقد الناس 
وجوبها أو تأكدهاء ویواظبون علیها ويشق ذلك علیهم. 


ویشهد لذلك قوله: «ویخافون بدعته»؛ إذ لو کانوا یرون أن صیامها لیس 
بسنة اصلا لكان صیامها عندهم بدعة لب وحق التعبیر عنه أن یقال: 
«ویرونه بدعة). فلما قال: «ویخافون...» علم أنهم لا يرون صیامها بدع 
ولکن یخشون أن ينجرّ الامز إلى البدعة» وهي اعتقاد أن حکمها حکم 


وبع فتك آکثر التاس العمل بالشیء - ولو لم یظهر لهم عذژ - لا يدل 
على أنه ليس بسنة. هذا التکبیر عند الخفض والرفع في الصلاة ترکه الناس 
فى عهد عثمان» حتی أحياه على بالكوفة» فقال أبو موسی: «ذکرّنا عل صلاةً 
كتا نصلیها مع رسول الله و إما نسیناها وإما ترکناها عمدًا0("). وقال 
عمران بن حصین: «ذکرنا هذا الرجل صلاةً كتا نصلیها مع رسول الله ولل 
كان يكر كلما رفع وکلما وضع»(۳*. (راجع البخاري مع شرحه «فتح 
الباري»““ کتاب الصلاةء باب |تمام التکبیر في الرکوع). وأحباه آبو هريرة 
بمكة» فأنكره عکرمة حتی قال لمولاه ابن عباس: إنه أحمقء فقال ابن 


(۱) انظر «مصتف عبد الرزاق» /٤(‏ ۰۳۸۱ ۲ والسنن الکبری» للبيهقي (9/ ۲۱۵). 

)۲( آخرجه أحمد في «المسند» (۱۹4۹6) والطحاوي في «معاني الکثار» (۲۲۱/۱) 
وغیرهما. 

(۳) آخرجه البخاري (۷۸4). 

)٤(‏ (۲۷۰۰۲۱۹/۲) ط. السلفية. 


۷- صیام ستة أيام من شوال ۳۷ 
عباس: «تَكِلَدْكَ أمّك! تلك صلاة أبي القاسم باو . (أيضًا باب التکبیر 
إذا قام من السجود). 

ومالك رحمه الله له أصلان يبالغ فيهما: 

الأول: شدة از من رق ي لت ومن الحرام 
Ss‏ 
الثابتة» وربما یحتج بعمل أهل المدينة ويكون عمل كثير من أهل المدينة 
على خلاف ما قال. 

وقد نازعه في هذين الأصلين من هو أجل أصحابه ومن آشذهم - أو هو 
آشذهم - حبًا له ومعرفةً بقدره» وهو الشافعي. 

وعلى كل حال فان أصحاب مالك قد کفونا؛ فقرّروا استحباب صيام 
الست في الجملة؛ وذكروا قيودًا أخذوها من كلام مالك» فقالوا: إنما یکره 
صومها لمن يجتمع فيه خمسة أمور: 

الأول: أن يكون مقتدى به. 

الثاني: أن یظهر صومها. 

الثالث: أن يصو مها متصلة برمضان. 

الرابع: أن يتابعها. 

الخامس: أن يعتقد سنية اتصالها ‏ أي في حقه ‏ مع اجتماع الأربعة 
الأولى. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۸۸). وانظر «الفتح» (۲۷۲/۲). 


۲۹۸ مجموع رسائل الفقه 

قالوا: فإذا انتفى واحد فأکثر من هذه الخمسة لم یکره صومهاء أي بل 
يُستحبٌ كما يأتي. 

فأما المحدّثون منهم فمنهم من قال: لعله لم يبلغ مالكًا الحدیث قاله 
الحافظ أبو عمر ابن عبد البر() وغيره. ومنهم من قال: لعله لم يبلغه من 
وجو يصح» وقد بلغ غیره. ومنهم من قال: لعله إنما بلغه عن سعد بن سعید» 
فلم يعتمد عليه» وان كان لم يتكلم هو في سعد بن سعيد ولا أحدٌ من أهل 
عصره كما مر. 

وذكر المازري المالكي في «شرح صحيح مسلم»" [ص؛١]‏ كلام 
مالك ثم قال: «قال شيوخنا: ولعل مالكًا إنما كره صومها لهذاء وأما صومها 
على ما أراده الشرع فجائز. وقال آخرون: لعله لم يبلغه الحديث أو لم یت 
عنده» وإنما وجد العمل بخلافه». نقله عنه لك( 

وقال الباجي في «شرح الموطأ»: «وإنما كره ذلك مالك لما خاف من 
إلحاق عوامٌ الناس ذلك برمضان وأن لا يميّزوا بينها وبينه حتى يعتقدوا 
جميع ذلك فرضا؟. ثم ذكر رواية سعد بن سعيد ثم قال: اوسعد بن سعيد 
هذا ممن لا يحتمل الانفراد بمثل هذاء فلما ورد الحديث على مثل هذاء 
ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط. فتركه لثلا يكون 


(۱) انظر «الاستذکار» (۳/ )۳۸١‏ ط. دار الكتب العلمية. و«إكمال المعلم» (4/ ۰۱۳۹ 
۰ و«شرح الزرقاني على الموطأ» (۲/ ۲۰۳). 

(۲) لم آجد کلامه في «المعلم بفوائد مسلم» المطبوع. ولکن القاضي عیاض نقله في 
کمال المعلم» (5/ ۰۱۳۹ ۱6۰). 

(۳) «شرح مسلم) للابي المالكي (ج۳ص۲۷۹). [المولف]. 


۷- صيام ستة أيام من شوال ۳۹۹ 
سببًا لما قاله. قال مطرف: إنما کره مالك صیامها لئلا پلحق أهل الجهل 
ذلك برمضان» وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم يَنْهّه والله آعلم 
وأحكم. وقد قال الشيخ أبو إسحاق: أفضل صيام التطوع ثلاثة أيام من كل 
شهرء وصيام ستة أيام متوالية بعد الفطرء ذلك كصيام الدهر»(1). 
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(۱) «المنتقى شرح الموطأ» للباجي المالكي (ج۲ ص۱۲ ۷). [المؤلف]. وانظر «المفهم» 
للقرطبي (۳/ ۰۲۳۷ ۸(. 


۳۷۰ مجموع رسانل الفقه 


الفصل العاشر 


قوله: «فکآنما صام السنة» قد فسّر في حدیث ثوبان» وحاصله أن الله عر 
وجل قال: من جاه اة نله عم آمتاله € [سورة الأنعام: »]١6١‏ فعلم منه 
أن من صام شهر رمضان عشرة آمثاله فكأنه صام عشرةً آشهر بغیر تضعیف؛ 
فیبقی من السنة شهران» فإذا صام ستة يام من شوال كانت بعشرة آمثالها؛ 
وذلك ستون يومّاء فذلك تمام السنة.. 

وأما قوله: «فكأنما صام الدهر» فالمراد بالدهر هنا عمره من حين تکلیفه 
إلى وفاته» وذلك بحصل له بأن یصوم في کل سنة من عمره رمضان وستة 
آیام. 

بقي أن یقال: فلو صام ستة أيام من غير شوال من الشهور أو فرّقهاء 
لحصل له أيضًا ستون بمقتضی الآية» فلماذا قیّدت فى الحدیث بقوله: 
«وأنبعه بست من شوال»؟ 

ع 5 
كلا منها بعشر أمثالهاء فإنها تتفاوت في القدر فاليوم من رمضان وان كان 
كاليوم من جمادى في تعشير الجزاء لكن اليوم من رمضان حسنة عظيمة 
فهو بعشرة آمثاله كلها عظيمة» والیوم من جمادى حسنة دون تلك» فعشر 
آمثالها كلها دون تلك. 


فمعنی الحدیث أن الله عز وجل تفضّل على عباده نجعل صوم ست من 


3 
0 


۷- صيام ستة أيام من شوال 8 
شوال بحسب ما ورد ی ال اوی سكا من رمضان في الفضل لا في 
الفرض, أي أن الثواب كالثواب في القدر. وعلی هذا فصیام ستة أيام غیرها 
لا يحصل بها المقصود بل لو صام ستين غير مشتملةٍ على المنصوصة لم 
يحصل له مثل ثواب من صام الست المنصوصة. 

وبناءٌ على هذا المعنی استشکل الحدیث قال الطحاوي: «فقال قائل: 
وكيف يجوز لکم أن تقبلوا مثل هذا عن رسول الله بل مما فيه أن صوم غير 
رمضان يَعدِلٌ صوع رمضان...» (۳/ .20017١‏ 

ثم أجاب عن ذلك بما حاصله: أن فضل الله عز وجل واسع» لا حَجْرَ 
عليه. 


أقول: وقديقال في حكمة ذلك: إن الصيام زكاة البدن» وقد تكون 
الزكاة العُشر كما في زكاة الزروع والثمار» فكأنه في علم الله عز وجل أن 
الحكمة تقتضي أن يُفْرَض على المکلف صيامٌ عشر عمره. اص۱5] ولما كان 
المشروع في الصيام التتابع» فلو وجبت لوجب وصلها برمضان» ولكن 
عارض ذلك من الرحمة والحكمة ما اقتضى التخفيف» فخفف سبحانه ستة 
أيام فلم يفرضهاء بل ندب الناس إلى صيامها. ولكن لما اقتضت الحكمة 
إيجابَ فطر العيد أوجب فطرّه وندبهم إلى صيامها عقبّه واقتضی فضله 
وکرمه أن لا یخف من ترا ھا بل من صامها نکر نله شل آجرها لو کانت 


ممروضه. 


ونظیر ذلك ما ورد أن فضل الفرض يَعدِل سبعین من فضل النفل» وقد 


( (۱۲۱/۰) ط. الرسالة. وانظر «المفهم» للقرطبي (۳/ ۰۲۳ ۲۳۷). 


۳۷۲ مجموع رسائل الفقه 
ورد أن صلاةًٌ بسوالك تعدل سبعین صلا بغیر سواك(۱). وسژّه: أنه كان حق 
السّواك الوجوب. كما صح عنه وال أنه قال: «لولا أن أششقّ على آمتي 
لأمر تهم بالسواك عند كل صلاة»۲۲ أي آمر |یجاب. فخفف الله عز وجل 
على الامة فلم وجب السواك ولکنه آبقی آجره على حاله لو كان واجبًا. 

وقريبٌ منه شأن العيد» وقد كتبثٌ فيه مقالة" حاصلّها: أن العيد يوم زينة 
كما س سمي في كتاب الله عز وجل والزينة يَلْحقَها اللهوء وقد رف من 
یه انها رحميت فى اللي کی ر الذي ارت بش 
ذلك في النکاح والختان والقدوم من الغزو. والسرٌ في ذلك: أن هذه 
المواضع يحصل لأصحابها فرح طبيعي» فاقتضت الحكمة أن يرخص لهم 
فيما يقتضيه فرخهم. ولما كان يوم العید يوم زينة ولهو اقتضت الحكمة أن 
بختار له يوم یحدث فيه بطبيعة الحال فرح عام» وهذا متحقق في عيد الفطر 
فانه یحدث فيه بطبيعة الحال فرح عام» لخروج الناس من حبّس الصوم. 

ثم نظرت في عيد الأضحى. فلم آره یتحقق فيه ذلك إلا للحجَاج 
لخروجهم من ضیق الاحرام . شم ذكرث ما صح أن النبي وله لما خطب 
الناس فقال: «إن الله قد فرص عليكم الحج فحُجُوا» قال رجل: کل عام يا 
رسول الله؟ فسکت. ثم عاد فعاد الرجل» حتى كانت الثالشة قال: «لاء ولو 


)01 أخرجه أحمد )١7750(‏ وابن خزيمة (۱۳۷) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۰۱40 
5 والبیهقی فى «السئن الكبرى» (۳۸/۱) من حديث عائشة. وإسناده ضعيف. 

,۲( آخرجه البخاري (۸۸۷) ومسلم (۲۵۲) من حديث أبي هريرة. 

(۳) بعنوان «فلسفة الاعیاد في الاسلام» ضمن هذه المجموعة. 

(8) في سورة طه: ۵٩‏ 8 قال موعدكم بوم الس 4. 


۷- صيام ستة أيام من شوال VY‏ 
قلت نعم لوجبث»(۱). 

فظهر لي أن الحكمة كانت تقتضي وجوپٍ الحج على كل مسلم کل 
سنة» وأيّد ذلك إيجاب الاجتماع على أهل المحلة في الجماعة كل يوم 
خمس مرات» وعلى أهل البلدة في الجمعة فكان يناسب ذلك إيجابٌ 
اجتماع ج ا ال ا 
ما فيه من المشقة وضياع كثير من المصالح» فخمّف الله عر وجل عنهم 
وجعل الفرض على كل منهم مر في العمرء لأنه حصل بذلك اجتماع جمع 
كبير مشتمل على جماعة من کل جهة. واقتضى فضلَه وكرمه أن لا يمنع غير 
الحجاج مما كانوا يستحقون الترخيص فيه لو وجب عليهم الحج 
فحجوا - من الزينة واللهو. 

ویظهر من قضية السواك والحح أنه لتعارّض الحكمة في اقتضاء 
الوجوب وعدمه جعل الله تبارك وتعالی الخيرَةٌ لرسوله: إن شاء اختار 
الوجوب فیکون ذلك واجبّا بیجاب الله تعالی» وان شاء خّف. فاختار باه 
التخفیف. ولذلك علق بك الوجوب فیهما على مجرد آمره وقوله؛ فتابّز. 
وتمام هذا في مقالة العید. 

و يوسن مان اجرح الو مال ا ع المريضة ور مر 
على فضل الله عر وجل. ودل علیه طلاق الأحادیث في فضل الحج» 
بخلاف الصلاة والصيام» فان فيها أحاديث في فضل الفرض وأحاديث في 
فضل النفل» والله أعلم. 


)۱ آخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. 


الرسالة العامدة والمشرون 
جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۷۷ 
...<< 


الحمد لله» وسلام على عباده الذین اصطفی. 

قبل سنین نشر بعض الفضلاء في حیدراباد الدکن - إحدى مدن الهند - 
رسالة بعنوان «الاستفتاء في حقيقة الربا» أجلبّ فيها بخيله ورجله لتحلیل 

7 0 4 

ربا القرض. وأرسلث من طرف الصدارة العالية (مشيخة الاسلام) في 
حیدراباد إلى علماء الافاق ليبدوا رآیهم فيهاء وآنا مطلع على المقصود من 
تألیفها ونشرهاء ولا حاجة الآن إلى ذکر ذلك. 

وراجعت حبذ ملفها في بعض المباحث» وأردت أن أجمع جوابًا 
عنها. ثم وردث بعض الأجوبة من علماء الآفاق» وأجود ما اطلعت علیها 
جواب العلامة الجلیل مولانا آشرف علي التهانوي ٠ء‏ فاستغنیت بذلك. 
ثم تن تنبّهت بعد ذلك لدقائق في آحکام الربا وح حکمه حتی وقفت أخيرًا على 
كلام للشاطبي في «موافقاته»» فاتجهث همتي إلى تقييد ما ظهر لي. وأسأل 
الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية إلى سواء السبيل بمنه وكرمه. 


6 عاد‎ e ¥ 


)۱( بعنوان «كشف الدجى عن وجه الربا»؛ وقد حرّره الشيخ ظفر أحمد التهانوي تحت 
[شرافه» وفرغ منه في ۲6 من ذي الحجة سنة ۰۱۳۷ وهو ضمن مجموعة فتاواه 
«إمداد الفتاوی» (۳/ ۱-۱۷۹ ۰) ط. کراتشی. 


۳۷۸ مجموع رسائل الفقه 


[ص1]۷ ]۲ یکون له حكمة واحدة 
۱ ] في إدراك الحكم» فقد يدرك أحدهم حكمة» وتخفی على غيره 
[وقد يدرك] الرجلان الحكمة؛ ولکن آحدهما آتم إدراكًا لها من الآخرء 
وذلك لكثرة ما يتفرغ [للبحث عنها]. 

ومثال ذلك أن من مفاسد الزنا الجهل بالانساب فالمفاسلد 


] بالأنساب كثيرة» والناس متفاوتون في إدراكهاء 
وعسى أن يكون منها ما [ما يظهر للناس» و] للزنا مفاسد أخرى قد تخفى 
على بعض الناس أو جميعهم» فالعدوى ب[الأمراض الخبيثة لم تكن معلومة 
في الماضی»] وإنما علمت أخيرًا. 
ومن الأحكام ما لا يدرك الناس له حكمة أصلا. 
الأول: وهو أعظمهاء بحث العلماء لأجل قياس ما لا نص فيه على ما 
فيه نص» فإذا [وجد الحكمة] في شيء ثم وجد تلك الحكمة بتمامها في 
الثاني: البحث ليتأكد الإيمان» وهذا محمود إذا كان الباحث راسخًا فى 
اللعلم؛ فإنه إن] ظهرت له الحكمة زادته طمأنينة» وان لم تظهر له أحال 


)۱( الورقتان الأوليان من الأصل ذهبت أطرافهماء فسقطت كثير من الكلمات والجمل» 
وقد وضعنا المعکوفتین للاشارة إلى هذه المواضع واقترحنا أحيانًا بعض الکلمات 
التي تکمل النقص. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۷۹ 
ذلك على قصور فه[-مه وأحال الحکمة] إلى علم الشارع سبحانه وتعالی» 
وأنه من المعلوم المحقق أنه عزلوجل ] الحکم ما 
لا تصل إليه آفهام الناس. 

الثالث: البحث لیزداد علمه وهذا کالثانی» أو هو هو. 

الرابع: البحث لترغيب الناس فى الطاعات» وتحذيرهم من المعاصی 
[فاذا علموا] مصالح المأمور به ومفاسد المنهى عنه» كان ذلك أدعى 
لانقياد[هم» فإن معرفة] الباعث من الحکماء الربانیین الذين یدرکون حكمة 
الله تعالی في [الأمر والنهي] ينبغي أن یکون الاظهار. 

فإنه إذا قال الواعظ: إن حكمة تحريم [الزنا الوقاية] من العدوى 
بالأمراض الخبيثة» أوشك أن يقول [ 


]وقد شهدلها 
الطبیب [ [ 
[صه][ ]إجلاائله 
فیعذبهم [ ]الجهل بالأنساب 
۱ ]على أن لا یحملن [ [ 
آولاد [ ] بعلة التناسل يؤديإلى ضعف 
] [ 
ومن مفاسده [ ] ما أن لایتزوج [البتة] وإما أن 
يترك زوجته» ويذهب للزنا» وبذلك يفسد ما بين الزوجين [ [ 


محل الوفاق» ويوشك أن يدع الرجل امرأته وأطفاله وأباه وأمه» [ويوشك أن 


۳۸۰ مجموع رسائل الفقه 
یدفع] ماله لإحدى البغاياء وعسی أن تقلده امرأته وبنوه وجیرانه. 

ویسترسل [ بحیث] يحيط بجمیع صور الزنا. 

ویختم بنحو ما بدأ به» فیذکر آنها قد بقیت حکم[» وأن هناك] حِكَّمًا لا 
يعلمهاء وأن المقصد الأعظم هو ابتلاء الله عز وجل لعباده لیظهر ما ينطوي 
[علیه القلب] من الا جلال والمحبة له. والخوف منه أو عدم ذلك. 

[وينبغي أن تعرف] الحكمة للرد على الطاعنین في الاسلام کالطاعنین 
بتحریم لحم الخنزیر واباحة الطلاق [والزواج] من آربع آزواج» وشرع 
الرق» ونحو ذلك. 

1 آشترط أن يقرو الج او لا آنه قد یت عدا 
بالقواطع وجود الخالق عز وجل بصفاته [ ] ونبوة محمد يلق 
أن كل ما جاء به عن ربه فهو حقٌ قطمّاء وأنه جاء بهذا الحکم [ [ 
عن الله قطعًاء والله تعالى أحكم الحاکمین» المحيط بكل شيء علمًا. 

فحرمة لحم الخنزير ثابت عن الله تعالى[» وحكمة] ذلك ابتلاء عبيده 
فإذا لم يعرف البشر حكمة آخری» فأين يكون علمهم من علم الخالق عز 


وجل. 

۱ ] للطاعن أن يناظر علماء الإسلام في هذه 
المقدمات. ش 

]التي بعدها إلى آخرهاء فإنهم مستعدون 
لإثباتها بالقواطع» فإذا أثبتوها [ ] أصله. 

۱ ] لايعلم مضرة في أكل لحم الخنزيره وان لم تقنعه 


براهينهم على تلك المقدمات [ ] أن یظهر أن في أكله مضرة أو 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۸۱ 


مشار 


۱ ] يذكر ما استطاع ذكره من المفاسد في أكل لحم 
] ] مضرة أو آکثر فقد لا تقنع الطاعن» فیبقی 


مصرًا على زعمه أنه قد طعن في الاسلام. 

۱ ] طلع على الطعن» والجواب من عوام المسلمين 
وغيرهم» قد لا یقنعه الجواب. فیقع [ ] طعن متوجه» وآنه يدل على 

[صه] الثمن(۱) مکافشّا للمبیع» وخیرا له منه. وان المشتري كا 
] [. 

وعلی هذا فإذا تحقق الرضا حكم بأن العوضين متکا[فتان 
[. 

الثانية: أن ننظر إلى ما يقتضيه الحال و[ [ 
بيد الرجل سلعة باعها بدون قيمة المشل لجهله بها مس تلا 
1 ] حكم بأن العوضین غير متكافئين. 

الثالشة: أن ننظر إلى ما هو آدق من هذاء فنقول: إذا كان لرجل آرض 
فزرعها[ ] ثمرتها فقد یقال: ينبغي أن 
يحسب قيمة البذر وأجرة العمل» ویحط من ذلك ما استفاده منها فى أثناء 


)١(‏ يبدو أن هنا خرمًا بقدر ورقة أو ورقتين. 


۳۸۲ مجموع رسانل الفقه 
السنة فما [بقی] فهو قيمة اللمرة» فليس له أن يبيعها بأکثر من ذلك. فان 
اا تادر مه مها ان لد امن ر ردان میا فان كان دراه 
بالقيمة» فله أن يضم إليها مقدار آجرته في الابتیاع والحمل والتقل 
۱ ] أكثر من ذلك. 

وإن كان اشتراها بأنقص من القيمة [ ] صاحب 
الزرع تبرع منه له فلا يلزمه أن لا یحسبه. 

ویمکن أن یقال: من تبرع [ ] فعلیه أن یتبرع به. 

وان كان اشتراها بأكثر من القيمة فتلك زيادة ظلم بها[ 

]غير من ظلمه. 

فقد یظهر للناظر أن الطریق الثالث هي العدل المحض وأن الثانية 
بعيدة عن العدل» وان [ ]. 

ولکن الثالثة یکثر فیها الخفاء وعدم الانضباط وإناطة الحکم بها تؤدي 
إلى ضيق المعاملة [ ]إلى رغبة الناأس عن 
الزراعة] والصناعة والتجارة» ويؤدي ذلك إلى تأخر الحضارة» بل ربما أدَّى 
إلى خراب الدنيا. 

وهكذا الثانية» وإمكان الظهور والانضباط عليها يكون في شيء دون 
آخر. 

فلهذا كان الحكمة حق الحكمة أن يناط الحكم بالتراضي» على أن في 
نوط الحكم به مصالح آخری» منها: [ ] وتربية العقول. 

ولكن دلالة الرضا على المكافأة تختلف باختلاف العقول والأفهام 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا YAY‏ 
وذلك اختلاف لا ینف [ -ي ] فیط الحکم بالبلوغ 
والعقل. 

ومن العلماء من يضم إلى ذلك أن لا یکون [ المشتري ] مضطرًا إلى 
العوض کمن اشتد به الجوع فاشتری رغیفا بدينار» والحال أن 
۱ ] فی تلك البقعة دانق مثلا. 

ومنهم من يستثني الغبن الفاحش فيرد به. ومنهم [ 1 
وقاد قیل: ] «غَبّنْ المسترسل ربًا». 


(ص؟] [ !اعشرة دراهم من مال 
المشتري [ [. 
وباعتبار الثانية [ ] هم من مال بالباطل. 


۳1 


TT 
تاها الب منوا لا تآڪلوا آنوکک بتکم[ بالط لژ‎ 
.4 تکورک حدر ]عن راض‎ 

فأفهمت الآية أن [ ]. 

الإجارة: يأتي فيها نحو ما تقدم في البيع. 

ولننظر الآن في الرباء ونقدم أشهر ما يطلق عليه رباء وهو الزيادة 
المشروطة في القرض» [ ]عشرة دراهم بشرط أن 


۳۸۳ مجموع رسائل الفقه 


فهذا الدرهم ظلم وباطل ولا مُلچی ههنا إلى اعتبار[ 2 ]انما 
اعتبر في البیع للخفاء وعدم الانضباط في الطریقین الأخريين» وماينشأ 
عنهما من المفسدة [ ]غير موجود في القرض. 

۱ ] یحاول بها إثبات أن الربا لیس بظلم. 
۱ ] رضاء ویقول بعضهم: أرأيت لو وهب الرجل ماله 
لاخر فأخذه. آیکون الاخذ ظلمًا؟ 

[والجآواب: أن الرضا هنا ليس کالرضا فى الهبة» [ألا] تری أن الرجل 
ب تا اس وی 
ولو خيّره [الملقرض بين أن يعطي ربا أو لا يعطي» لاختار عدم الاعطاء. 

فان قیل: ولکن الرضا هنا کالرضا في البيع سواء؛ فإن البائع في المشال 
المتقدم لو خيّر المشتري بين أن يعطي عشرة أو عشرين» لاختار العشرة» ولو 
خيّره المشتري بين أخذ عشرین أو ثلاثين» لاختار الثلائین. 

والجواب: أننا قد قررنا الفرق آنفاء وهو أنه كان مقتضی العدل في البيع 
اعتبار الطريقة الثالثة» فان لم تكن فالثانية» ولكن لخفائهما وعدم انضباطهما 
وما ينبني عليهما من المفاسد یط الحكم بالرضا. وهذا المعنى منتفب في 
القرض. 

فان قيل: فإنه يوجد في القرض ما يشبه هذا المعنى» وهو أن المنع من 
الربا يؤدي إلى امتناع الناس عن الإقراض. 

قلنا: فقد مضت قرون زاهرة على المسلمين لم يمتنعوا فيها عن القرض 
بدون ربا. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۸6۵ 

ولماذا يؤثر الرجل الممنوع من الربا کنر دراهیه على دفعها لأخيه. 
ينتفع بها ویردها في وقتهاء مع وثوق لدافع بالقضاء كأن استوثق برهن أو 
ضامنء أو وثق بوفاء أخيه. مع ما يحصل في ذلك للمقرض من الأجر 
والشكر وغير ذلك من المنافع» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

على أن خشية امتناع الناس عن القرض لا يوازي خشية تقاعدهم عن 
الزراعة والصناعة والتجارة» وما يلزم من خفاء المناط» وعدم انضباطه في 
البيع من كثرة التشاجر والتنازع» وتحيّر الحکام وغير ذلك. 

[ص٩]‏ الشبهة الثانية: أن هناك فائدتين [تحصلان للمستقرض من 
القرض ] أو نحو ذلك [ 

] بذلك القرض [ [ 
الجواب عن الفائدة الأولى: أن ما حصل للمقرض من [ النفع 
] المال الذي استقرضه. 


[ وحينئذ] فالقضاء ]ولو فرض 
أنه صبر على الجوع والعري حتى وجد مالا [ فان 
[. 


وجواب آخر: وهو أن دفع حاجة المضطر مما يوجبه الاسلام وسائر 
الشرائع تقتضيه [ ]8 إذا كان دفع حاجته لا یوجب نقصانًا 
ما على الدافع» وههنا کذلك. فإن الدافع إن كان يريد خرن ماله لو لم یقرض 
فهو عند المستقرض كأنه في خزانة» بل إن القرض أنفع للمستقرض كما 
سيأتي وان كان يريد أن يتجر فيه» فلا يدري أيربح فيه في مثل مدة القرض» 


۳۸۳۹ مجموغ رسائل الفقه 
آم يخسر؟ بل لعله يتلف المال في يده وضمانه. وإن كان يريد أن یصرفه في 
حوائجه فواضح أن إقراضه أنفع له؛ لأنه يبقى محفوظا. 

والجواب عن الفائدة الثانية: أنها خاصة بما إذا استقرض ليتجر. 
مقابل تعبه» وفی مقابل مخاطرته بأخذ ذلك المال» والتصرف فيه فى ضمانه 
مع احتمال أن يتلف عليه» فيضيع تعبه» ويخيب أمله» ويضطر مع ذلك إلى 
أن يبيع حلي زوجته أو عقاره أو بيته ليوفي دينه. 

وإن خسر فالأمر أوضح. 

الشبهة الثالثة: أن هناك مضرتین يتحملهما المقرض بسبب القرض: 

الأولى: مخاطرته بإخراج ماله عن یده» وربما يتلف المال عند 
المستقرض» ويفلس ويموت» فيضيع المال. 

الثانية: أن المقرض لو لم يُقرض ذلك المال فربما انّجر فيه لنفسه 
وربخ 

الجواب عن الأولى: أنه يمكن التخلص منها بأخذ رهن» أو ضمانق 
فان أخذ ذلك زالت المخاطرة وان لم يأخذه وکان يمكنه ذلك فهو 
المقصّر. وان لم يكن يمكنه فإن كان يعلم أن للمستقرض أموالا يمكن 
الأداء منها فلا مخاطرة وإلا فهذه المخاطرة فى مقابل مخاطرة المستقرض 

وإذا وار تا بینهما نجد مخاطرة المستقرض اشد لانه مخاطر 
بضروریاته» کالعقار والبیت ونحوه. ومخاطرة المقرض قاصرة على المال 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا TAY‏ 
الذي آقرضه والغالب أنه یکون فاضلا عن ضروریاته. 

والجواب عن الثانية: أنه لا يخلو أن يكون المقرض يريد أن يتجر بذلك 
المال لو لم يقرضه» أو يريد أن يخزنه» فإن كان يريد أن يخزنه فلم يفته 
بالقرض ربخ أصلا. 

وإن كان يريد أن يتجر فيه فإنه یکون بالاتجار مخاطرا بين أن يربح» 
وبين أن يضيع تعبه» ويخيب آمله ويخسر من رأس المال» أو يتلف المال 


أصلا. 

1 المقرض ]من التعب» ومن المخاطرة؛ مع فوائد أخرى 
حصلت له كما سيأتي. 

فک فد[ 1 

ص۱۰ [ من 


المستقرض وغیره ]. 
5 - ما ينشأ عن ذلك من الجاه والقبول. 


-٥‏ مايترتب عن ذلك من منافع لا تحصى. 


1- ربما يحتاج في مستقبله إلى الاستقراض [ 1 

۷- المال معرض للتلف» فان بقي عنده وتلف لم يضمنه له أحد 
۱ المستقرض كان مضمونًا في ذمته]. 

[ تحت ید المقرض لوقع فيه يصرفه‎ ] J-۸ 


۳۸۸ مجموع رسائل الفقه 
4- كثيرًا ما یحتاج صاحب المال [ من 
سرقة أو نهب] أو غير ذلك وإذا آودعه كان أمانة عند الودیع لا يضمنه إذا 
تلف [ ] كان مضموئًا على المستقرض. 
۰- إذا كان المال طعامًا فانه یکثر أن یکون عتيقًا لو بقی بعینه لفسد أو 
تلف وإذا آقرضه فان لم يرد له المستقرض آجود منه فلا بد أن يرد مثله حين 
أخذه. 
وهناك أمور أخرى تدرك بالتأمل» وفيما ذكر كفاية. والله أعلم. 


HF ¥ ¥ ¥ 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۸۹ 


مفاسد الریا 


دمهید 

المقصود من شرع الأحكام تطبیق العدل» ولکن الجزئیات لا تحصی 
Th N‏ ی 

بعضهاء وتظهر في أخر [ وتشتد في بعضهاء وتسخف في آخره] ولا ينضبط 
E‏ 

مشال ذلك: الزناة فانه جرم برجت ار ولکنه یکون تارة جريا 
شید جداء فان کون ان 

فرجل شائب ضعیف الشهوة غني عَمَدَ إلى امرأة قبيحة لا یحبها» فسعی 
بعدها حتی زنی بها. ۱ 

وآخر شاب قوي الشهوة فقیر لا يجد من یرجه عشق امرأة جميلة: 
فکان یتجنب لقاءهاء فاتفق تفق أن صادفها في مکان خال» فلم یصبر أن وقع 

فبین الجرمین بون بعید وبينهما درجات لا تحصى» وهكذا یزداد 
الاختلاف إذا نظرنا إلى ما ينشأ عن الزنا من إفساد المرأة» واسقاط شرفهاء 
وإلحاق العار بأهلهاء وتضيبع الولد. وما يخشى من انتشار الزنا في الناس» 
وغير ذلك. 

فلو کلف عاقل سَنَّ عقوبة للزنا كان آمامه أربع طرق: 

الأولى: أن يفصّل القانون تفصيلا بعدد ما يمكن من اختلاف 
الجزئيات. 


۲۹۰ مجموع رسائل الفقه 

الثانية: أن يكل الأمر إلى الحکام لیقرر كل حاکم في الجزئية التي 
تعرض عليه ما يراه مناسبًا لها. 

الثالثة: أن يقرّر عقوبة تنطبق على أخففٌ الجزئيات جرمّاء أو أشدّهاء أو 
أوسطهاء يطلقها في جميع الجزئيات. 

الرابعة: أن يقرّر عقوبة تنطبق على الغالب من الجزئیات 1 ]. 

[ص١١]‏ فأما الأولى: فليست بممكنة: 

آولا: لكثرة الاختلاف بحيث يصعب [حصره]. 

انیا لأن من الأحوال التي يختلف مقدار الجرم باختلافها [ 

] ومقدار ما ينشأعن الزنا من المضار [والمفاسد 

] الأنبياء في الناس حتى يكونوا هم الحکام» ويوحي إليهم في كل [جزئية 


]: 
وإما أن يوحي إلى رسوله كتابًا بحصي فيه وقائع الزنا إلى يوم القيامة 
واقعة بأخرى. 


فأما الأول: فكان ممکتا» ولكنه ینافی ما [ 
] والاختبار» وغير ذلك» ولاسيما إذا علمنا أنه یقتضی أن 
يكون الناس كلهم آنبیای لأنه [ ] لأجل عقوبة الزناء 
لزم اختياره لجميع الأحكام حتى التي يكون فيها كل إنسان حاكم نفسه 
1 ]. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۱ 

وأما الثاني: فلأنه مناي للحکمة من وجوه آقربها إلى الفهم اقتضاژه 
أن یکون في عقوبة الزنا وحدها قرآن يبلغ آلافا وملايينَ وأكثر من ذلك من 
المجلدات. فکیف یسهل نقله وحفظه وکشنه؟ وهکذا في کل حکم من 
الأحكام غير عقوبة الزنا. 

وأما الطريقة الثانية ففيها: 
أولا: أنها لائغني لخفاء بعض الصفات التي توجب اختلاف الجرم 
كما تقدم. 

وثانيًا: أنه فتحٌ لباب الظلم وتلاعب الحکام فهذا یداهن وهذا 
يرتشي» وهذا تؤثر عليه الشفاعات وهذا یخاف وهذا يتهم؛ مع مايلزمه من 
كثرة العمل الذي يكلف به الحاکم» فيستدعي ذلك كثرة الحکام ولا سيما 
إذا علمنا أنه لو اختير ذلك في عقوبة الزنا انبغى أن يختار في غيرها من 
الأحكام» ومع ذلك فيصعب الفصل في القضايا ويتأخر, ويتعسّر ويتعدّر 
وفي ذلك عين الفساد العام. 

وأما الثالثة: فتعيين أخفٌ العقوبات لا يؤدي إلى المقصود من الزجر 
والتأديب» وتعيين آشذها قد يصادف أن يكون استحقاقه نادراء فيكون 
الغالب وقوع العقوبات على من لا يستحقهاء وتعيين أوسطها قد يكون 
غلطًاء إذا فرض أن الغالب هو استحقاق الاشت أو استحقاق الأخفٌ. 

وأما الرابعة: فهي العدل الممکن» ولكن يبقى معرفة الغالب» فان العاقل 
قد يتردد فيه» وقد يغلط» وقد يخالفه غيره. ويبقى أيضًا تعيين العقوبة» ويبقى 
أيضًا أن تطبيق العقوبة على من كان من غير الغالب فيه إضرار به بغير 
استحقاق. 


1 هذا 
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14۹۲ مجموع رسائل الفقه 
ولکنه إذا كان الشارع هو الله عز وجل تزول هذه النقائص كما ستراه. 
[ص ۱۲] [ ] للرجل والمرأة» ومنع 

حاو ا رع امرك ای وی 

شایکم ] فاستنید 7 یه یمه نڪ نان کیدوا نکش ن 

یوت yy‏ 11 0 رالذان ينها 

منم اوا قیت[ 6 واستعا اعرش عا ]2 له كان 

توا رحبا [النساء 11-۱۵]. 

واقعة 
۱ ] السيد الإمام محمد بن 
علي بن إدريس رحمه الله أن یتلو كل يوم جزءًا من القرآن بتدبر وتفکر» وکان 

۱ ] يشكلء فكان فيما تلاه يومًا هذه الایات ثم دعاني 

فذكر لي تردده في معنى [قوله تعالى:] ۶ ادا ) وأنه تأمل فيهاء نم راجع 

التفاسير ولم يطمئن قلبه إلى قول مما قالوه» لأن منهم من قال: المراد بهما 

الرجل والمرأة» قال: وهذا فيه بعد لأن المرأة قد سبق حكمها في قوله: 

وَل 4 وفيه مع ذلك التغليب» وهو خلاف الأصل. 
ومنهم من قال: المراد بهما الفاعل والمفعول في اللواطة. 
قال: وهذا أبعد؛ لأن اللواطة جرمٌ عظيمٌ» ولم يرد بعد ذلك من الشرع ما 

يقوى أن يكون ناسخا لذلك. 


وفيه مع ذلك أن تكون الآيات لم تتعرض لحكم الرجل الزاني 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۳ 

فبحثتٌ معه رحمه الله بحثًا سأورده بنحو معناه» ولعل فیما أحكيه ههنا 
زيادة أو نقصا. 

قلت: آفلا یحتمل أن تکون هذه الآية في حکم الرجال الزناة خاصة 
كما أن الاولی في حکم النساء خاصة؟ 

فقال السید: لو أريد هذا لقیل: «والذین بأتونها..»۰ فما وجه العدول عن 
. ذلك إلى التثنية؟ 

فقلت: قد يقال: إنها باعتبار أن الرجال الزناة على نوعين: محصن وغير 
محصن. فشني باعتبار النوعين. 

فقال: وما الدليل على جواز مثل هذا؟ 


مور مه مر سر صر ره مر جوم © 


فذکرت قوله تعالی: #وهو الى مرج ليحر )» وقول الشاعر(۱): 
تابار كسما .ع فعا الا 
جَعلتٌ لهاعودين من تسم وآحرمنثمامة 

فقد فُسّر الشعر بأن المعنی: أن فيهم حلیما وسفيهًاء فسفيههم يُفسِد 
على حليمهم» كالحمامة إذا نسجت بيتها من عيدانٍ فيها القوي کالنشم» 
والضعيف كالثمامة. قالوا: والتقدير: جعلت لها عودين: عودًا من نشم» 
واخر من ثمامة. 


ومن المعلوم أن التثنية في المثل والممثّل به إنما هي باعتبار النوعين» 


6 هو عبيد بن الأبرص. والبيتان في «ديوانه» (ص۱۳۸) و«الحيوان» (۱۸۹/۳) 
واعیون الأخبار» (۲/ ۵ ) و«لسان العرب» (حياء عيا) وغيرها. 


۳۹ مجموع رسائل الفقه 
فلم يرد أن فیهم رجلا واحدّا حليمًاء ورجلا واحدًا سفيهًاء ولا أن الحمامة 
جعلت عودًا واحدًا من نشم وآخر واحدًا من ثمامة. 

فقال: هذا قريب» ولكن هل قال به أحد من المفسرين في هذه الآية؟ 

قلت: لا أدري. فراجعنا التفاسير فإذا في بعضها: عن مجاهد قال: هما 
الرجلان الزانيان. 

فقال السيد رحمه الله: قد راجعت آنا هذا التفسير الیوم» ومررت على 
[هذا] القول» ولكني لم ألتفت إليه» ولم یلق بذهني. 

[أقول:] ثم وقفت بعد ذلك على ما يؤيد ما ظهر لي» كقول الجبائي 
وغيره في قوله تعالى: فما لت [دَعَوا ام 4]. 

[ص۱۳] ولکنه ترجح عندي في الآية ماقدمته» وهو[ [ 
للرجل والمرأة» وأما إمساك المرأة في البيت» فليس [ 

] أن تجمع على المرأة عقوبتان. فتدبر. 

ثم نزلت قوله تعالى: ورد کل وج ینت ماه جر لو 
عم سم فة في دنا © ]ه فقال النبي اليو : «خذوا عني» خذوا عني. قد 
جعل الله لهن سبیلاه البکر [بالبکر جَلْدُ مائةٍ وتغريبُ عام]ء والثيب بالئیب 
جَلْدٌ مائة والرجم» رواه مسلم(۲). 


(۱) انظر «تفسیر الطبري» (7/ 449 )20١‏ وابن المنذر (۱8۷۲) وابن آبي حاتم 
(۳/ ۸۹۵). 
(۲) رقم (۱۱۹۰) عن عبادة بن الصامت. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۵ 

جعل حد البکر خفيمًا؛ لأن الغالب أن یکون شايًا شدید الشهوة» وحد 
[الثيب شديدًا]؛ لأن الغالب أن یکون متزوجًا أو : شیخاء ولم يعلّق الحکم 
بكونه ذا زوجة لحگم: 

منها: [أن لا] يودي حب الزنا بالرجل إلى أن يفارق زوجته ليزني» 
وتخف عقوبته» وفى ذلك ما فيه من الفساد. 

فان قيل: إن الرجم آشد العقوبات» وليس بأوسطها. 

قلت: قد يقال: هو وسط في مقابل هذا الجرم الشنیع» كما قال بعض 
القدماء فى بعض العقوبات: إن القتل لا يكفي عقوبة لهذا الجرم؛ ولكن هو 
أقصى ما يمكن ! 

وفوق ذلك فان الرب عز وجل يتمم العدل بقضائه وقدره» فيستر هذاء 
ويفضح هذاء ويزيد هذا تتمة ما يستحقه من العقوبة» ويعوّض هذا فیما إذا 
كان الذي ناله من العقوبة أشدَّ مما يستوجبه جرمه وهكذا.. وههنا حقائق 
ودقائق» ليس هذا موضع بسط ما ندركه فيها. 

بقي أنه قد صح أن الله تعالى أنزل آية في الرجم» ثم یسخت تلاوتها(۱ 
وهى: #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة...). 

فهل كان نزولها عند نزول آية الجلد, فقال النبی بو : «خذواعنی...0 
ويكون الشيخ والشيخة كناية عن الثيبين؟ 

أو كانت نزلت قبل نزول آية الرجم؛ وبعد نزول آية الإيذاء فبینث سبيلا 


(۱) أخرجه مسلم )١1591(‏ عن عمر بن الخطاب. 


۳۹۹ مجموع رسانل الفقه 
للشیخ والشيخة وترك التخفيف على الشبّان إلى أن نزلت آية الجلد» 
فنسخت آية الشيخ والشيخة وآية الإيذاء معا بفرض الجلد على البكرء 


والرجم على الثيب؟ 
أو كان نزولها قبل آية الإيذاء أو معهاء فكان الرجم على الشيخ 
والشيخة والایذاء خاصَّا بالشبان؟ 


الأشبه بسنة الله تعالی في تدریج الاحکام آن تکون نزنت بینهماه فشرع 
و الإيذاء فقطء لقرب الل بالجاهلية: نم شرع رجم الشيخ والشیخته 
وأبقي حكم الشبان على الایذاء ثم ترك اعتبار الشيخوخة والشباب» وأبدل 
باعتبار الا حصان وعدمه لأن المتزوج من الشبان في معنی الشیخ؛ وشدّد 
في الحد» والله أعلم. 

وهذه المسألة تحتاج إلى بسط أزيدَ من هذاء وفيما ذُكر كفاية» 
والمقصود أن الحكمة تقتضي أن يكون بناء الحكم على الغالب فقط. 


أسباب التملك 
1 ] أسباب التملك» فالغالب أن الابن يكون أحقٌّ بمال 
أبيه [ آیکون مقا ف نين الآمر الما وهنب له 
ولکن قد یتشق أن یکون [ ۱ ] آسباب حتی جمع 
آموالا كثيرة» ویکون له ابن سفیه عاق [ ] ونحو ذلك ممایضر 
الناس» ثم يموت الأب» فيرثه [ ] یهب ماله لشخص سفيه 
۱ ] يرى أن استحقاق الابن أو الموهوب له لذلك المال فيه ما فيه 


ومع ذلك فلو كان الربا مباا ‏ [ ] الرجل يعطي المقلین من أهل 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۷ 


الجدّ والعمل ماله بالربا؛ فیسعی كل منهم ويتعنى» وینتفع الناس بسعیه. 

فقد يربح مايفي بالرباء ولا يزيد له إلا شيء تافه» أو لا يزيد له شيء 
أصلاء أو يربح ما لیس يفي بالرباء أو لا يربح شيئًاء فيضيع تعبه؛ يخيب 
آمله ور الربا من ماله» وربما ينقص عليه من رأس المالء أو يتلف عليه 
رأس المال كله فيغرم رس المال والرباء يبيع حلي أهله أو عقاره أو بيته» 
فإن لم يكن عنده شيء آهین وشجن. ثم إن أُطلِق بقي كل يوم مروغا؛ كلما 
کد واجتهد فحصل له دريهمات قام الطلب یتقاضاه ویهینه ويتوعده. 

وهکذا یبقی المال الذي وصل إلى ذلك السفیه وفيه ما فيه» يبقى 
سالما له» وهو يربح فيه كل شهر آموالا يمتصّها من دماء أهل الكد والعمل» 
ويترفه بهاء ویسرف فيها بدون أن يكون منه حركة تنفع الناس» بل حركاته 
تضرهم» وتُفسِد آخلاقهم وتُخرب بيوتهم. 

والغالب أن الذين يتكسبون بالمراباة هم هؤلاء الذين يريدون أن يعيشوا 
في راحة ورفاهية» يمتصون دماء العمال بدون تعب ولا عناء. وتبقى رژوس 
أموالهم محفوظة بل يربحون فيها أرباحًا أوثق من أرباح التجارة. 

ثم يوشك أن تعم البلوى» فكل من وقع بيده مال» قال: مالي 
وللمخاطرة برأس المال مع التعب والعناء بزراعة أو صناعة أو تجارة؟ هذا 
باب الربا يبقى فيه رأس المال محفوظا غالبا ويحصل فيه ربح محقق, ولا 
تعب ولا عناء. 

فیطبقون على ذلك. فلا يلبث أن تنحصر الأموال في أيدي السفهاء 
الذين لا شغل لهم الا اللهو واللعب» ويصير آهل الجدّ والعمل عبيدًا لهم. 


۳۹۸ مجموع رسائل الفقه 

فمنم الربا يضطرٌ کل فرد من الأفراد إلى أن یکون عضرًا عاملا نشیطاه 
ینفع الناس وینتفع» ویفتح باب الغنی لأهل الکد والعناء ویستخرج الاموال 
من أيدي من لا يستحقها. 

يقول الشرع لمن حصل في يده مال: كن رجلاء فاعمل ود واجتهد 
واطلب الربح» فان آبیت فاكيزه وکل منه. ود کل سنة ضريبة عليه (ال ز کاة) 
حتی یفنی. [وإن] آردت مع ذلك صنمٌ الخیر في الجملة» فأقرض الناس 
فرصا تیا 

[ص [١/٠١‏ إن قال قائل: قد بان الفرق بين البيع والربا» واتضح وجه 
إحلال البیع وتحریم الرباء لکن في الجملة. فأما التفصیل فبقي شیء وهو 
أن الفقهاء یحللون بیع السلعة تساءٌ بأكثر من ثمنها [ویحللون] السلم فیها 
إلى أجل یدفع آقل من ثمنها عند العقد. وعند الأجل. 

فیجوزون بیع عشرة آصع طعامًا بخمسة عشر درهمًا تسا وان كان 
قیمتها نقدًا عشرة [ویجوزون] أن یسلم الرجل عشرة دراهم في خمسة عشر 
صاعًا إلى الحصاد مثلاء مع أن السعر حين العقد عشرة آصع [بعشرة] 
دراهم» وقد یکون عند الحصاد اثنا عشر صاعا بعشرة دراهم. 

فما الفرق بين هاتين المسألتين» وبين إقراض عشرة آصع بشرط رد 
خمسة عشر وإقراض عشرة دراهم بشرط رد خمسة عشر درهما. 

فعن ذلك أجوية: 

الأول: أن الناس كما يحتاجون إلى شرع البيع نقدًا وشرع القرضء 
فكذلك إلى شرع البيع نّساءَ وإلى السلم؛ لأن الإنسان كثيرًا ما يحتاج إلى 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۹ 


الطعام ولیس عنده ثمنه؛ ولا يجد من يقرضه. فیحتاج إلى اشتر ترائه بنسيئة» 
وري إلى يلجا EEN‏ لجار لي ی أن یسلم فيه 
ليذهب المسلّم إليه في فيفتش عنه طمعًا في الربح» وقد يخشى أن يسبقه الناس 
إلى الطعام عند حصاده ولاسيما التجارء فيبادر بالإسلام فيه» ليأمن أن 
يسبقه غيره» ویحتاج صاحب الأرض إلى دراهم فلا يجد من يقرضه» 
فیطلب من يسلم إليه في طعام إلى الحصاد. ۱ 

فلو رم أن یباع الطعام وغیره من السلم تسين لا بمشل ثمنه نقدّاء 
لامتنع الباعة من ذلك؛ لأن آحدهم یقول للطالب: هذه الآصع العشرة التي 
تطلبها بعشرة دراهم تسا يرغب فیها غيرك بعشرة دراهم نقدّاء فأي الأمرين 
آنفع إليّ: آبیعها نقذا بعشرة دراهم» ثم آشتري بالدراهم سلعة أخرى طعامًا 
أو غيره» ثم أبيع بربح» وهکذا.. فقد لا يجيء الحصاد إلا وقد ربحت في 
العشرة عشرة ربخا حلالاء أم آبيعك إياها بعشرة دراهم إلى الحصاد؟ 

ویقول صاحب الدراهم لصاحب الأرض: آیه ما خير لي» آشتري 
بالعشرة الدراهم عشرة آصع نقذا ثم أبيعهاء د ثم آشتري وابيع فقد لا يجي» 
الحصاد إلا وقد ربحت في العشرة عشرة ربا حلالاء وحینتز أذ شنري منك 
أو من غيرك بعشرة دراهم خمسة عشر صاعاء أو آقل من ذلك وأكثر من 
عشرةء أم أسلمها إليك في عشرة آصع إلى الحصاد؟ 

أقول: فلو مع من الزيادة دى ذلك إلى انقطاع بيع التساء والسلم» وفي 
الاين لشي ماه ولع اس هر ون سس رن ارات ها خرن 


الشرع» وارتکاب حرام واحدٍ يجرّئْ على ارتکاب غيره» وفي ذلك من 
الفساد ما فیه. 


۳۰۰ مجموع رسائل الفقه 


فأما القرض فان المنع فيه من الزيادة لا يؤدي إلى انقطاعه؛ لأن الناس 


والقرض مع التوثق آنفع لهم من الكنزء هذا مع ما يتبع [القرض] من 
الفوائد التي تقدم ذكرها. 

الجواب الثاني: أن الربح الذي يُرجى للمقرض لو لم يقرض» وللبائع 
بنسيئة لو باع بنقد» وللمسلم لو لم يسلم» إنما يُرجى لهم إذا اتجروا وباعوا 
واشتروا.فاذا آقر ض ذاك وباع [هذا] بنسيئة» وأسلم هذاء فمن يعلم أنهم لو 
لم یفعلوا ذلك 1 ]یتجرون ویبیعون ویشترون أم یکنزون. [ص١١/‏ ؟] 
ذلك غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل» وآقرب ما یتصور أن يناط به الحکم 
نيتهم» ولكن النية أمر خفي أيضًا؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهتهم ولا ينبغي 
تصديقهم؛ لأنهم يتهمون» فقد يكون نية أحدهم الكنز ولكن إذا علم أنه لا 


يحكم له بالزيادة إلا[ ن] يريد أن يتجر ويبيع ويشتري؛ 
حملّه حب الربح على دعوى ذلك. 


فاقتاضى ذلك أن] يناط الحكم بضابط ظاهر يطلع عليه العاقدان 
والشهود والحكام وغيرهم» فكان أقرب ما يفي بهاذا ] اعتبار العوض» 
فإذا كان العوض من جنس المدفوع أو ما يقرب منه كان شرط الزيادة ربا؛ 
لأن تحري المعطي أن يكون العوض كذلك قرينة على أنه ينوي كنز هذا 
الجر ۱ 

وان كان العوض مباينًا للمدفوع كان الربح حلالا؛ لانتفاء الضابط 
القائم مقام نية الكنز. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا ۳۰۱ 

هذا إذا سارت المعاملة سيرًا طبيعياء فأما إذا كانت لو جرت على 
طبيعتها لكانت من الأول. ولكن احتال العاقدان أو أحدهما حتی صوراها 
بصورة الثانی - كما يأتى فى العينة - فإنه يجب أن ترد إلى سواء الطریق» 

وهکذا ینبغی فى عکس ذلك إذا كانت هناك تهمة» كأن یمد وص إلى 
سلعة من مال يتيمه فيبيعهاء ثم يقرض ولده ثمنها إلى أجلء فينبغي أن يغرم 
ما نقص من ثمن السلعة لو باعها إلى مثل أجل القرض. 

فأما حيث لا تهمة فلاء كأن يلتمس زيد من عمرو قرضًاء فيقول له: 
ارجع إليّ بعد ساعة» ثم يبيع سلعة من رجل ثالث بدراهم نقدا» ویسلم 
الدراهم إلى زيد قرضا حستا. 

فان سمّیت هذه حيلة فهي حيلة يقصد بها فعل الخير والمعروف فلا 
ينبغي إبطالها. 

فان قلت: فإذا أقرض تاجرٌ رجلا دراهم» وشرط عليه زيادة» والمقرض 
يدعي أنه كان يريد أن يتجر بدراهمه واعترف المستقرض بذلك. 

قلت: لا التفات إلى اعتراف المستقرض؛ لأنه نفسه متهم بأنه يمهّد 
باعترافه هذا لأن يقترض من صاحبه انیا وثالنا وهكذاء ويخاف إن لم 
يعترف له تلك المرة أن لا يقرضه مرة آخری» وقد حرم الشارع الأخذ بالرباء 
كما حرم الإعطاء به. مع أن النية غيب لا يدركها المستقرض تحقيقاء وإنما 
يمكن الاستدلال عليها بقرائن» وقد تكون تلك القرائن مصطنعة والقرينة 


الواضحة نادرة. 


۳۰۲ مجموع رسائل الفقه 

وفوق ذلك فالشارع قد عدل كما اقتضته الحكمة عن النية» وناط 
الحكم بصفة العوض كما علمت؛ فصار هو المعتبر كما تقرر في الأصول. 

فالقصر في السفر الطويل حكمته المشقة» ولكن لعدم انضباطها نيط 
الحكم بالسفر الطويل» فاستمر الحكم حتى في حق من سافر سفر رفاهيةٍ لا 

وبهذا علم الجواب عما قد يتوهم أن المقرض بشرط زيادة إذا كان يعلم 
من نفسه أنه كان يريد أن يتجر بالدراهم فربما يحل له أخذ الزيادة فيما بينه 
وبين الله» وإن لم يحل له في الحكم الظاهر. 

فان قيل: إذا صار المدار على صفة العوض. فلماذا تبطلون الحیل» 
كالعينة وغیرها؟ 

فالجواب: آننا لم تبطلها لدلالتها على نية الكنزء وإنما آبطلناها لأنها 
بتکلف صورة مصطنعة» كل ذلك لهوى النفس» ولو أبيحت لتحرّاها كل من 
يريد الرباء فيبقى الحكم الشرعي معطلا عن غايته» معز ولَا عن فائدته. 

فأما النية وحدها فلم نعتدٌ بهاء فاننا نقول فيمن كان عنده سلعة يريد أن 
يبيعها بعشرة نقدَاء ويكتنز العشرة: إنه لو وجد راغبًا فى تلك السعلة بخمسة 
عشر نساءً» فباعها منه» لم يكن ذلك ربا ولا حرامًا. 

ونقول فيمن كانت عنده عشرة دراهم يريد اكتنازهاء ثم جاءه راغب في 
السلم» فأسلمها إليه في [ ]عن السعر الموجود حال 
العقد وعند الأجل» لم يكن ذلك ربا ولا حرامًا. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۱ ۳۰۳ 


[ص١١/‏ ۳] وهذا كما تقرر في الشريعة أن قصر الصلاة لا يحل لمجرد 
المشقة بدون سفر. فتدیر ! 

فان قیل: المقصود هو العدل» وهذا الحکم لا يفي به» فان من كانت نیته 
التجارة» ولکنه آثر القرض لحاجة المستقرض حالا هو في نفس الأمر 
مستحق للتعويض عما فاته من الربح» ومن كانت نيته الكنز ولكنه باع نساءً» 
أو أسلم طمعًا في الربح من هذه الجهةء لم يكن مستحمًا للتعویض 

قلت: أما المقرض؛ فان لم ي يشترط زيادة فلا إشكال» فإنه قد رضي 
عوضاعن ربحه الذي كان يرجوه بما حصل له من فوائد القرض التي : 
تقدمت» ومنها الأجر» وصنع المعروف إلى المستقرض. 

وإن اشترط الزيادة فإن كان قد علم بالحكم فحرمانه من الزيادة عقوبة 
له على مخالفة الشريعة» مع أنها لم تَحْتِمْ عليه أن يقرضء وان كان لم يعلم 
فسياتي جوابه. 

وأما البائع نسيئة» والمعطي سلمّا؛ فان ما يناله من ربح يكون عوضا عما 
- يفوته من الربح في القرض, كما أن المقرض بزيادة جاهلا بالحکم يحرم من 
الزيادة ماكر ات رسا وت عقا اسم روم 
يكن يريد التجارة. 

فان قلت: قد يكون الانسان يقرض وهو يريد التجارة» ولا نئ ولا 
يُسلِم؛ وقد يكون ينسئ ویسلم مع أنه كان ينوي الكنز» ولا يقرض أبدَاء وقد 
يض مشرقیاء وینیی مغربيّاء فكيف هذا؟ 

قلت: قد قرّرنا سابقا أن القوانين لابد أن تناط بأمر ظاهر منضبط ثم لا 
یضرها كات الحکمة في بعض الصور الثادرة. 


€ مجموع رسانل الفقه 

وهذا آمر معقول معمول به عند العقلاء فالحکومات تعلن فى أوقات 
الخوف منغ الخروج ليلاء ويعترف العقلاء بأن ذلك وفق المصلحة ولا 
يمنعهم من ذلك احتمال أن يكون رجل قد ترك أطفاله جياعاء وذهب یلتمس 
لهم طعامًاء فلم يظفر بالطعام حتى جنَّ عليه الليل وهو في بيت بعض 
معارفه» فيمنعه حكم الحكومة من الرجوع إلى بيته» وفي ذلك هلاك آطفاله. 
وقد يعم المنع الرجال والنساء وتكون امرأة مرضع قد خرجت فجن عليها 
اللیل في بيت بعض معارفهاء » فیمنعها الحکم من الرجوع إلى بيتهاء فیموت 
طفلها جوعا. 

وتعلن الحكومات فی أوقات الخوف: أن من رآه الشرطة فى الطرق 
لیلا ينذرونه» فان ارتابوا به ضربوه بالرصاصء فقد يصادف أن يكون رجل 
ضعيف مسالم» لكنه أصم ولم يعلم بالإعلان» فخرج يلتمس قوئا لنفسه أو 
لأطفاله» فصاح عليه الشرطةء فلم يسمع لصممه. وأمثال هذا كثير. 

بل في القوانين ¿ الفطرية ما هو بهذا المعنی» فالمطر ضروري لحياة 
العالم» وقد يهدم بيت العجوزء ويفسد بضاعة التاجر» ويقتل طفل المساف 
وأشباه ذلك. 

لكا فف اق اقرا الق عة ر و اها شتانه وتال ما قد 
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۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۰۵ 
[ص4/۱۰] الدین الممطول به والمال المغصوب 

قد بقال: الحجح المتقدمة نما تبطل الربا إذا كان في مقابل أجل قد 
رضی به الطالب. فأما الدین الممطول به والمال المغصوب فلا یظهر فيه 
ذلك» فإن التاجر إذا أقرض رجلا دراهم أو طعامًا على شرط أن لا يؤخره 
عن شهر مثلا فأخره نة مثلا» ففی ذلك ضرر شدید یلح التاجر بدون 
رضاه ولا رضا الشرع» آفلیس من العدل أن يفرض على الماطل ربح المال 
مده المطل عقوبة له» وجبرًا لما فات التاجرٌ من الربح لو كان عنده؟ 

ومثل هذا يقال فيمن باع أو أسلم إلى أجل» فمطلّه صاحبه بعد الاجل» 
وهكذا يقال في الغاصب. وقد قال الشافعي(۱): إن على من غصب دابة أو 
دارًا فعليه أجرتها مدة الغصب. وان لم يستعملها. 

الجواب: أما المعسر فى الدين فقد فرض الله تعالى إنظاره لعذره؛ فلا 
اکال ` 

وأما الموسر فإنما لم تضمنه الشريعة ربحًا؛ لأن الربح لا ینضبط فلو 
فرضنا أن الدين دفع إلى صاحبه» فمن يعلم أكان ينّجر فيه أم لا؟ وان اتجر 
أفيربح أم يخسر أم یتلف المال؟ وان ربح فما مقدار الربح؟ وما مقدار 
التعب؟ وقد حصل له فوائد من بقاء الدين في ذمة المدين تعلم مما قدمناه 
في فوائد المقرض. 

فلما كان هذا لا ينضبط عدلت الشريعة عنه إلى شرع عقوبة الماطل 
بالحبس والتعزير» وترك الاستقصاء إلى عالم السر وأخفى» فهو سبحانه 


(۱) انظر «الام» /٤(‏ ۵۲۳). 


۳۰۹ مجموع رسائل الفقه 
يعرّض الممطول عما علم أنه فاته» ویعاقب الماطل عما علم أنه فوته. 

والطاغوت الذي يقضي بالربح نما یضبطه بما جری به العرف في الربا؛ 
والربا في الشريعة باطلْ, فلا يصح أن يُضبط به. 

وفي القوانین الطاغوتية كثير من الاحکام التي ی لون فیها عن تعویض 
من حصل عليه النقص إلى عقوبة الظالم فلا وجه لأن یستبعدوا على رب 
العالمین أن يقضي بشيء من هذا الضرب. فیما نعلم أنه لا يمكن وضع قانون 
مطابق للعدل يمكن أن یعرفه الناس» ویستطیعون تطبیقه. 

[ص5/۱۵] ومع هذا فقد آمر الله تعالی بالتعاون على البر والتقوی» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ومن ذلك نب الحکام واقامة 
الأحكام» فان كان في بلد المتداینین حكومة تقیم الحق» فالممطول متمکن 
من الشکوی إلى الحاکم وقت حلول الدین» فان خر مع قدرته فهو 
الا 

ولو شرع تضمینْ الماطل بربح مالا يوشك أن يتراخى الممطول عن 
المطالبة أو عن الجد فيهاء ليأخذ الرباء فصار كأنه أقرض بشرط الرباء 
ويوشك أن يقول الرجل لمن يُداينه: اكتب الدين إلى أجل ثلاثة أيام فقط 
ومع ذلك لك أن تؤخره شهرين أو ثلاثة مثلاء ولكن برباء فإن أعطيتني الربا 
فذاك وإلا ادعیت عليك عند الحاکم: آنك مَطلتني» فیحکم عليك بالربا. 

وأما القرض فالأمر فيه أظهرء فان آکثر العلماء یقولون: إنه لا یژجل» 
فعلی هذا ربما آقرض الرجل صاحبه. وصاحبه یومّل أن لا یطالبه إلا بعد 
شهرین مثلاء فتربص المقرض حتی آنفق المستقرض المال ثم طلبه فلا 
یتمکن المستقرض من قضائه حینثذ» فیقول: قد مطلني فأنا آطلب منه الربا. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۷ 

وأما إذا لم يكن في البلد حكومة قائمة بالحق, فأهلها كلهم مقصرون؛ 
ومن دخل عليه ضرر بسبب تقصيره ينبغي أن لا يجعل له مخرج منه» بل 
يُشدّد عليه حملا له على الرجوع عن التقصير والقيام بالواجب. والله أعلم. 

وعلى هذا القياس يكون الكلام في الغصب. إلا أن هناك مسائل يختلف 
فيها العلماء منها: أن يتّجر الغاصب بالمغصوب فيربح» فمذهب بعض 
العلماء - كالإمام امان الربح لصاحب المال لا للغاصب. ومذهب 
بعضهم - کالامام آبي حنيفة - أنه للغاصب» ولکن لا يحل له» بل يجب عليه 
التصدق به. 

وهناك آقوال أخر لسنا بصدد استيفائهاء ولا الترجیح بينهاء وإنما یلزمنا 
ههنا الفرق بين الغصب والدين» فنقول: الفرق عندهم أن الغاصب في هذه 
المسألة اتجر بعین المال المغصوبة» وربح فيهاء وأما المدین فالدین في 
ذمته» ولیس هو عینا معینة ومع ذلك فیقولون جميعًا: إذا لم یتجر في العین 
المخصوبة لا یلزم ربح» وإنما یقول بعضهم - كالشافعي - بوجوب الأجرة 
على غاصب الدار والدابة ونحوهاء وان لم یستعملها؛ لأن النقص الذي 
دخل على المالك بالغصب یمکن ضبطه بأجرة المثل» فليس کالریح الذي 
لا یتضبط كما مر. والله أعلم. 


e‏ كاد HE‏ جه 


۳۸ مجموع رسائل الفقه 


الربا مع الحربي 

أجاز آبو حنيفة رحمه الله أن يُربي المسلم المستأمن في دار الحرب مع 
من فيها من حربي» أو مسلم أسلم فيها ولم اتح وعلك ابه ابه بان مال 
أهل دار الحرب مباح» وإنما يحرم على المستأمن أن يغدر بهم» وأخذ 
أموالهم برضاهم ليس بغدر. 

وخالفه الجمهور حتى صاحبه أبو يوسف» ومن حجتهم أن تحريم الربا 
مطلق في الأدلة الشرعيةء وقد دلت الأدلة أن فيه حمًا لله تعالى» ولذلك لا 
يجله رضا مُعطيه في دار الاسلام اتفاقا ۱ 

وقد سمّی الله الربا ظلمًاء وظلم الحربي لا يجوز ولو برضاه» کما لو 
رضي حربي بأن بقتله المستأمن. 

وقد احتج لأبي حنيفة رحمه الله بما روي أن العباس عم النبي بو كا 
يربي مع المشرکین قبل فتح مکة(۲؟ وكان النبي بل یعلم بذلك ولم ينهه. 

وفي هذه الحجة نظر؛ لأن ما حي أن اسلام العباس رضي الله عنه 
قدیم(۲) لم یبت. ولوجوو أخر لا حاجة بنا الآن إلى بسطها. والله أعلم. 


¥ عند عند ¥ 


)١(‏ يدل عليه قول النبى يهة: «أول ربًا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فانه 
الوا ی و اصع رانا ربا العباسن بن ع : 


( ذكره الحافظ في «الإصابة» (۵۷۸/۵) بصيغة التمريض 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹ 
ص۱۵/ 7] | لمضاربة 


سَنّت الشريعة طریقا لذوي الأموال من العجزة والكُسالى یمکنهم أن 
يربحوا فیهاء ولکن بدون ضرر على غیرهم» وهي المضاربة» وهي أن یدفع 
الرجل إلى آخر دراهم یتجر فيهاء على أنه إن ربح كان الربح بينهماء ولکنه إن 
لم يربح شیثا لم يلزمه شيء» بل إن تلف بعض رأس المال أو كله لم يلزم 
العامل شیء بل يكفيه ضياع تعبه» وخيبة أمله. 

وهذه الطریق فتحت بابّا لخروج الدراهم من ید الغني لتلعب دورها في 
المعاملات. فینتفع بها الناس كما تقدم. 

ولا بخشی أن تؤدي إلى الکسل والانهماك في التنعم؛ لأن فیها خطر 
ضياع رأس المال» فصاحب المال لا یختارها إلا وهو عاجز على الحقيقة 
غالباه ولیس فیها ظلم ولا هضم. 

وفوائد المقرض التي تقدمت لا تحصل للمعطي مالّه مضاربة وکذلك 
المضاز التي تکون في الربا لا تكون في المضاربة» فیکون في المضاربة 
رجاء الربح من المالك والعامل والمخاطرة من كل منهماء المالك یخاطر 
بماله» والعامل یخاطر بعمله. 

وه ذا هو العدل القويم» والقسطاس المستقيم» والحمد لله رب 
العالمین. 


دج عاد جاه 


۳۰ مجموع رسانل الفقه 


وجوه الربا 

لا فرق بين أن يُقرض بشرط الزيادة دفعة واحدةٌ أو يُقرض بشرط زيادة 
مقررة في كل شهر مثلاء أو يقرض بلا شرط زيادة» ثم يطالب بالقضاء 
فيستمهل المستقرض فيمهله بشرط زيادة» أو يكون له عند رجل دين من غير 
القرض» كثمن وأجرة ونحو ذلك» فإذا حل الأجل أمهله إلى أجل آخر 
بشرط زيادة. 

هذا كله داخل فى آية الربا كما سيأتى تحقیقه» والمعنى فيه واحد. 

وهناك صور أخرى تحتاج إلى إيضاح: 

منها: العينة» وهي أن يحتاج الرجل إلى القرض فلا يجد من يُقرضه 
قرضًا حسناء فيتواطأ مع إنسان على أن يشتري المحتاج من صاحب المال 
سلعة بمائة درهم إلى أجلء ثم يبيعها المحتاج لصاحب المال بتسعين نقدًا 

وتأويل ذلك أنه أخذ تسعين درهما على أن يرد مائة» وهذا هو عين 
الربا. 

وقد اشتهر عن الشافعية تصحیح هذه المعاملة» فأما الامام الشافعي 
السوء» ذکر في باب بیع الآجال من «الأم»' آثر عائشة: «آن امرأة سألتها 
عن بیع باعته من زيد بن آرقم بکذا وکذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من 


.)۱۲۰۰/( )١( 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۱١‏ 
ذلك نقدّاء فقالت عائشة: بئس ما اشتریت» وبئس ما ابتعتِ» آخبري زيد بن 
أرقم [ص۱1] أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله وا إلا أن 
وت 

ثم ساق الکلام عليه وفیه أن القیاس یوافق فعل زید» ثم قال: «فإن قال 
قائل: فمن أين القیاس مع قول زید؟ 

قلت: أرأيت البيعة الأو لى آلیس قد ثبت بها عليه الثمن تامًا؟ 

فإن قال: بلى. 

قيل: آفرآیت البيعة الثانية أهي الاو لی؟ 

فان قال: لا. 

قيل: أفحرامٌ عليه أن يبيع ماله بنقٍ» ون كان اشتراه إلى أجل؟ 

فإن قال: لاء إذا باعه من غيره. 

E 

فان قال: كأنها رجعت إليه السلعة» أو اشتری شيئًا ديا بأقلّ منه نقدًا. 

قيل: إذا قلت: «كأنَّ» لما ليس هو بكائن لم ينبغ لأحد أن يقبله منك 
أرأيت لو كانت المسألة بحالهاء فكان باعها بمثة دينار ديا واشتراها بمئة أو 
بمتتین نقدا؟ 

فان قال: جائز. 

ون لم أو ههنا؛ لأنه لا يجوز له أن 

يشتري مثة دینار ديئا ؛ بمئتي دینار نقدا. 


م مجموع رسائل الفقه 


فإن قلت: إنما اشتريت منه السلعة. 

قيل: فهکذا كان ينبغي أن تقول أولاء ولا تقول: «كأن» لما ليس هو 
بكائن. 

أرأيت البيعة الآخرة بالنقد لو انتقضت أليس ترذ السلعة» ويكون الدين 
ثابتا كما هوء فتعلم أن هذه بيعة غير تلك البيعة؟ 

فإن قلت: إنما اتهمته. 

قلنا: هو أقل تهمة على ماله منك فلا تركن عليه إن كان خطأ. ثم تحرّم 
عليه ما أحل الله له؛ لأن الله عز وجل أحل البيع وحرّم الرباء وهذا بیع وليس 
پربا». (الام» (ج ۳ ص 1۸- ۱()1۹). 

آقول: السیاق صریح في أن کلام الشافعي رحمه الله خاص بماإذا لم 
تقع بینهما مواطأة» ولا قامت دلالة ظاهرة على قصد الاحتیال» وصورة ذلك 
مثلا أن يعد رجل فيشتري وبا بعشرة دراهم إلى أجلء ثم يتفرقان» ثم يعود 
المشتري إلى البائع» فیعرض عليه الثوب بتسعة دراهم نقدّا» فيشتريه منه. 
نما اشستری توصلا إلى الأشذ بالربا؛ وهنالك ما يعد اتهامه» وهر أن 
المعروف من حال الانسان أنه لا يرضى بضیاع ماله» وإذا اتهمنا هذا الرجل 
بالنية المذكورة كنا قد اتهمناه بأنه آراد من أول الأمر ضياع درهم من ماله 
فالأولى أن يحمل على أنه اشتری الثوب رغبة فيه» ثم عرضث له حاجة» أو 
اطلع على غبن» فعاد فباعه. 


)١(‏ (54/ ١5١57-1١)ط.دار‏ الوفاء. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا ۳۳ 


وقوله: اقا درکن عليه مب با «فلا تَرْكَنْ عليه»» من الزكن» وهو 
الظن» أي: لا تتهمه إن كان زكنك خطأ لا دلیل لك علیه. 


ويعلم مما تقدم أنه لو علم تواطؤهما على التوصل إلى الرباء أو اعترفا 
بأن نيتهما ذلك» صح الحكم بحرمته. 

وكذلك إذا كانت النية التوصل» ولم يظهر لنا ذلك فإن الحرمة ثابتة 
على الناوي. 

ويبقى النظر في صورة البيع الأولى وصورته الثانية» الحكم ببطلانهما 
أو آحدهما ذ ففي «فتح الباري» : «والتحقیق أنه لا يلزم من الإثم في العقد 
بطلانه في ظاهر الحکم. فالشافعية یجوزون العقود على ظاهرهاء ويقولون 
مع ذلك: إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن» (ج۱۲ 
ص٤‏ ۲۷)(. 

ذكر ذلك بعد أن نقل عن «إعلام الموقعين“"' كلامًا فيه تنزيه الشافعي 
عما ينسبه إليه أصحابه» وفيها: «وکذا في مسألة العينة» إنما جوز أن يبيع 
[ص۱۷] السلعة ممن يشتريهاء جريًا منه على أن ظاهر عقود المسلمين 
سلامتها من المكر والخديعة» ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطآن علی 
ألف بألف ومتتین» ثم يحضران سلعة تحلل الرباء ولاسيما إن لم يقصد 
البائع بيعهاء ولا المشتري شراءها». 

وقال في «الفتح» أيضًا: انص الشافعي على كراهة تعاطي الحيل في 


)١(‏ (۳۳۷/۱۲) ط. السلفية. 
(۲) (۲۹۳/۳). 


1٤‏ مجموع رسائل الفقه 
تفويت الحقوق» وقال بعض أصحابه: هى كراهة تنزيه» وقال كثير من 
محققیهم کالغزالي: هي کراهة ترت ویأئم بقصده؛ ویدل علیه تول پل 
«وانما لكل امری ما نوی»» فمن نوی بعقد الخ الربا وقع في الربا؛ ولا 
یخلّصه من الائم صورة البيع؛ ومن نوی بعقد التکاح التحلیل كان محللاه 
ودخل في الوعید على ذلك باللعن» ولا يخلّصه من ذلك صورة التكاح؛ 
وکل شيء قُصِد به تحريمٌ ما أحلّ الله أو تحلیل ما حرّم الله كان ماه ولا فرق 
في حصول الإثم في التحيّل على الفعل الحرام بين الفعل الموضوع له 
والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له). «فتح الباري» (ج۱۲ 
اد 

أقول: إذا ثبتت الحرمة أوشك أن يثبت البطلان» وقد قال الشافعية 
e‏ 
مقارن كتحية المسجد. ثم قالوا: لكن لو دخل المسجد لأجل الصلاة في 
وقت الكراهة حرمت عليه الصلاة» ولم تصح؛ لأنه معاند للشرع» وهكذا 
قالوا في من قرأ في الصلاة آية السجدة ليسجد أنه إذا سجد بطلت صلاته. 

فعلى هذا يلزمهم إبطال العينة إذا كان المقصود من صورة البيع فيها هو 
أخذ أل بأل ومئتين. 

ودلائل البطلان كثيرة» ولكن المقصود ههنا إثبات الحرمة» والشافعية 
يوافقون عليها كما مر. 

ومن تدبر المعنى علم أنها أشدٌ من حرمة الربا الصریح» قال البخاري 


(۱) (۳۲۸/۱۲) ط. السلفية. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا هلم 


في كتاب الحيل من صحيحه': اباب ما يُنهى عنه من الخداع في ٠‏ 
البیوع(آ وقال أيوب: یخادعون الله كأنما یخادعون آدميًاء E‏ الأمرّ 
عيانًا كان آهون علی». 

قال في «الفتح»: «قال الکرماني: قوله: «عيانًا» أي لو أعلنوا بأخذ الزائد 
على الثمن معاينة بلا تدلیس لكان أسهل؛ لأنه ما جعل الدین آلة للخداع. 
انتهى. . ومن نَم كان سالك المکر والخديعة حتی یفعل المعصية آبخض عند 
الناس ممن يتظاهر بهاء وفي قلوبهم وضع وهم عنه أشد نفرة. افتح 
الباري» (ج۱۲ ص۳()۲۷۳. 

أقول: والباعث على هذه المعاملة قد يكون کفرا؛ وقد یکون محاربة لله 
عز وجل فوق محاربته بأصل الرباء وقد يكون جهلاء ولا يَعْرنَك ما جازف 
به بعضهم فقال: «إن هذه المعاملة محمودة؛ لأنها فرار من الربا الذي حرّمه 
لله إلى البيع الذي أحلّه؛ فإنها مغالطةٌ محضةٌ؛ لأن صورة البيع التي يأتي 
بها المتعاينان غير مقصودة لهما قصدًا صحيحًاء وإنما هو قصد محرم» وهو 
المخادعة لله عز وجل» والاحتيال عليه» والعناد لشرعه. 

هذاء وقد حرّم الله تعالی أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض» وليس هذه بتجارق, فان الآخذ لم د يشتر السلعة ليبيعها بربح كما 
هو دأب التاجرء وقد تقدم بیان المعنى الذي أخل لأجله التغابن في اجار 
وليس موجودا ههنا. 


)۱( (۷ ۳ مع الفتح. 


زفق في الاصل: «العیوب» والتصویب من البخاري. 
(۳) (۳۳۷۱/۱۲) ط. السلفية. 


۳۹ مجموع رسانل الفقه 

للعينة صورء وقد عد الحنفية منها أن تطلب من رجل أن يقرضك› 
فیقول لك: بل أبيعك هذه السلعة بنسيئة» وخذها آنت وبعها في السوق بنقد. 
فيأخذها ویبیعها في السوق. 

ونقلوا عن أبي یوسف أنه قال: «لا یکره هذا البیع؛ لأنه فعله کثیر من 
الصحابة و حمدوا على ذلك» ولم يعدّوه من الربا؛ حتی لو باع كاغذةٌ بألف 
یجوز ولا یکره»(۱. 

[ص‌۱۸] آقول: لا بد من تفصیل؛ فإذا كان ثمن السلعة التي أعطاه عشرة 
دراهم نقدّاء وائني عشر درهمًا نسيئةء فإن أعطاه إياها بعشرة نسيئة فهذا هو 
الذي يمكن أن يكون محموذا؛ لأنه كأنه أقرضه. 

وإن أعطاه إياها باثني عشر ففيه نظرء وقد يقال: إذا كان محققًا أنه لو لم 
يعطه تلك السلعة باثني عشر درهمّا إلى أجل لطلبها منه آخر بذلك الثمن 
إلى مثل ذلك الأجلء فلا يظهر إثم المعطي» ولكن يبقى النظر في الآخذ. 
فقد یقال: إنه إنما اشتراها بنية أن يأخذ عشرة نقدّاء وتكون في ذمته اثنا عشره 
فان یم الآخذ رجع الإثم على المعطي أيضًا إذا علم بنية الآخذء وأما إذا 
أعطاه إياها بثلائة عشر مثلا فالحرمة ظاهرة. 

هذاء وما حکاه أبو یوسف عن الصحابة لم يقل متصلاء إلا ما ژوي عن 
زيد بن أرقم على ما فيه» والقصة نفسها تدل أنه لم يقصد العينة» وقد ذكرها 
الباجي في «شرح الموطأ»۲۱ وفيها: «قالت: فإني بعته عبدًا إلى العطاء 


)۱( انظر «حاشية ابن عابدین» (۵/ ۰۳۲۵ ۳۳1۹ 
(۲) «المنتقی» (۱۱۱/4). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۷ 


بثمان مئة درهم» فاحتاج فاشتریته قبل محل الأجل بست مئة درهم». 

هذا مع أن هذه المرأة هي أم ولد زید. كما في القصة ولم يُذكّر أنه كان 
قد أعتقهاء وإذا لم يكن قد أعتقها فهي باقية حينئنٍ في ملکه والعلماء 
مصرّحون على أنه لا ربا بين السيد وبين مملوكه. 

وذكر البيهقي وغيره أثرًا عن ابن عمر(١2»‏ وفي سنده مقال» وفيه مع 
ذلك ما يصرح بأن البیع لم يكن بنية العينة. 

وقد قال محمد بن الحسن: «هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم؛ 
اخترعه أَكَلَة الربا...» انظر «الدر المختار»(۲) أواخر الكفالة. 

[ملحق ص8١]‏ بقي أن بعض المحتالين على الربا يشتري مقدارًا وافرّا من 
بضاعة رائجة وإذا طلب منه بيعه نقدًا بقيمة مثله نقدًا أو إلى أجل قريب 
بقيمة مثله إلى ذلك الأجلء امتنع» وانما يرصّده للمحتاجين إلى القرض» 
يجيء أحدهم فيسأله القرض» فیقول: ليس عندي دراهم ‏ وكثيرًا ما يكون 
كاذبًا ‏ ولكن أبيعك هذه السلعة بعشرة نسيتة إلى شهرين مثلاء فيقول 
الطالب: وماذا أصنع بها ولا حاجة لي فيها؟ فيقول: تخرج بها فتبيعها 
بدراهم نقدّاء فتنتفع بهاء فيقول الطالب: قيمة مثلها نقدًا في السوق ثمانية» 
فكيف أشتريها منك بعشرة» وأحملها وأتعب فيها حتى أجد من يشتريها مني 
بثمانية؟ فيقول: ليس عندي إلا ذلك فان أحببتَ فخذ وإلا فاذهب. 


وإذا اشتهر بهذا فربما يجيئه طالب القرض» فيشتري منه على ذلك 


.)۳۱۷ /۵( «السنن الکبری»‎ )١( 
.)۳۲۱/۵( (؟) «الدر المختار» مع حاشية ابن عابدین‎ 


۳۱۸ مجموع رسانل الفقه 


الوجه ولا یذکر قرضا. 

ولما كنت قاضيًا بجيزانَ سمعت برجل حضرمي هذه جرفته» فرأيت أن 
اعوّره وآمنعه من هله المعاملة وارثه في ما بقي له من الدیونا!لی را 
ماله. ثم عرضت ذلك على شیخنا الامام محمد بن علي بن إدريس رحمه 
الله» فأقرّ ني على ذلك. 

ثم سئلت مرارًا عن بيع النّساء بزيادة في الثمن فأجبت أن التاجر الذي 
يبيع بنقد إذا طبت منه سلعة بنسيئة فلا أراه حرامًاء ومثله غير التاجر إذا 
كانت عنده سلعة فطّلبت منه بنسيئة فباعها بشمن لو طلست منه بنقد لباعها 
بأقلّ منه» وأما من إذا طلبت منه السلعة بنقد أو بنسيئة إلى أجل قريب بقيمة 
مثلها لم يبع» وإنما يرصدها للنسيئة؛ لتعحصل له زيادة لها قدرء فلا آراه إلا 
حرامّا» ولاسيما إذا علم أو ظن أن المشتري إنما يريد القرض,» ولما لم يجد 
من یقرضه قرضًا حستاء واستشنع الربا الظاهر أو لم يجد من يعطيه برباء 
اضطر أن يشتري سلعة بعشرة إلى شهرين مثلاء ويتعب بحملهاء وطلب من 
يشتريها منه بثمانية نقدا ليأخذ الثمانية فیسد بها حاجته. 

هذا والغالب أن الذين يأخذون من مثل ذلك الحضرمي هم الفقراء 
والذين عرفوا بالمطل» فإنهم یمطلونه؛ لأنهم يرون أنه ظالم لهم ولغيرهم» 
ولكنه لا يبالي؛ لأنه قد اعتاد الإلحاح في التقاضي» والتشديد فيه» وقد مر 
الفرق بين العينة وبين بيع النّساء الذي لا حيلة فيه. والله أعلم. 

الصورة الثانية: الانتفاع بالرهن: 

اتفق العلماء على تحريمه؛ لأنه رباء وإنما أجاز بعضهم في رهن الدابة 
أن ينفق عليها المرتهن ويركبها أو يحلبها بقدر ما أنفق عليها متحرّيًا العدل 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹ 
فى ذلك. وکذلك الأمة ینفق عليهاء ویسترضعها بقدر نفقتها. 

وقد احتال الناس على هذا النوع من الربا بصورة بیع کثرت آسماژه 
لخبث مسماه فيقال: بيع العهدة» وبيع الوفاء. وبیع الامانت وبیع الا طاعة 
وبیع الطاعت والبیع الجائزء وبیع المعاملة والبيع المعاد؛ والرهن المعاد» 
وغیر ذلك. 

وحاصله أن یحتاج رجل إلى القرض,» فیلتمس من يقرضه على أن 
آعطيك واسترهن آرضك على شرط أن تکون منافعها لي ما دام الدین 
۱ عندك فقيل لهم: هذا ربا» فأوحى إليهم الشیطان أن یجعلوا صورة العقد 
بیعا. 


ثم تارة يقع العقد مع الشرط. کقوله: بعتك هذه الأرض بألف» على أنه 
لیس لك أن تخرجها من ملکك. وأنه متی جشت آنا أو ورئتي أو ورئتهم أو 
من يرثهم وهکذا بمشل الثمن رجعت الأرض إلى ملکنا. ویستغنی عن 
تفصیل الشروط بقولهم: بيع وفاء أو بيع عهدة أو غير ذلك من الاسماء 
الخاهة ريل المافلة ا 

وتارة يتقدم الشرط على العقد, كأن يقول مريد الأخذ: اشهدوا أن البيع 
الذي سيقع بیننا بيع عهدة مثلا. 

وتارة يتأخر» وربما جعلوا الشرط بلفظ النذ كأن يقول مريد الأخذ: لله 
على إذا اشتريتٌ هذه الأرض من فلان أن أقیله إذا طلب الاقالة هو أو ورثته 
وا وصيورة نت بت نت 


۳۳۰ مجموع رسانل الفقه 

[ص۱۹] وهذه الحيلة إنما حدئت في القرون المتأخرة» وأنکرها 
العلماء وقد اطلعت على کلام المتأخرين من الفقهاء فیها. فأما الشافعية 
فقالوا: إذا وقعت المواطأة والشرط ثم وقع العقد بصفة البيع» ولا ذکر 
للشرط في عقده. فالشرط السابق لغؤء والبیع صحیح نافذ. وإن كان الشرط 
بعد انعقاد العقد ولزومه فالبیع صحیح نافذ» والشرط وعد. للمشتري أن يفي 
به وآن لا يفي. ولو كان الشرط بصيغة نذر من المشتري لزمه الوفاء به» وان 
وقع الشرط في صلب العقد بطل البیع» ومن الشرط أن یقال: بيع عهدة أو 
بيع وفاء أو نحوه. 


ولکن بعض فقهاء حضرموت آفتوا بصحة البیع والشرط. 


قال في «القلائد»۲۳): «بيع العهدة المعروف بجهة حضرموت وغیرها؛ 
وهو أن یتفق المتبایعان أن البائع متى آراد رجوع المبيع إليه آتی بمشل الشمن 
المعقود به» وف فسخ البیم» أو يَفْسَخ عليه» رضي المشتري آم لا. وکذا ان اتفقا 
أنه إن آراد فك البعض فله ذلك» كما صرح به بعض الفقهاء وهو فاسد إن 
وقع الشرط في نفس العقد أو بعده في زمن الخيار» وسيأتي في الخيار أن 
مذهب أحمد وغيره جواز شرطه لأحد العاقدين مطلقّا وأنه يتأبد له وهو 
مقتض لصحة ما فعلاه هناء ولزومه عندهم» فإن وقع قبل العقد بالمواطأة ثم 
عقدا مُضورین ذلك فهو وعد لايلزم على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 
ولكن رأى جماعة من أهل العلم تنفيذه بناء على وجوب الوفاء بالوعد, كما 
هو مذهب مالك رحمه الله تعالى وغيره» وأقاموا ذلك مقام الحقوق اللازمة 


(۱) «قلائد الخرائد» لباقشير الحضرمى (۱/ ۳۱۷). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳ 
حتی ينوب الحاکم في الفسخ أو قبوله حیث غاب المشتري أو امتنع». 


ثم قال بعد ذلك بکلام: «وذهب قوم إلى صحة بیع وشرط وهو 


مذهب أخكونل إذا كان قرط واحذاء ویلزم». 
العقد إلى أمرين: 

الأول: قوله: «إن مذهب أحمد وغيره جواز شرطه لأحد العاقدين مطلقّا؛ 
وأنه يتأبد له». وقال في الخيار: «وجوزه أحمد وإسحاق مطلقاء ويتأبد». 

الثانى: قوله: (وذهب جماعة إلى صحة بيع وشرط» وهو مذهب أحمد 
إذا كان شرطًا واحدًا». 

وأسند وجوب الشرط ولزومه إذا كان قبل العقد إلى مذهب مالك في 
وجوب الوفاء بالوعد. 

فأما الأول: فكأنه مستند إلى ما في «فتح الباري»(۱): «فإن شرطا أو 
والبيع جائز. وقال الشوري والشافعي وأصحاب الرأي: يبطل البيع أيضًا. 
وقال أحمد وإسحاق: للذي شرط الخيار أبدًا». 

فأما الإمام أحمد: فان صح هذا عنه فكأنه رواية ضعيفة عند أصحابه» 
فإن في «زاد المستقنع» من كتبهم في خيار الشرط: «أن يشترطاه في العقد 
مدة معلومت ولو طويلة». 


.)۳۲۸/( )١( 


YY‏ مجموغ رسائل الفقه 


قال في شرحه «الروض المربع»: «ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد» 
ولا إلى أجل مجهول» ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فیحرم ولا يصح 
البيع» (ص٩۱۹۰)'.‏ 

[ص١٠]‏ أقول: والمدة الطويلة إذا مات الشارط قبلها انقطع خياره 
عندهم» ففي «زاد المستقنع»: «ومن مات منهما بطل خیاره». 

قال الشارح: «فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته» (ص۲۲۲)۱۹۱. 

آقول: ومطالبته به قبل موته تکون فسخاء فینفسخ العقد من حيتئلٍ» ولو 
طالب به عقب العقد بساعة انفسخ العقد من حینشذ» ولو لم یدفع الثمن» 
وهذا مخالف لمقصود بیع العهدة. 

وفوق هذا فالمقصود ببيع العهدة هو الحيلة» فیکون البیع والشرط 
باطلا عند الحنابلة مطلقا كما علمت. 

والفرق بين شرط الخیار لغیر حيلة وشرطه لحيلة: أن الأول یکون 
مقصود البائع عند البیع إخراج المبیع من ملکه بتائّاه ولکنه یخاف أن يبدو له 
فیندم بعد ذلك» فلأجل هذا شرط الخیار. 

والشاني لا يقصد البائم إخراج المبيع عن ملکه» وانما حاجته إلى 
الدراهم ألجأته إلى أن یضع آرضه تحت ید معامله إلى أن یتیسر له قضاء 
تلك الدراهم ولهذا یرضی صاحب الارض بدراهم آقل من ثمن المثل» 
وتجدهم في حضرموت یصرحون بأنه رهن» فیقول البائع: رهنت آرضي عند 


(۱) (4۲۱/4) بحاشية ابن قاسم. 
(ETT ۰8۳۲ /6( (¥)‏ 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۳۳ 
فلان» ویقول المشتري: هذه الأرض مرهونة عندي» وتجد ذلك في 
وصایاهم وغیرهاء وإنما یطلقون عليه بيعًا حال العقد» كما یعلمهم کاب 
العقود الذين عرفوا طرفا من الفقه أو تعلموا كيف یکتبون وثيقة فى هذا 
الیات. 

وعلی هذا فإذا كان فى مذهب أحمد رواية بصحة الخیار المطلق, فلا 
تفید آهل العهدة؛ لأن مقصودهم الحيلة على الرباء ولغیر ذلك. والله آعلم. 

وفي «الشرح» في أحكام الشروط: «وکذا شرط رهن فاسد» کخمر 
و مجهول. وخیار أو أجل مجهولین ونحو ذلك. في فیصح البیع» ویفسد 
الشرط» (ص۲۱2)۱۸۸. 


والمراد أنه يصح ما لم يكن العقد حيلة» كما تقدم. والله أعلم. 

وأما قول إسحاق فلم أقف على تفصيل مذهبه وعسى أن يكون 
كمذهب أحمدء وما لم يعلم قوله مفضّلا : مفسّرًا لا يمكن تقليده. 

وأما الثاني: وهو قوله: «وذهب قوم إلى صحة بيع وشرط وهو مذهب 
آحمد إذا كان الشرط ات عدن وی سس 
تفصیل؛ فمن الشروط في مذهبه مایصح مطلقاء وهو ما وافق مقتضی العقد؛ 
کاشتراط حلول الثمن» أو كان من مصلحة العقد» کاشتراط تأجیل الثمن» آو 
فيه منفعة معلومة للبائع» کرکوبه الدابة إلى موضع معين» أو للمشتري كأن 


(1) «الروض المربع» (6/ ٤‏ 5) بحاشية ابن قاسم. 


۳۲ مجموع رسانل الفقه 

فهذا النوع الثالث - أعني الذي فيه منفعة معلومة للبائع أو للمشتري - 
يصح عندهم إذا كان شرطًا واحدّاء ویبطل البیع إذا كان شرطین. وفسروا 
الشرطین باشتراط منفعتین» قال في «الروض المربع»: «کحمل حطب 
وتکسیره» وخياطة ثوب وتفصیله»(۱. 

ومن الشروط في مذهبه ما هو فاسد. وهو ما ينافي مقتضی العقد فتارة 
يبطل الشرط ویصح العقد. کاشتراط المشتري أنه إذا لم ینفق المبیع رده أو 
أن لا يبيع المبیع ولا يهبه ولا یعتقه» وتارة يبطل العقد أيضًاء کاشتراط عقد 
آخرء كأن یقول: بعتك بشرط أن تقرضني» وتارة لا ينعقد البیع من صله 
کقول الراهن: إن جنتك بحقك. ولا فالرهن لك. وکذا کل بيع علق على 
شرط مستقبل» لص۲۱] و تمام التفصیل في کتبهم. 

والحاصل: أن الشرط الذي يجوز عندهم إذا كان واحذا؛ ویبطل البیع 
إذا كان شرطين- هو ما كان في مصلحة البيع» وفیه منفعة معلومة لاحد 
العاقدین. ومثلوه بأن يشتري حطباء ویشترط على البائع حمله إلى موضع 
معلوم أو تكسيره» أو يشتري وبا ویشترط على البائم تفصیله أو خياطته» 
فیصح. ولو اشترط مشتري الحطب حمله وتکسیره» أو اشترط مشتري 
الثوب تفصیله وخیاطته» كان قد جمع شرطین» فیبطل البیم. 

والشرط الذي تضمنه بیع العهدة لیس من مقتضی البيع» ولا من 
مصلحته» بل هو من المنافي» وفي المنافي عندهم تاره یلغو الشرط ویصح 
البيع» ومن آمثلته عندهم الخیار المجهول كما تقدم ومثله فیما یظهر الخیار 
إلى مدة معينة مع شرط أن المشتري إذا مات يقوم ورئته مقامه. 


.)۳۹۹/۶( )١( 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا Yo‏ 


ووجه ذلك أن الخيار من صله منافي للبيع» وإنما أجيز لدليل خاص» 
وذلك الدليل الخاص لا يتناول أن يكون الخيار لورثته من بعده فهذا يقتضي 
بطلان الشرط وصحة البيع» ولكن الشرط الذي تضمنه بيع العهدة ليس 
خیارا» وإنما المقصود به الحيلة على الرباء وهو باطل عندهم كما تقدم. 

وتحقيقه أن خيار الشرط موضوع لمن يكون قصده حال البيع أن يخرج 
السلعة من ملكه بتاتاء ولكنه يخاف أن يبدو له فيندم» وبيع العهدة ليس من 
هذا قطعاء وإنما المقصود منه أن تكون السلعة رهنْا بيد من يسمى مشترياء 
لیفکه من يُسمن باتعا هو أوورشة متی آرادوا. 


هذه حقیقته. ولهذا یطلقون عليه لفظ «الرهن». فیقول الرجل: آرید أن 


آرهن أرضيء ویقول الآخر: يريد فلان أن يرهن عندی(۱) آرضه ویقولان 


بعد العقد: رهنت أرضي عند فلان وهذه الأرض عندي رهن» كما تقدم. 

وعلی كل حال فقد تبين بطلان بیع العهدة في مذهب آحمد وحرمته 
وأنه ربا. والله آعلم. 

وأما السند الثالث: وهو الالزام بالمواطأة قبل العقد بناءٌ على وجوب 
الوفاء بالوعد فى مذهب مالك» وفسره فى «القلاشد»(۳) بعد ذلك بقوله: 
«مذهبنا أيضًا أن الوفاء بالوعد مكرمة متأكدة» وأن الإخلاف به مع القدرة 
وعدم الضرر مكروه جدَّاء وعند قوم يجب الوفاء» وقالت المالكية: يجب إن 
ارتبط بسبب» كقوله: أعطنى كذاء أو احلف لا تسيّتى وأنا أعطيك كذا. وبيع 


)۱( في الأصل: «عني». 
(۲) (۲۲۰/۱). 


۳۲۹ مجموع رسانل الفقه 
العهدة عندنا من هذا... واختار جمع کثیر من أصحابنا المتأخرين والذین 
قبلهم ما ذکرناه من المواطأة قبل» وإلزام الوعد بمقتضی مذهب من آوجبه 
للضرورة في الحاجة إلى الثمن» مع قلة الراغب في المبیع إلا بغبن كثير» 
فقصدوا التخلص منه بشرط أن له أن يفكّه عند قدرته» ومشوا على ذلك 
حتى ألزمت به الحکام ورتبوا عليه الأحكام». 

أقول: مالك وأصحابه رحمهم الله بریشون من هذه المعاملة» ومن 
المواعيد عندهم ما يأمرون بالوفاء بهاء ولكن يقولون: ليس للحكام الإلزام 
بها قضاءً» ومنها ما إذا كان تمهيدًا لعقد ينزل عندهم منزلة الشرط في ذلك 
العقد. فيبطل العقد ويحرم. ومنها: غير ذلك. بل النذر عندهم لا يلزم به الا 
ما لا یصح وقوعه إلا قربة. 

وفي «الشرح الکبیر» مع المتن: «(وإنما پلزم به ) أي النذر (ما ندب)). 

قال الدسوقي في حواشیه: «يعني مما لا يصح أن یقع إلا قربة» وأماما 
يصح وقوعه تارة قربة» وتارة غيرها فلا يلزم بالنذر» وإن كان مندوباء 

وأما ما ذكره صاحب «القلائد» عنهم فمحله فيما ارتبط بسبب فيه كلفة 
على الموعود؛ لأنه صار فى معنى الإجارة أو الجعالة. 

وقوله: «أعطني كذاء وأنا أعطيك کذا» في معنى البيع» فان وقع الوعد 
في بيع الوفاء قبل العقد فهي مواطأة مفسدة» كما سيأتي عن المالكية» وان 
وقع في صلب العقد فأو لى» وإن وقع بعد لزوم العقد فقد صرحوا بأنه وعد 
لا یلزم الوفاء به» كما سيأتي. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۳۷ 

[ص۲۲] ومالك رحمه الله تعالی یحتاط في محاربة الربا آشد الاحتیاط» 
حتی حرّم الا قراض طمعًا في الزيادة» إذا عرف من عادة المستقرض الزيادة 
في القضاء» وحرّم قبول الزيادة إذا كانت عن وعد أو عادة. 

فكان على أنصار بيع العهدة أن يراجعوا كتب المالكية» أو يستفتوا أحد 
علمائهم. ولا يقدموا على التحليل والتحريم بناء على نقول مجملة. والله 
المستعان. 

هذا وقد نص المالكية على حرمة بيع العهدة» أو بيع الوفاء» ووجوب 
إبطاله وحرمة انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان الشرط في صلب العقد» أو 
تواطاً عليه قبل العقد» وأنه إذا لم يكن هناك شرط ولا مواطأة أصلا فالبيع 
صحيح» ولو تبرع المشتري بعد لزوم البيع بنحو قوله: «متى رددت !لي 
الثمن دفعت لك المبيع» كان وعدًا یستحب الوفاء به ولا يلزم. 

وهذه عبارة الدسوقي في حواشي (الشرح الکبیر» للمالكية: «وبيع اليا 
هو المعروف بمصر ببيع المعاد» بأن يشترط البائع على المشتري أنه متی أتى 
له بالثمن رد المبیع» فان وقع ذلك الشرط حين العقد» أو تواطاً عليه قبله كان 
البیع فاسذا ولو آسقط الشرط لتردد الثمن بين السلفية والشمنية... وأما إذا 
تبرع المشتري للبائع بذلك بعد البیع بأن قال له بعد التزام البیع: متی رددت 
إليّ الثمن دفعت لك المبيع» كان البيع صحيحًاء ولا یلزم المشتري الوفاءً 
بذلك الوعد» بل يستحب فقط». (ج ۳ ص ۱۲). 

وفي المتن والشرح: «(ورد) المبيع بيعًا فاسدًا لربه إن لم يفت وجوبّاء 
ويحرم انتفاع المشتري به ما دام قائما». 

وحكى المحشي عن الشيخ أحمد الزرقاني أن المشتري بهذا البيع يرد 


۳۳۸ مجموع رسانل الفقه 
الغلة مع المبيع» ولا حق له فیها. 

وحکی عن (ح) ورجحه أن المشتري إذا قبض المبیع برضا البائع یفوز 
بغلته ما دام عنده» بناءً على أن حکم البیع الفاسد في المذهب هكذاء فهو 
حرام يجب نقضه ویحرم على المشتري الانتفاع به» ولکن مع ذلك كله 
يفوز بغلته؛ لأنه في ضمانه؛ والخراج بالضمان. 

قال: «وإن لم يقبضه (المشتري) بل بقي عند البائع» فالغلة له لا 
للمشتري» ولو كان المشتري آبقاه عند البائع بأجرة» كما یقع بمصر؛ لأنه 
فاسد. ولم يقبضه). 

آقول: حکم البیع الفاسد عندهم هكذاء أنه يحرم ويجب رده ویحرم 
على المشتري الانتفاع به» ومع ذلك فغلّته للمشتري إذا قبضه برضا البائع؛ 
لأن الخراج بالضمان وانما الشأن في هذا البيع: أبيعٌ فاسد هو فيكون 
حكمه كما قال (ح)» أم غير ذلك؟ 

والذي یظهر آن الزرفانی جعله ره والعیمعه لان الضرط المذکور 
سلخ هذا العقد عن حقيقة البيع» وجعله من حقيقة الرهن بشرط انتفاع 
المر تهن به. 

[ملحق ص ۲۲] والبیع الذي سماه سلف المالكية بيع الثنياء وذکروا أنه 
فاسد. إنما هو نحو أن يشرط بائع الجارية مثلا على المشتري أنك إن بعتها 
فهى لى بالثمن الذي تبیعها به» كما فى «الموطأه۱۱). 

وقد حكى الباجي في «المنتقى» عن سحنون أنه علّل عدم جوازه «بأنه 


0 )١( 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۳۹ 


سلف يجرٌ منفعةء وذلك أنه یسلفه الثمن؛ لینتفع هو باستغلال المبيع». 
«المنتقى على الموطأ» (ج4 ص ۱()۲۱۰. ۱ 

آقول: وقضية تعلیل سحنون أن لا تکون الغلة للمشتری؛ لأنها منفعة 
جرّها القرض. والمالكية یشددون في ذلك جدّاء كما تراه في باب القرض 
من «الشرح الکبیر» وغیره من کتبهم. 

نامع أن الصورة المتقدمة لم يتسحض امد فيها لأن يكون في 
المعنى سلفا ورهنًا؛ لأنه يشترط رده عليه مطلقاء ولا اشترط أن يتأبد حق 
الاسترداد حتى بعد موتهماء ولا اشترط أن يرده له بمثل الثمن الذي دفعه 
بل اشترط أن المشتري إذا أراد بيعه فالبائع أحق به بالثمن الذي يريد 
المشتري أن يبيع به. 

فإذا كان هذا عند سحنون سلفًا جر منفعةء فما بالك ببيع الوفاء؟ وفيه 
اشتراط الرد مطلمًا مؤبدًا بمشل الثمن المدفوع فقد انسلخ هذا العقد عن 
حقيقة البيع في المعنى إلى حقيقة السلف والرهن على شرط أن ينتفع 
المرتهن بالمرهون. 

وبالجملة فمن تدبّر مذهب مالك رحمه الله ورأى إمعانه فى سد 
الذرائع» ولا سيما ذرائع الرباء والتفاته إلى المعاني» واهتمامه بإبطال الحیل» 
وذهابه إلى وجوب معاقبة الخارج عن طريق الشرع بنقيض قصده لا يسعه 
إلا الجزم بما قاله الزرقاني. 

فمن مذهب مالك رحمه الله أن المطلقة في مرض الموت ترث, ولو لم 
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۳۳۰ مجموع رسائل الفقه 


يمت الزوج حتی انقضت عدتهاء وتزوجت بعدة آزواج» وقال: إن الرجل إذا 
تروج امرأة في عدتها فرق بينهماء ثم لا يحل به نکاحها بدا عقوبةً له على 
استعجاله. 

آقول: وإذ قد علم أن المقصود في بيع الوفاء إنما هو أن يقضي البائع 
حاجته بالثمن» وأن ينتفع المشتري بالمبيع حتى يرجع له الثمن» وتلك 
حقيقة الرباء كما أفاده ما مرّ عن سحنون, فلا خفاء أنه إذا قضى للمشتري 
بالغلة حصل مقصود المرابين» وأدى ذلك إلى انهماكهم في هذه المعاملة 
الخبيئة» ولاسيما في هذه الأزمان التي لم يعد يكفي لزجر الناس أن يقال 
لهم: هذا العقد حرام وعدم إبطاله حرام وانتفاع المشتري بالمبيع حرام» 
فإنهم يقولون: حرام في حرام في حرام» ولكن الحكام لا يتمكنون من منعنا 
من مقصودناء بل يحكمون لنا بالغلات. فأهلا وسهلا بالحرام إذا كان يقضي 
به الحكام. 

هذاء وفي مذهب مالك كثير من جواز عقوبة الحاكم للمعتدين» حتى 
جوز إتلاف المال المغشوش» ونحو ذلك. 

بقي أن يقال: فما يصنع الزرقاني بقاعدة الخراج بالضمان؟ 

آقول: أما إن كان يرى أن هذا العقد یکون سلفا ورهّا - كما يأتي عن 
الحنفية» وهو المعنى المعقول المعروف بين الناس كما سيأتي ‏ فلا 
إشكال؛ لأن الرهن غير مضمون. 

وان كان يرى أن المبيع يكون في ضمان المشتري فلعله يقول: إن 
قاعدة الخراج بالضمان قد عارضتها قاعدة سد الذرائع» وقاعدة العقوبة 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۳۱ 

فان قیل: ولماذا تختص العقوبة بالمشتري مع آنهما جميعًا شریکان في 

¢ ‌ 

الائم؟ 

قلت: یمکن أن یقال: إن الغالب على الباتع أن یکون محتاجٌا. على أنه 
إذا جعل رهنا - كما هو معنی هذه المعاملة فى الحقيقة - فليس هناك عقوبة 
بل هناك صورة عقوبة علیهما معا فعقوبة المشتري حرمانه من الغلة» 
وعقوبة البائع حرمانه من أن يكون المبیع في ضمان المشتري. 

ونکون بهذا الحکم قد رجعناهما إلى ما شرعه الله لهما مما آرادا أن 
یفرا منه. والله المستعان. 
به) أي النذر (ما ندب)» ما لفظه: «يعني مما لا يصح أن یقع إلا قربةء وأما ما 
يصح وقوعه تارة قربة» وتارةً غيرهاء فلا یلزم بالنذر وان كان مندوپاه 
کالنکاح والهبة» (ج۲ ص44 ۱). 

هذاء وما تقدم عنهم من أن التبرع بالوعد بعد العقد لا يضر» ویستحب 

قال الباجي: «مسألة: وآما إن تطوع المبتاع بعد كمال العقد وملکه 
للمبيع» فقال أصبغ: إذا سلما من مداهنة أو مواعدة فذلك جائز». «المنتقی» 
(ج٤‏ ص۱(6۲۱۱). 

فأما إذا كان للمشتري عادة أن من باع له مثل هذا البیع يعده بالاقالةء فإن 
مالكًا نص فى ما يشبه هذا بأن العادة بمنزلة الشرط فى صلب العقد. انظر 
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۳۳۲ مجموع رسائل الفقه 
«المنتقى» (ج۵ ص۹1- .)٩۷‏ 

وقاعدة «الخراج بالضمان» أصلها حديث صححه جماعة» وضعفه 
البخاري وأبو داود؛ لأن في سنده مسلم بن خالد الزنجي. وهو ضعیف. 
ومع ذلك ففيه أن مورده في الرد بالعيب أن رجلا اشترى غلامّاء ثم بعد مدة 
اطلع فيه على عیب. فقضى النبي ولو برده» فقال المقضئٌ عليه: قد استعمله. 
فقال النبي ال : «الخراج بالضمان»۱). 


وقد تقرر في الأصول أن المحلى ب «ال» لا يعم إلا إذا لم يتحقق عهد. 
والعهد ههنا متحقق. وعليه فالمراد: الخراج الذي تطالب به بالضمان الذي 
كان على المشتري. 

نعم يقاس على هذا ما في معناه. والمشتري بالبيع الفاسد ليس في 
معناه؛ لأن الأول نشأ ضمانه عن وضع يده بحق مأذون فيه شرعّاء وليس 
الامر في البيع الفاسد كذلك؛ لأن العقد فيه حرا وتأخير بعضه حرام» 
وانتفاع المشتري فيه حرام. والله أعلم. 

وأماغير مالك ممن قال بوجوب الوفاء بالوعد. فلا يجوز التمسك 


متأخري الحنفية. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۱۰) والترمذي (۱۲۸۲) وابن ماجه (۲۲۳) من حديث عائشة 
۱ رضي الله عنها. قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك ونقل الترمذي عن البخاري 
تضعیفه. وصححه ابن حبان (۱۱۲۲۰۱۱۲۰ - موارد) والحاکم في «المستدرك» 
(۲/ ۱5 ووافقه الذهبي. 


4 جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا TY‏ 

وأما قول صاحب القلائد: اللضرورة في الحاجة إلى الثمن..2» فسيأتي 
البحث فيه إن شاء الله تعالی. 

[ص۲۳] رأى الحنفية 

في كتب الحنفية خبط شديد في هذه المعاملة» ويسمونها بيع الوفاء 
فأكثرهم على أنه قرض ورهن» فالذي شْمّي ثمنا قرض» والذي سمي مبيعًا 
رهن» ولیس لمن يسمى مشتريًا شیء من المنافع والفوائد» وإنما هو رهن 
بكل معنى الرهن. 

قال صاحب (جواهر الفتاوی» منهم: اوهو الصحیح». 

وفي «[حاشية] الدر المختار»۱7: «قال السيد الإمام: قلت للإمام 
الحسن الماتريدي: قد فشا هذا البيع بين الناس» وفيه مفسدة عظيمة» وفتواك 
أنه رهن» وأنا أيضًا على ذلك. فالصواب أن نجمع الأئمة ونتفق على هذا 
وتُظهره بين الناس» فقال: المعتبر اليوم فتواناء وقد ظهر ذلك بين الناس؛ 
فمن خالفنا فلیبرز نفسه. ولیقَم دلیله» اه. 

قلت("): وبه در في «جامع الفصولين»» فقال راما لفتاوی النسفي: 
البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتیالا للربا؛ وسموه بیع الوفاء هو رهن في 
الحقيقة... لا فرق عندنا بینه وبين الرهن في حکم من الأحكام» (ج٤‏ ص 
۷ 


(۱) «حاشية ابن عابدین» (۲۷۲/۵). 


(۲( القائل هو ابن عابدین. 
(۳) «حاشية ابن عابدین» (۲۷۲/۵) ط. دار الفكر. 


£ مجموع رسائل الفقه 

وقال اف هم هبيع فاا وفلیم الفاسند عدف اا منها: 
أنه حرام» فیجب على كل منهما فسخه. فإن لم یبادرا إلى ذلك آجبرهما 
القاضي» ومع ذلك يقولون: إذا قبض المشتري المبيع برضا البائع ملكه ملكا 
خبيثًا حرامًاء فلا يحل له أكله ولا لبسه ولا وطؤها إذا كانت أمة» وله أن 
يبيعه» أو يهبه» أو يعتقه» أو ی وغير ذلك من التصرفات فان تلف المبيع 
أو تعذر رده (وتفصيل ذلك في كتبهم) ضمنه المشتري للبائع بقيمته يوم 
فبضه وإذا لم يتلف ولم يتعذر رده وجب رده للبائع مع زوائده المنفصلة 
کالولد. ومثله الثمرة ونحوها. 

فان أتلف المشتري المبيع ضمنه ورد الزوائد المنفصلة وان أتلفها 
ضمنها. وبقية التفصیل في کتبهم. 

وفي كتبهم أقوال آخره في بعضها: أنه بيع بات ولا رجوع للمشتري» 
وفي بعضها: أنه يصح» ويملك المشتري الانتفاع بالمبيع» ولايملك 
التصرف في رقبته» بل متى طلب المشتري الفسخ فسخ ثم قیل: إنه ینقطع 
ذلك بالموت وقيل: لا ينقطع. 

ولكن هذه الأقوال صرح في بعضها بأنها خاصة بما إذا كان عقد البيع 
سالما عن الشرط وإنما تواطآ على ذلك» أو وقع الوعد بعد العقد. 

وبالجملة فالخبط شدید. وتحرير المسألة على أصول مذهبهم: أن 
الشرط إذا وقع في صلب العقد. ومنه أن يقال: بيع وفاء أو عهدة وقد علما 
معناه» ففيه احتمالان: 

الأول: أن ينظر إلى المعنى» فيجعل رهتاء وهذا هو الذي عليه أكثرهم؛ 
وبه يصدرون في کتبهم قال في «البزازية»: «ذکر صاحب المنظومة في 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۳۵ 
فتاواه أنه رهن في الحقيقة لا یملکه المشتري ولا ينتفع به الا بإذن البائع» 
ویضمن ما أكل من نزله» وأتلف من شجره ویسقط الدین بهلاکه ولا 
يضمن ما زاد كالأمانة» ویسترد عند قضاء الدین؛ لأن الاعتبار بأغراض 
المتعاقدين» فإن البائع يقول: رهنت ملكي» والمشتري يقول: ارتهنت 
ملكه...٠.‏ هامش «الهندية» (ج٤‏ ص ۳ .')٤‏ 

الاحتمال الثانی: أن ينظر إلى لفظ «ب ي ع) فيقال: هو بيع بشرط» ومن 
المقرر في مذهبهم أن البيع إذا وقع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» ولم 
يجر العرف العام به» ولا ورد الشرع بجوازه فالبيع فاسد. ومثلوا له بشرط 
المشتري للثوب أن یفصله البائع أو يخيطه» وشرط بائع العبد أن یبقی على 
خدمته شهراء أو أن لا بخرجه المشتري عن ملکه ونحو ذلك. 

آقول: والاحتمال الأول هو الظاهر فإن سلفهم قالوا: إذا وقع البيع 
بشرط وظاهر ذلك أن يكون البيع موجودًا حقيقةء لفظًا ومعّی؛ وإنما وقع 
شرط لا یلائمه» ولکنه لا بطل حقيقته» ویدخله فى حقيقة أخرى» وأمثلتهم 
تنيز ذلك. 

وبیع الوفاء ليس من هذاء فإنه وان وجد فيه البيع لفظًاء فليس بموجود 
حقيقة ولا معئى؛ لأن الشرط الذي فيه قد أخرج البيع عن حقيقته» وألحقه 
بحقيقة الرهن مع شرط انتفاع المرتهن به. 

[ص؛ ۲] وأما إذا کانا تواطاً على هذا [المعنی] ثم تبایعا ولم یذکرا في 
العقد شرطاء فملخص مذ[هبهم] في المواطأة المتقدمة للعقد أنه إذا اتفق 


5٠05 /6( )۱(‏ ) طبعة دار الفکر. 


۳۳۹ مجموع رسانل الفقه 
المتعاقدان آنهما بنیا العقد على ما تواطاً عليه كان ذلك في حکم وقوع 
الشرط في صلب العقد. وان اتفقا على آنهما آعرضا عما کانا قد تواطآ عليه 
قبل أن يعقداء وعقدا بعد الاعراض فلا آثر للمواطأة» وان قالا: لم تحضرنا 
نيةٌ حال العقد. لا على بنائه على المواطأة» ولا على عدم ذلك ففيه خلاف. 

فنقِل عن الإمام: أنه لا أثر للمواطأة. وقال صاحباه: بل لها أثرها حتی 
يتحقق الإعراض عنهاء وكذا إذا اختلفاء فقال أحدهما: أعرضنا عن 
المواطأةء ولا بينة» أو قال: لم تحضرني نية. وخالفه الآخر فيهما. فعلى 
المنقول عن الامام أن القول قول مدعي الإعراض أو الذهول. وقال 
صاحباه: قد ثبتت المواطأة» فلا يزول حكمها إلا ببيان واضح» والمرجح 
عند الحنفية هنا هو قول الصاحبين. وإذا لم تكن هناك مواطأة ولا شرط في 
صلب العقد.ولکن كانت نيتهما حال العقد أنه على ذلك الشرط. أفتى بعض 
الحنفية بأنه لا التفات إلى النية إذ لا مواطأة ولا شرط وخالفه آخرون. 

وإذا لم يكن شيء مما ذکر» ولكن وقع الشرط بعد العقد. ففي هذه أيضًا 
خلاف. فعن الإمام: أنه يلتحق بالعقد. كأنه وقع في صلبه وعن الصاحبين: 
لا يلتحق. وقول الصاحبين هو الأصح عندهم. 

أقول: والمعقول أن شرط العهدة والوفاء حيث حكم بأنه مؤثر في 
العقد. كان حكمه كما لو وقع في صلب العقد وقد تقدم حكمه. وان حكم 
بأنه غير مؤثر في العقد. فالشرط لاغ لا حكم له الب 

ولكن قال بعضهم: إن ذكر البيع بلا شرط ثم ذكر الشرط على وجه 
المواعدة جاز البيع» ولزم الوفاء» وقد يلزم الوعد فيجعل هنا لازمًا لحاجة 
الناس إليه. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۳۷ 

آقول: آما الحاجة فسيأتي البحث عنهاء وآما لزوم الوعد فیحتاج إلى 
معرفة ضابط الوعد الذي یلزم عندهی حتی ینظر: آیدخل هذا فيه أم لا؟ 

قال في «[حاشية] الدر المختار»: «قال في «البزازیة» في آول کتاب 
الکفالة: إذا كفل معلّقَاء بأن قال: إن لم يؤدٌ نلان فأنا آدفعه اليك ونحوه. 
يكون كفالة لما علم أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة» فإن 
قوله: «آنا أحج» لا يلزم به شيء» ولو على وقال: إن دخلت الدار فأنا أحج» 
يلزم الحج» (ج4 ص 21700776. 

أقول: ظاهر استدلاله بمسألة الحج أن قوله: «المواعيد باكتساء صور 
التعلیق تكون لازمة» ليست قاعدة مقررة في المذهب. وإنما آراد أن 
يستنبطها من هذه المسألة. 

إذا اتضح هذا ففي «البزازية) من كتبهم في باب النذر: (إن عوفیت 
صمت كذاء لم يجب ما لم يقل: لله علی. وفي الاستحسان يجب وان لم 
يكن تعليقًا لا يجب قياسًا واستحسائا» كما إذا قال: أنا أحج فلا شیء ولو 
قال: إن فعلت كذا فأنا أحج» ففعل يجب عليه الحج. وان سلم ولدي أصوم 
ما عشت. فهذا وعد». هامش «الهندیة» (ج4 ص20015). 

ونقله في «الدر المختار» في باب النذر أيضًا (ج۳ ص6۷۰ ۳. 

[صه۲] وتحقیق المقام عندهم لا یکون إلا بالنذر والدال عليه» كما نقله 
(۱) حاشية ابن عابدین (۵/ ۲۷۷) ط. دار الفكر. 


(۲) (/۲۷۲) ط. دار الفكر. 
(۳) حاشية ابن عابدین (۳/ ۷۰) ط . دار الفکر. 


۳۳۸ مجموع رسانل الفقه 
في «الدر»7١2‏ عن «شرح الدرر» أن المدار عندهم على دلالة الصيغة على 
النذر فإذا لم تكن دالة عليه فلا لزوم» وان دلت عليه دلالة ظاهرة لزم» وإن 
احتملت فالقياس لا يلزم» وفي الاستحسان يلزم. 


فقوله: إن عوفيت صمت» يحتمل أن يكون إخبارًا منه بأن سيصوم إذا 
عوفي» فيكون وعذا لا يجب الوفاء به. ويحتمل أن يكون إنشاء على سبيل 
النذر فيجب الوفاء به» فقالوا: القياس لا یلزمه كأنه لأن الأصل براءة الذمةء 
وآلزموه استحسانًا لقوة الاحتمال. 

وقوله: «إن سلم ولدي أصوم ما عشت. فهذا وعد» لأنه رفع الفعلء 
وهو قوله: «أصوم» فكان ظاهرًا في الاخبار فهو وعد لا يلزم؛ ومثله لو لم 
يكن تعليق» كأن قال: سأصوم يومًا. 

فأما قوله: «کما إذا قال: آنا أحج» فلا شيء» ولو قال: إن فعلت كذا فأنا 
أحج» ففعل يجب عليه الحج». 

فواضح أن قوله ابتداء: أنا أحج» إخبارٌ محضٌء فهو وعد لا محالة 
وقوله: إن فعلت كذا فأنا أحج» ظاهرٌ في النذر. 

فليس المدار على صورة التعليق» وإنما المدار على ظهور الصيغة في 
النذر فيلزم» أو احتمالها له احتمالا مساويّاء فلا يلزم قياسًاء ويلزم استحسائًا. 

إذا تقرر هذا فاعلم أن الصيغة التي يطلقها المشتري بعد العقد لا تلزم 
على مذهبهم أصلا؛ لأنها إن كانت ظاهرهٌ في الوعد فقد علمت أن ذلك لا 
يلزم في مذهبهم. وإن وجدت صورة التعليق» وان كانت محتملة أو ظاهرة 


(۱) حاشية ابن عابدين (۷۰/۳). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۳۹ 
في النذر أو نذرًا صريحاء فلا تلزم على مذهبهم أيضًا؛ لأن من أصلهم أنه لا 
يجب بالنذر إلا ما كان عبادة مقصودةً من جنسه فرض بأصل الشرع. 

وفي «الدر» عن «البدائع»: «ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا 
يصح النذر بعيادة المریض» وتشییع الجنازة» والوضوی والاغتسال» 
ودخول المسجد. ومس المصحف. والأذان» وبناء الرباطات والمساجد). 
«الدر المختار» (ج۳ ص 210077 , 


وفي «تنویر الأبصار»(2): «ولم يلزم ما ليس من جنسه فرض. كعيادة 
مریض» وتشييع جنازة» ودخول مسجد». 

إذا علمت هذا فكلا الشرطين منتفٍ في رد المبيع بیکُا صحيحًا [بانّا] 
على المشتري؛ إذ ليس قربة مقصودة والدين جنسه قرض. 

وفوق هذا فهو ذريعة إلى الربا كما لا یخفی فقد يطمع الرجل في أن 
صورة بيع بلا مواطأة ولا شرط. والثمن أقل من ثمن المثل» ينذر له بأن يقبله 
إذا طلب صاحب المال على أن يجري مع هذا الرجل صورة بيع بلا مواطأة 
ولا شرط ثقة بأنه سينذر له» علمًا بأنه لا يسعه إلا النذر؛ لأنه إن لم ينذر 
تسامع الناس بذلك فامتنعوا من معاملته» فتفوته منافع كثيرة. 

فعلى هذا يكون هذا النذر وصلة إلى الربا؛ ويصير الشرط واقعًا في 
العرف والعادة» فهو في معنى الواقع في صلب العقد. 


.)۷۳۹/۳( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
مع «الدر المختار» وحاشيته.‎ 7 /۳( )۲( 


۳۶۰ مجموع رسائل الفقه 


وأما مسألة الکفالة: إن صحت فوجهها أن العبارة المذکورة صارت 
بسبب التعلیق محتملة احتمالا قويًا للالتزام» والالتزام الذي یکون معناه 
كفالة يلزم کلزوم الكفالة» وأما التزام الاقالة فانما یکون من جهة النذر» وقد 
علمت ما فیه. وال أعلم. 

آص۲۰] وقد توسع بعض الحنفية فأطلق أن الواقع بعد العقد یکون 
حکمه حکم الوعد. ون كان خارجّا مخرج الشرط. 

وفي کلام بعضهم ما قد يفهم منه أن المواطأة قبل العقد تعطي هذا 
الحکم وقد يؤخذ من ٍطلاق بعضهم أنه یحکم بمثل ذلك ولو كان الشرط 
في صلب العقد. 

وعلى كل حال فقد صرح بعضهم أن تجويز بيع الوفاء ممن جوزه في 
أي صورة كانت إنما هو استحسان من المتأخرين. 

قال في «البزازية» في أثناء [البحث] في هذا البيع: «ولهذا لم يصح بيع 
الوفاء في المنقول وصح في العقار باستحسان بعض المتأخرين». «هامش 
الهندية» (ج٤‏ ص۷٤٤‏ )). 

أقول: واستحسان بعض المتأخرين إنماهو مبني على زعم أن الحاجة 
داعية إليه» وأوضح ذلك في «البزازية» نقلا عن الفخر الزاهد قال: «وجعلناه 
كذلك لحاجة الناس إليه فرارًا من الرباء فبلخ اعتادوا الدين والإجارة» وهي 
لا تصح في الكَرْم» وبخاری الإجارة الطويلة» ولا يمكن تلك في الأشجارء 
فاضطروا إلى بيعها وفاءً» وما ضاق على الناس اتسع حكمه). «(هامش 


(۱) (4۹۰/4) ط. بولاق. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 1 5١‏ 


الهندیة» (ج٤‏ ص10)557). 

آقول: فقد آل خلاف هوّلاء المتأحرین من الحنفية إلى ما آل إليه حلاف 
المتأخرين من الحضارمة الشافعية» وهو دعوی احتیاج الناس واضطرارهم 
إلى هذه المعاملة الربوية» فلنبحث عن هذه الضرورة» وعن حکمها. 

فصل 

آم الضرورة التي تحل معها المحرّمات فلیس منها عبن ولا آثره وانما 
هول بها مولاء القوم تهويلاء فان الرجل الذي یرضی أن يأخذ العقار بهذه 
المعاملة بألف مثلاء فیکون على خطر أن یستردها بائعها بعد قلیل» مع 
تعریضه نفسه للائم» لا يُعقل أن يمتنع من شرائها بأكثر من آلفب شراء با 
یعلم معه أن الأرض تصیر ملکه وملك ورئته قطعاء وآنه مع ذلك لم یرتکب 


راما ولا شو ۱ 
وما هوّل به صاحب «القلائد» من أن المالك لا یجد راغبّا فى الأرض 
إلا بغبن كثير» فيه آمور: 


الأول: أن الضرورة المعتبرة شرعًا ‏ كالضرورة إلى القوت - مفقودة 
فى البلاد التى يتعاملون فيها بهذه المعاملة أو نادرت والنادر لا يكون مسوعًا 
لحكم عام. 

الأمر الثانی: أن هذا الذي ادَّعاه من قلة الرغبة غير معروف في العادة 


فان عادة الناس في كل أرض هي الحرص على شراء العقار بثمن المشل 
وآزید. ۱ 


.)8۰۸/4( )١( 


۳:۲ مجموغ رسانل الفقه 

نعم إن ثمن المثل يزيد وینقص. فقوله: «بغبن کثیر» إن آراد بالنسبة إلى 
د SS‏ دعر ادن ۲ يكوك 
مسوغا لحکم عامٌ» وان آراد بالنسبة إلى ما يطلب البائع من الثمن»› فلا 
التفات إلى ذلك. 

الأمر الثالث: أنه على فرض أن ما قلنا: إنه نادر هو واقع بكثرة» فمن أين 
لكم أن من اضطر إلى القوت ولم يقرضه أحد» وعنده قطعة أرض ثمنها 
وه یی وتا ی ون 

الأمر الرابع: أنه لو فرضنا أن هناك حجة شرعية على هذاء لما كان ذلك 
مسوّغا لأن تجعلوا هذا حکمّا عامٌا للمضطر إلى القوت وغيره» ولمن لا 
يجد راغبًا إلا بغبن فاحش» ومن يجد راغبًا بثمن المثل وأكثر منه» بل يناط 
الحكم بت بتحقق هذا المعنی» ؛ أعني الاضطرار مع عدم وجود راغب [ص۲۷] 
إلا بغبن فاحش» فير خص لمن كان كذلك فقط. 

الأمر الخامس: أن الرخصة ‏ على فرض جواز القول بها إنما تتصور 
في حق المالك» فما بالكم رخصتم للمشترين» ونفذ خکٌامکم لهم هذه 
المعاملة؟ 

فان قالوا: لو لم تُنَفَذ لهم الحكام ذلك امتنعوا عن المعاملة به فیتضرر 
المضطرون. 

قلت: فقد كان عليكم أن تعلنوا بحرمة ذلك» وإثم الآخذ به» وإنكم مع 
ذلك لا تبطلون المعاملة إذا تحقق اضطرار البائع. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الریا ۳:۳ 

فان قالوا: إذا أعلنًا بحرمته خشینا أن يمتنع الناس عنه فیتضرر 
ال ون 

قلت اومكح ای الح فى ما یه 
برهن فان الناس إذا كان عندهم من الایمان ما یکفهم عن الحرام الذي لا 
یعارضهم فيه الحکام» فمثل هذا الإيمان يكفي للرغبة في [قراض الم ضطر 
مع التوثق منه برهن إذا بالغ المشهورون بالعلم والصلاح في الترغیب فیه. 

وقد قال صاحب «القلائد»(۲۱ ما لفظه: «فلو شرط (يعني المشتري 
بالعهدة) أنه لا يفك إلا بعد سنتین؛ أو أقل أو آکثر... وقد عمل به بعض 
وكلاء شيخنا إمام الوجود عبد الله بن عبد الرحمن باقضل في شراء عهدة 
له وهو عالم بذلك فقرره» وأنا ممن شهد ذلك». 

هكذا هكذا والا فلا لا(۲) 
إذا كان رب الدار بالدفٌ ضاربًا ‏ فق لأهل الدار كلّهم الرقضٌ9) 

وأماما قاله الفخر الزاهد الحنفي: «إن أهل بلخ اعتادوا الذین 
والإجارة» وهي لا تصح في الکرم» وأهل بخارى اعتادوا الإجارة الطویلة 
ولا تصحٌ في الأشجار فاضطروا إلى بيعها وفاء». 

ففيه أن هذا لا يكفي لتحقيق الضرورة فان من اعتاد أن يعامل معاملت 
)١(‏ «قلائد الخرائد» (۳۱۸-۳۱۷/۱). 
(۲) شطر بيت للمتنبي في «دیوانه" (۳/ ۲۵ وصدره: 


زي المعالي فعلرَن من تعالی 


3 مجموع رسائل الفقه 
ثم لم تمکنه تلك المعاملة فی بعض الاشیاء لا يعد مط ا 

ولو فرض تحقق الضرورة فکان ينبغي تجویز الاجارة التي اضطروا 
إليهاء وفوق ذلك فهذه الضرورة ليست بعامة» فما بالکم عمّمتم جواز بیع 
الوفاء في جمیع الأشخاص و جميع البلدان. 

وبعد فلو جاز الربا لمثل هذه المعاذير» لزم مثله في سائر أحكام 
الشريعة. 

فقال قائل: لا بدٌ من تجویز الربا في القرض والدین؛ لاحتیاج الناس 
إلى الا ستقراض والمهلة في الدین» ولا یجدون من یقرضهم أو يُمهلهم 
بدون فائدة. 

وقال قائل: لا بد للحکومات الاسلامية من تجویز البغاء الرسمي؛ لأن 
الناس لا ینتهون عن الزنا» فإذا لم يكن هناك بغاء رسمی اضطروا إلى إفساد 
البيوت» والزنا بالمبتلیات بالامراض الخبیثة» وكذا الحمل من الزنا؛ وضیاع 
الأطفال» أو قتلهم. ومفاسدٌ ذلك أعظم جذا من مفاسد البغاء الرسمي. 


وقال ثالث: بجواز ترك الصيام؛ لأنه يؤدي إلى خلل في الاعمال 
التجارية والصناعية والحكومية» والخلل فى هذه الأعمال فى هذا العصر 


مفسدة عظيمة. 
وقال آخر: وعلى هذا القياس يجوز ترك الجُمّع والجماعات وتأخير 
الصلوات عن أوقاتها. 


فا :هذا ایازم 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳:۵ 
الحاجة 


يقولون: إننا وان عبّرنا بالضرورة فلسنا نريد الضرورة المتعارفة» وإنما 
أردنا الحاجة. 

وقد عهد من الشريعة استثناء صور من التحريم مع وجود علة التحريم 
فيهاء ولكن لأن الحاجة تدعو إليهاء وقد مثل العلماء لذلك بالقرض في 
الساسضه ارح م 
کالعراا وغیرها وله رم 
أطلق صحتها ولو كانت لغير حاجة» وعروض الحاجة إلى بيع العهدة لا تقل 
عن الحاجة لبعض هذه المعاملات إن لم تزد على بعضها. 

[ص۲۸] الجواب 

يقولون هم: حاجة صاحب الأرض إلى النقد لقوته وقوتٍ آمله أو 
لیتروج أو يزوج أحد بنیه » أو ليسافر سفرا احتاج إليه» أو ليعمر بيته إذا 
انهدم؛ أو لغير ذلك. 

نحن: : وهل كان هذا الاحتياج يَعرض لماك العقارات في العهد النبوي 
وما بعده إلى أن اخترع هذا البيع؟ 

00 
TT 


۳٤٦‏ مجموع رسانل الفقه 


حتی نشأ القول به أخيرًا؟ 

هم: كان مستغتّی عنه بامکان الاستقراض. وبعد تلك القرون قلت 
رغبة الناس عن" الاقراض. 

نحن: وامکان الییع الشرعي! 

هم: إمكان البیع البات لمن یژثره على الاستقراض. والاستقراض لمن 
لا يريد البیع البات» إذا كان يرى البيع ضارًا به. 

نحن: وهل كان المستقرض يستقرض ويؤدي؟ 

نحن: فكيف كان يصنع إذا لم يمكنه الأداء إلا ببيع أرضه؟ 

هم: (يتحيرون). 

نحن: أليس كان يضطر إلى بيعهاء وإذا لم يبعها باعها القاضي جبرًاء كما 
قررته الشريعةء وأثبته العلماء في كتبهم في بيع الرهن» وبيع أموال المفلس» 
وعقدوا لكل من ذلك بابًا؟ 

هم: بلى» ولكن كان یقل وقوع مثل هذا؛ لرغبة الناس في الإنظار. 

نحن: نما كانوا يرغبون في الإنظار الذي أمرهم الله تعالى به» لقوله 
سبحانه: ون کات ذو عرق هَنَظِرَهٌ إل مَيْسَرَو © [البقرة: ۲۸۰]. ومالك 
العقار ليس بمعْسِرء وقد باع النبي بال أموال معاف ومعاذ معاذ. 


هم: لم يكن يقع ذلك كثيرّاء وكان الراهن أو المفلس إذا ضايقه غرماؤه 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: «في». 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳:۷ 
لیبیع آرضه وجد في المسلمین من یقرضه ما يدي به دينه» وینظره. 

نحن: ولم يزل الناس إلى الان يُقرضون ویْنظرون» وإنما قل ذلك 
لامور: 

آولها: قلة الامانة في المستقرضء فغالب الناس الآن إذا ظفر آحدهم 
بمن يُقرضه عد ذلك القرض یل غنيمة» فبدل أن یهتم بة بقضائه یهتم بمماطلته» 
وقد كان بقع مثل هذا قدیمّاه ولذلك قيل في المشل القديم: «الأخذ سَرَيْطّى 
والقضاء ضُدَّيْطّى)200©. 

ولكن وقوعه الآن ‏ ولاسيما فى المسلمين ‏ أكثر» بل لا تكاد تجد 
ذلك إلا فى المسلمين. 

الثاني: أن الشريعة سدّت أبوابٌ الربا؛ لتيسير القرض» فكثير من الناس 
يكون لديه مال زائد عن حاجته فى الحال» ولا يريد أن يتجر فيه؛ فإذا شدت 
عليه أبوابٌ الرباء لم يبق أمامه إلا أن يَكْيِزه أو قرضه» والإقراض خير له 
وآنفع» كما قدَّمنا في فوائد المقرض. 

فلما فتح قصارٌ النظر من الفقهاء أبواب الربا بالحيل والمعاذير» ومن 
جملة ذلك هذا البيع الذي نحن بصدده عزَّتْ رغبة الناس في الاقراضء 
کالما قن ملو قال لا يريد أن محر فيه تحصو مين أن نکن أو 
يُقرضه قرضًا شرعيًا» وقد قدمنا الفوائد التي تحمله على ترجيح الإقراض. 


)۱( انظر «لسان العرب» و«تاج العروس» (سرط)ء وفي ضبطه أوجه. والمعنى: يأخذ 
الدّين ویبتلعه» فإذا طولب للقضاء أو تقاضاه صاحبه أضرط به» أي عمل بفیه مثل 
الضراط. 


۳:۸ مجموغ رسائل الفقه 


فلما فیح لهم باب الربا وجدوا طريقًا الا هو آنفع لهم في دنیاهم من 
الاقراض الشرعي. 

[ص۲۹] الثالث: أن المسلمین فتحت لهم آبواب كثيرة للانفاق» وآکثرها 
مما شرعه المنسوبون إلى العلم والصلاح وآفهموا العامة بأنه من الدین 
والایمان» ولم یزالوا یُربُون ذلك في أذهان العامة حتى رسخ في أذهانهم أنه 
أهم من أركان الاسلام» وذلك كالموالد والحضرات وزيارات الأولياء 
وأحوالهم» وعمارة قبورهم والنذور لهاء والولائم التي يقيمها أهل الميت 
ثالث موته» ولتمام الأربعين» وبعضهم یکررها كل عام والانفاق على من 
ینتسب إلى الصلاح والتصوف. وان كان قویّا قادرًا على الاکتساب. ومُسرفا 
مبذّرّا» يجمع حوله جماعة من البطّالين» ويعيشون معه عِيْسَةً المترفهين» 
ونفقتهم على العمّال الضعفاء. 

ولو آنك أحصيتٌ نفقةً المسلم المتوسط في الهند لعشر سنوات مشلا 
لوجدت نصفها أو أكثرٌ ضرق في هذه المصارف. 

ويضاف إلى هذا تبذير المسلمين في غير هذه الأمورء كولائم النکاح» 
والتوسع في المأكل والملبس فوق الحاجة وغير ذلك. 

فأصبح الطبقة الوسطى من المسلمين إذا استقرض أحدهم لا يكاد 
يستطيع الوفاء؛ لأن ما اكتسبه يَصرفه في هذه (الفرائض المحتمة )» والأغنياء 
يعرفون لك فيمتنعون من إقراض هؤلاء. 

الرابع: أن أولئك العلماء الذين أجازوا بيع العهدة هم أنفسهم يبخلون 
بأموالهم أن يقرضوها بغير نفع مادي» فإذا رآهم العامة قالوا: نحن أولى 
بذلك منهم. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳:۹ 

وقد سمعتٌ ما ذکره صاحب «القلائد» عن شيخه إمام الوجود. قد بَخْلٌ 
إمام الوجود آن يترض ذلك المج فرضا حستاء ویستوثق منه برهن أرضه 
وكا شرعیاء بل آخذها بالعهدة؛ لیفوز إمام الوجود ب بغلتهاء ولم یکتفی بذلك 
حتى شرط على الراهن أن لك الأرض حتى يحور إمام الوجود غأمّهاء ٠لا‏ 
أدري سنة أو أكثر! 

فقل لي بربك إذا كان هذا حال إمام الوجود» فكيف يرغب العامة 
الذين علموا هذا منه أن يعملوا خيرًا من عمله؟ 

فأما السبب الأول: فهو تقصیر من المستقرضين يستطيعون تركه. وإذا 
اعتاد الرجل صفة قبيحة مذمومة شرعًا وعقلا» فأثمرت له ضررًا ماء فليس 
من المشروع ولا المعقول أن تبدّل الشريعة ونير لدفع الضرر عن هذا 
الرجل فيحمله ذلك على الاستمرار على تلك العادة» ويحمل غيره على 
اعتيادها أيضا. 

lL‏ ء إذا لم يبالغوا في التشديد علیه» فلا 
أقلّ من أن د یروا الشريعة على ما وردت» ويقولوا لهذا الرجل: أنت جلبت 
الضرر على نفسك بما اعتدته من تلك العادة الخبيثة. 

ومن المشامّد المعروف في كل بلاد: أن الرجل إذا شرف بالأمانة؛ وأداء 
دیون الناس» والحرص على ذلك لم يكد يستقرض قرضًا حستا إلا ناله» 
وفي المثل العامي: «من آخذ وأدّى شارك الناس في أموالهم». 

وأما الأسباب الأخرى: فهي كلها تقصير من العلماء وغيرهم» يستطيع 
العلماء السعي في إزالتهاء فليس من المشروع ولا المعقول أن ن یروها على 
ماهي علیه ويَدَعُوها تنمو وتفحش, ثم يَعْمِدوا إلى الشريعة فيبدّلوها 


۳۰ مجموع رسانل الفقه 
ويغيّروها؛ لیدفعوا ما ينشأ عنها من الضرر. 

[ص۳۰] على أن تجویز بیع الوفاء هو نفسه من جملة التقصیر كما مر 
فهو إن دفع الضررٌ من وج شدده من وجو آخر. 

وأما المعاملات التي ذکروا أن علة التحریم موجودة فیها؛ وانما أحلّها 
الشارع للحاجة فقد آجاب عنها صاحب «إعلام الموقعین»؛ وعروض 
الحاجة فیها لیس ناشتّا عن تقصیر. 

وفوق هذاء فالمفاسد التي تترتب على تلك المعاملات خفيفة بالنسبة 
إلى المفسدة التي تترتب على منعها لو منعت» ولیس الأمر ههنا کذلك فان 
المفاسد التي تترتب على بیع الوفاء شديدة» وقد تقدم مار اعد ها أله 
ربا في القرض. وقد شدّد الشارع فيه 9 التشدید. قال الله تعالی: 
ریک یأکلون لبوأ لا یعومون الا كما یوم لیب" بط شان ون 
امس ذلك باتهم قَالُوا إِنمَا آلمیع مل الرد لي أل أله أ اوا E‏ 
موعظة 2 من ريد فنتهی قله ما ست وا ۷ 7 و وم عاد وليك مب 
الا هُمْ فا حدیڈوت ا یمن اه با رب الک کت واه لا یربک 
کنر آثمک إلى قوله: « اھا لذت اموا افو له ودروا مابقی من البو إن 
کشر ی( نآ تاو أ َو بِحَرَبٍ و أ 1 الله وَرَسُولِوء ون كُبَشْرٌ کم 
رهوش أَموَلِكُمْ لا نظلِمُونَ ولا تظلمورک € [البقرة: ۲۷۹-۲۷۵ ]. 

وفي الحديث: «الربا ثلاثة وسبعون بابّاء آیسژها مشل أن ينكح الرجل 
أمّه». صححه الحاكم وغیره(۱؟ وفي معناه أحاديث. 


(۱) آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۷) والبيهقي في «الشعب» (۵۵۱۹) من = 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳0۱ 


ففي ما مرّ: تسخبط الشيطان» والخلود في النار» والمخق والكفرء 
والائم» وعدم الإيمان» و محاربة الله ورسوله» ومثل أن ينكح الرجل أمه» 
وأشد من ذلك. 

والمفسدة التي تقابل هذا كلّه إنما هي أن يحتاج صاحب الأرض إلى 
بيعها بتانًا ! 

على أن الشرع لم يَعُذَّ هذه مفسدةً فلم تصرح الشريعة بكراهية ذلك 
وبينت أن من اضطر إلى القوت وقدر أن يحصّله ببيع أرضه» أو يأكل المیتة 
وجب عليه بيع أرضه»ء ولا تحل له الميتة. ومن كان له أرض يحصل بقيمتها 
مايكفي لوجوب الح ولم یجد نفقة ة الحج إلا ببيعهاء وجب عليه بيعها. 
ومن حل له دين» وکان للمدین أرض» وجب بیع الارض, ولا يجب على 
الدائن الإنظار» وأمثال ذلك. 

وفي تجویز هذا البيع مفاسد آخری منها: أن صاحب الأرض قد 
یحتاج إلى نفقة غير ضرورية» وانما هي تبذیر وإسراف» فتطیب نفسه أن 
يبيعها هذا البيع طمعًا في أن يستطيع فکها عن قرب ثم لعله تحصل له 
أموال فیوثر انفاقها في الفضولء ويَّدَعٌ الأرض قائلا: آنا أستطيع فكّها متی 
أردثٌ» وقد يبقى هكذا إلى أن يموت» فيصير البیع بانّا على رأي» أو يبقى 
حق الفكٌ لورثته» ولعلهم يكونون أعجرٌ منه. 


وإذا لم يجوّز هذا البيع» فان هذا الرجل يضنٌ بأرضه أن يبيعها بيعًا باه 


= حديث ابن مسعود. وصححه الحاکم» وقال البيهقي: إسناده صحيح والمتن منكر 
بهذا الاسناد. ولا أعلمه إلا وهمّاء وكأنه دخل لبعض رواة الاسناد في إسناده. 


YoY‏ مجموع رسائل الفقه 
ويؤثر على ذلك أن يكف عن فضول الانفاق» وهذا خير له من الجهتين. 

ومنها: آنها لا تثبت الشفعة في هذا البيع على رأي» فيكون فيه حيلة 
لابطال أحكام الله تعالى. 

وبالجملة فالحق على أهل العلم أن يحافظوا على الشريعة» ویردُوا 
الناس إليهاء لا أن يتركوا الناس يخرجون منهاء ويساعدوهم على ذلك» بل 
ويحملوهم عليه» ثم إذا نشأعن ذلك ضررٌ جعلوا التبعة على الشریعة 
والغرامة عليهاء فعادوا يُمزّقونهاء فيمرٌق الله تعالى ديتهم ودنياهم. 


ترقسح دنیان ا بتمزیسق دینصا فلا دیناد 3 ولاما ر 


(ص۳۱] فصل 
وهناك حیل آخری على ربا القرضء والحق ابطالها كلهاء فاذا آراد 
المسلمون أن يرجع لهم عز دينهم ودنياهم فليأخذوا آنفسهم بجادّة الشريعةه 
دون بنیّات الطريق. 
وفي الحديث: «إذا بالعينة» وأخذتم آذنات البق ورصیتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد. سلّط الله علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دینکم». رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما("). 


۰۱۷ /۳( البيت لإبراهيم بن أدهم في «عيون الأخبار» (۲/ ۳۳۰) و«العقد الفريد»‎ )١( 
ولبعض المجّان في «الحيوان» (007/57)., وبلا نسبة في «البيان والتبيين»‎ 
۱ .)۲۱۰۸/۲( و«العقد الفرید»‎ )۲۰۰/۱( 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۶7۲) والبيهقي في «السنن الکبری» (۳۱7/6) من طریق عطاء - 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا oY‏ 


ربا البيع 

تواترت الأحادیث بالنهي عن بیع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» سواء 
بسوا یا بيد» وهکذا الفضة بالفضة والبر بالبن والشعیر بالشعی والتمر 
بالتمی والملح بالملح» وآن من زاد أو ازداد فقد آربی. 

وصح من عدة آحادیث جواز بیع الذهب بالفضة متفاضلا نقدًا. 

وقال الدارقطني: ثنا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد نا 
هدبة بن خالد نا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء 
الرحبي عن أبي الأشعث الصنعاني. (قال قتادة:) وحدثنا صالح أبو الخليل 
عن مسلم (بن يسار) المكي عن أبي الأشعث أنه شهد خطبة عبادة بن 
الصامت قال: سمعته يقول: «نهى رسول الله وة أن يباع الذهب بالذهب» 
الا وزئا بوزن» والورق بالورق إلا وزنًا بوزنء تبره وعينه» وذكر الشعير 
بالشعير» والبر بالبر» والتمر بالتمرء والملح بالملح» ولا بأس بالشعير بالبر 
يدا بيد» والشعير أكثر هما دا بيد» فمن زاد أو ازداد فقد أربى». قال عبد الله: 
فحدثتٌ بهذا الحديث أبي فاستحسنه. «سنن الدارقطني» (ص۱)۲۹۲). 


= الخراساني عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وعطاء يهم كثيرًا ويرسل ويدلس. وأخرجه 
أبويعلى (۵19۹) والطبراني في «الكبير» (۱۳۹۸۵) والبيهقي في «الشعب» 
(۷ من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. وعطاء لم يسمع من ابن 
عمر. وأخرجه أحمد في مسنده (۵۵1۲۰۵۰۰۷) من طريق أبي جناب عن شهر بن 
حوشب عن ابن عمر. وإسناده ضعيف لضعف أبي جناب وشهر بن حوشب. 

.)۱۸/۳( )0( 


of‏ مجموع رسانل الفقه 


أقول: محمد بن أحمد بن الحسن هو الدينوري» وعبد الله بن أحمد 

هو ابن الامام أحمد بن حنبل» وبقية السند على شرط الشيخين» وقتادة 
4 7 نز ۶ 

وقد أخرج أبو داود هذا الحديث من طريق همام عن قتادة عن آبي 
الخليل به. ولفظ أبي داود: «الذهب بالذهب: رها وعينهاء والفضة 
بالفضة: يَبْرها وعينهاء والبر بالبر مُذَيٌّ بمُڏي» والتمر بالتمر مُذي بمُڏي» 
والملح بالملح مُدي بمُڏي» من زاد أو ازداد فقد أربى» ولا امن ببيع الذهب 
بالفضة والفضة أكثرٌهما يدا بیده وأما نسيئة فلاه ولا بأس ببيع البر بالشعیر 
والشعير أكثر هما يدا بيد» وأما نسيئة فلا». 

قال آبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي 
عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. «سنن أبي داود» (ج۲ ص0١217017.‏ 

وأخرجه النسائي(۲) من هذه الطريق بنحوه إلى قوله: «فقد آربی» ولم 
يذكر ما بعده. 

وآخرجه(۳" من طریق ابن آبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار [عن 
أبي الاشعث الصنعاني](*) عن عبادة أنه قام خطيبًا فقال: «أيها الناس» إنكم 
قد آحدئتم بیوعا لا آدري ما هي ألا إن الذهب بالذهب... ولا باس يعني - 


(۱) رقم (۳۳۹). 

.)۲۷۷ /۷( )۲( 

(۳) سنن النسائي (۲۷/۷). 

(4) سقط من الأصلء والاستدراك من النسائي. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۵۵ 
ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهماء ولا تَصللح النسيئة ألا إن البر 
بالبر» والشعير بالشعير مُدیّا بمُدي ولا بأس ب ببیع الشعير بالحنطة یذا بيده 
والشعير أكثرهماء ولا يصلح نسيئةٌ ألا وان التمر بالتمر لیا بمذي» حتى 
ذكر الملح مدّا بمد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى». 

وأخرجه أيضًا هو والإمام أحمد بسند على شرط الشيخين عن سلمة بن 
علقمة عن ابن سيرين قال: حدثني مسلم بن يسار وعبدالله بن عبيد قالا: 
جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية» حدثهم عبادة قال: نهانا 
رسول الله بل عن بيع الذهب بالذهب» والورق بالورق» والبر بالبر» 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر - قال آحدهما: والملح بالملح» ولم يقله 
الاخر - لا مثلا بمشل» يدًا بيده وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق» والورق 
بالذهب. والبر بالشعیر» والشعیر بالبر يدا بيده كيف شئنا. قال آحدهما: من 
زاد أو ازداد فقد آرسی». سنن النسسائي» (ج۲ ص ۲۲۱- ۱26۲۲۲ 
(المسند» (ج۵ ص ٠‏ ۳۲ 


أقول: عبد الله بن عتيك» ویقال: ابن عبید» وابن عتیق» ویدعی ابن 
هرمز ذكره ف في ١تهذيب‏ التهذيب)20, فقال: : «روی عن معاوية وعبادة بن 
الصامت. وعنه محمد بن سیرین» ذکره ابن حبان فى الثقات»(؟. 


)۱( انظر: سنن النسائي (۷/ ٤‏ ۲۷). 
(۲) انظر: المسند (۲۲۷۲۹). 
(۳) (۳۱۲/۵). 

.)۳۲۱/۵( «الثتات»‎ )٤( 


۳۵۹ مجموع رسانل الفقه 

وأخرج الامام الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن مسلم بن 
يسار ورجل آخرء ولفظه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورقء ولا 
البر بالبر» ولا الشعير بالشعير» ولا الملح بالملح» إلا سواء بسواء [ص۳۲] عینا 
بعين» یذا بيد» ولكن بيعوا الذهب بالورق» والورق بالذهب. والبر بالشعير» 
والشعیر بالبر» والتمر بالملح والملح بالتمر» يدًا بید» كيف شتتم» ونقص 
آحدهما الملح أو التمر». «الأم» (ج۳ ص ۱۲6۱۲ وامسند الشافعي» بهامش 
«الأم» (ج” ص ۲76۱۵۵ وزاد فیه: «قال آبو العباس الأصم: في كتابي: أيوب 
عن ابن سيرين» ثم ضرب عليه» ینظر في کتاب الشیخ» يعني الربيع». 

أقول: وأخرجه البيهقي في «السنن» من طريق أبي العباس الأصم عن 
الربیع عن الشافعي؛ وفيه: «عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين 
عن مسلم بن يسار ورجل» وزاد بعد ولا الشعير بالشعير»: «ولا التمر 
بالتمر»» وزاد في آخره: «وزاد أحدهما: من زاد أو ازداد فقد آربی». «(سنن 
البيهقي» (ج ص775). 

والحدیث في «سنن الشافعي» رواية الطحاوي عن المزني (ص۳- 
٤‏ كما ذكره البيهقي. 

آقول: سياق رواية سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين يدل على 
حفظه فإنه سمی الرجل الا خر: عبد الله بن عتيك. وذکر القصة وهو قوله: 


)١(‏ (6/ ۳۱ ۳۲) ط. دار الوفاء. 
(۲) (ص ۱4۷) ط. دار الکتب العلمية. 
(۳) رقم (۲۲۱) ط. دار القبلة. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۷ 


جمع المنزل... إلخ» وضبط ما نقصه أحدهماء وهو: «والملح بالملح». 
وسیاق رواية الثقفي عن أيوب عن ابن سیرین يدل على عدم الإتقان» فانه لم 
یسم الرجل ولا ذكر القصة ولا ضبط الناقص» بل قال: «ونقص أحدهما 
التمر أو الملح». وهذا یوقع الشك في زيادته التي زادهاء وهي قوله: اوالتمر 
بالملح» والملح بالتمر» دا بيد كيف شئتم». 

وعبد الوهاب ثقة جليل» ولكن ذكروا أن في حفظه شيئًا. 


وأما مسلم بن يسار فذكروا أنه لم يسمع من عبادة» ولكنه سمع من أبي 
الأشعث. وقد جاء في «صحیح مسلم»(۱) وغيره عن أيوب عن أبي قلابة 
قال: كنت بالشام في حلقةٍ فيها مسلم بن يسارء فجاء أبو الأشعث. قال: 
قالوا: أبو الأشعث آبو الأشعث. فجلس, فقلت له: حدّث أخانا (يعني 
مسلم بن یسار) حدیث عبادة بن الصامت. قال: نعم. غزونا غزاةً... فبلغ 
عبادة بن الصامت فقال: إني سمعت رسول الله يك ينهى عن بیع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعير والتمر بالتمرء 
والملح بالملح» إلا سواءً بسواء عینا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى». 

فقد تبين أن عبادة سمعه من النبي لو وان قصّر به ابن أبي عروبة على 
ما وقع في «سنن النسائي»» وأن أبا الأشعث سمعه من عبادة» وذلك متفق 
علیه وأن أبا قلابة سمعه من أبي الاشعث. ودلت رواية الدارقطني أنه سمعه 
أيضًا من أبي أسماء الرحبي عن أبي الاشعث فكأن أبا قلابة سمعه من أبي 
الأشعث مجملاء وسمعه من أبي أسماء عن أبي الأشعث مفسرًاء ومسلم بن 


.)۱٥۸۷( رقم‎ )١( 


۳۸ مجموع رسائل الفقه 
يسار سمعه من أبي الأشعث» وقتادة سمعه من صالح آبي الخلیل عن أبي 
الاشحث عن مسلم» وقتادة قد سمعه من مسلم ومن | آبي الأشعث» ولکنه 
یدلس فکأنه في رواية ابن أبي عروبة وهشام دس فرواه عن مسل 
وأسقط رجلین. 

وقد اعتضدت هذه الرواية الصحيحة المفسرة برواية عبد الله بن عتيك. 

فأما ما أخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي 
عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن آبی الأشعث. وفيه: «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوها یذا بيد كيف شئتم لا باس به الذهب بالفضة 
يدا بيد كيف شئتم» والبر بالشعیر يدًا بيد كيف شئتم ئتم» والملح بالتمر (وفي 
نسخة بالبر) يدا بيد كيف شتتم». وقال البيهقي: «وهذه رواية صحيحة 
مفسرة) «سنن البيهقي» (ج ص 26۲۸۲ فهي صحيحة من الأشجعي إلى 
من فوق فقط. فان ابراهیم بن آبي اللیث متروك يرمَى بالکذب. انظر 
تر جمته فى السان المیزان»(۱؟. 
مریم عن الفريابي عن سفیان بنحوه. 

وعبد الله هذا واه قال ابن عدي: حدث عن الفريابي بالبواطیل. ثم قال: 
إما أن يكون مغفلا أو متعمداء فإنى رأيت له مناكير. (لسان المیزان)۳۱. 


.)۳۳۷/۱( ۱( 


( في «السنن الکبری» (۵/ ۲۷۷). 
(۳) (4/ ۵۲۲). وانظر «الکامل» (۲۵۵/4). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۵۹ 


والحديث في «صحیح مسلم»(۱) من رواية جماعة عن وكيع عن سفیان 
بسنده» ولفظه: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالین والشعير 
بالشعير, والتمر بالتمر» والملح با لملح» مثلا بمثل» سواءً بسواء يدا بيده فإذا 
اختلفت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بید» (ج٥‏ ص 6 4). 

وأخرجه الإمام أحمد عن وکیم؛ وفيه: «فإذا اختلف فيه الأوصاف» بدل 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف» «المسند» (جه ص٠۲").‏ 


آص۳۳] وأخرجه مسلم") وغيره من طريق أيوب عن أبي قلابة سمع أبا 
الأشعث سمع عبادة: «سمعتٌ رسول الله مَل ينهى عن بيع الذهب بالذهب؛ 
والفضة بالفضة والبر بالبرء والشعير بالشعیر» والتمر بالتم والملح بالملح 
إلا سواء بسواء عيئًا بعین» فمن زاد أو ازداد فقد أربى». (جه ص1۳ ۳4 

والأوصاف في رواية أحمد عن وكيع معناها الأصناف كما في رواية 
غيره عن وکیع» وهكذا الألوان في حديث أبي هريرة عند مسلم!* وغيره: 
«التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير» والملح بالملح مثلا 
بمثل» بدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه». 


ومما يدل على ذلك مع الإجماع ‏ حديث «الصحیحین»(۴* وغيرهما 


.)۸۱/۱۵۸۷( رقم‎ )١( 

(۲) كذا في الطبعة القديمة» وفي المحققة رقم (۲۲۷۲۷): «فإذا اختلفت فيه الأصناف». 

(۳) رقم (۸۰/۱۰۸۷). 

2 رقم (۱6۸۸). 

)2( أخرجه البخاري (۰۲۲۰۱ ۲۲۰۲) ومسلم (۱۵۹۳) عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري. 


۳۹۰ مجموغ رسانل الفقه 
وأوصافهما مختلفة وأدلة آخری. 

إذا تقرر هذا فقد قال بعض المتأخرين: إن ظاهر حديث عبادة عند 
مسلم الذي ساق فيه الستة مساقًا واحدًاء ثم قال: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بید» ظاهره أنه لا يحل نسيئةٌ حتى 
الملح بالفضة إلا إن ثبت الا جماع على خلافه. 

أنول: ها أ جيه هه الرواية قلا فس از ریات الما فسات 
الذهب والفضة باباء والبر والشعير بابًا آخر. 

فعلم منها جوازٌ بيع الذهب بالفضة متفاضلًا نقدّا ومنعُه نسيئة» والبر 

ثم إن رواية الشافعي جعلت التمر والملح بابّا ثالثاء ووافقتها على ذلك 
روايتان لا تصلحان للمتابعة» والروايات الأخرى توافق رواية الشافعي في 
ظهور أن التمر والملح ليسا من باب البر والشعی ولكن لا يظهر منها أنهما 
باب واحدء أو كل منهما باب على حدة. 

ولم أظفر بما يبين الحكم في ذلك من السنةء إلا أن إطلاق الأحاديث 
أنه ربا مع حديث «الصحیحین»(۱) وغيرهما: «لا ربا [إلا] في النسيئة» قد 
يهدينا إلى الحق. 


)۱( آخرجه البخاري (۲۱۷۹۰۲۱۷۸) ومسلم (۱۵۹۹) عن أسامة بن زید. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 5١‏ 


[صه"] فصل 

قد قدمنا الفرق بين القرض بربا وبين بيع السلعة بثمن إلى أجل أزيد من 
ثمنها نقداء والسلم في سلعة إلى أجل بأقل من ثمنها نقدا. 

وحاصله موضحًا: أنه إنما يُعقل أن يكون لمن دفع ماله حالاً لیموض 
عنه موجلا استحقاقٌ للربح؛ إذا علم أنه فاته بسبب الإعطاء إلى أجل ربج 
آخر» وإنما يتصور هذا إذا كان لو لم يعط ذلك المال إلى أجل لتصرّف فيه 
بالبيع والشراء الذي هو مظنة الربح. 

وهذا أمر غيبي وأقرب ما يتعرف به هو النظر إلى نية المعطي على 
فرض أنه لو لم يطلب منه المال إلى أجل؛ أكان ينوي أن يحتفظ به أم كان 
ينوي أن يتصرف فيه بالبيع والشراء. 

ولكن النية أمر خفي بالنظر إلى الآخذ والشهود والحكّام» وقد تخفى 
على المعطي نفسه» وعلى فرض ادعائه نية التصرف لا ينبغي تصديقنا له 
وإلا لأوشك أن يدعي كل معط مثل ذلك. 

فاقتضت الحكمة أن يناط الحكم بالنظر إلى النسبة بين العوضين» فمن 
أقرض دراهم فقد أراد أن تعود دراهمه أو مثلها له. 

ففي ذلك دلالة أنه يريد الاحتفاظ بالدراهی فلو لم يقرضها لكترّهاء 
فظهر بذلك أنه لم يفته بسبب الاعطاء ربح» فلا حق له في الجبران. 

ومن باع ثوبًا بدراهم» ففي ذلك دلالة أنه لم يكن يريد الاحتفاظ 
بالثوب. فمن المظنون أنه لو لم يبعه بنسيئةٍ لباعه بنقلِ» ثم يمكن أن يشتري 
بالنقد سلعةٌ أخرى ويبيعهاء وهكذاء وذلك مظنة الربح» فاستحقٌ الجبران. 


۳Y‏ مجموع رسانل الفقه 
ومثله من أسلم دراهم في ثوب؛ ففي ذلك دلالة أنه لم يكن يريد 
الاحتفاظ بالدراهم» فمن المحتمل أنه لو لم یُسلمها لاشتری بها سلعة نقدًا 
ثم باعهاء وهکذا وذلك مظنة الربح» فاستحق الجبران. 
والربح الفائت لا ینضبط فلا ينضبط جبرانه» ولكنه هنا ضبط بما 
تراضیا علیه. 


وهذا بحمد الله مستقیم واضح؛ ولکن احتجنا الآن إلى النظر في النسبة 
بين العوضين» فان النسبة بين الدراهم والدراهم الممائلف وبين الدراهم 
والثوب المباينة» وبينهما نب مختلفة» فما الذي يلحق منها بذاك وما الذي 
يلحق بهذا؟ 

قد يقال: لعل الفاصل هو معنى القرضء فكل ما كان من البيوع في 

وهذا حق فيما آری» ولكن قد يقع الاشتباه فيه أيضًاء فاسلام دينار في 
خاتم ذهب قد يتراءى أنه ليس في معنى القرضء بل هو في معنى إسلام 
دينار في ثوب. 

فان قلت: بل في معنى القرض باشتراط منفعة» كما لو ذهب رجل 
بدينار يبحث عن صائغ؛ ليدفعه إليه ليكسره ويصوغه خاتمّا» ويدفع إليه 
آجرته فلقيه رجل فأخبره فقال: أنا محتاج إلى دينار» فأقرضني دينارك 
أصرفه في حاجتی» وعندما يحصل بيدي دينار أذهب به فأبحث عن صائغ, 
وأعطيه فيكسره» ويصوغه خاتمًا على الصفة التي تريد» وأدفع أنا أجرته. 
وآتيك بالخاتم» والأجل شهران. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۳ 

فلمخالفك أن یقول: قد يجيء مثل هذا في السلم في الشوب يذهب 
رجل بدينار يلتمس ثوباء فيلقاه آخرء فيستقرض منه الدينارٌ على أنه عندما 
يحصل بعده دینال يذهب فيشتري به ثوبًا على الصفةء فان لم يحصل إلا 
بأزيد من دينار دفع المستقرض الزيادة من عنده» ثم يأتي بالثوب إلى 
المقرضء والأجل شهران. 

فإن قلت: بينهما فرق من جهتين: 

الأول: أن خاتم الذهب يمكن أن يكون عين الدينار القضاء ولا بد أن 
تكون الأجرة زائدة على مقدار الدینار» وأما الشوب [ص1"6] فلا يمكن أن 
يكون من عين الدينار» ويمكن أن يشترى بأقل من دينار. 

الشاني: أن خاتم الذهب يمكن تحصيله بغير توسط بيع» بأن يصنعه 
ويدفع الأجرة» والثوب لا يحصل إلا بتوسط بيع. 

فلمخالفك أن يقول: دغ خاتمَ الذهب» وافرض المبيع حلية فضة فقد 
دلت الأحاديث على أن الذهب بالفضة نسيئة من الرباء وحلية الفضة لا 
تكون من عين الدینار وقد تحصل بأقل من دينار» فأي فرق بينها وبين 
الثوب؟ 

فان قلت: الفرق بینهما قرب النسبة بين الذهب والفضة. 

قلت: فقد رجع الأمر إلى النسبة» وهي محتاجة إلى التحقیق كما قدمنا. 

یمکن أن یقال: إذا كان العوضان بحیث يغني آحدهما غناء الآخر في 
الجملة» ولو بتوشط صنعةّه فهما في حكم المتمائلین؛ فكل من الدينار 
وسبيكة الذهب وحلیته يغني غناء الآخر بتوسط صنعة» وكل منها مع واحد 


TE‏ مجموغ رسانل الفقه 
من الدراهم وسبيكة الفضة وحليتها يُغني غناء الآخر في الجملة» ولو 

فالدنانیر وحلية الذهب يغني كل منهما غناء الآخر في الجملة بتوسط 
صنعة» بأن تُصاغ الدنانیر حلية أو تضرب ل دنانیب وسبيكة النمب 
وحلية الفضة يغني كل منهما غناء الآخرء بأن نُصاغ السبيكة حلية» أو تُضرب 
دنانير» وتضرب حلية الفضة دراهم» وقس على ذلك. 

والذي يظهر من مذاهب العلماء أنهم لم ينظروا إلى الحلية» ولكن منهم 
من نظر إلى الثمنية» فجعلها العلة في تحريم بيع الذهب بالفضة نساءً. 

فإما أن يكون بنى على ما كان في صدر الإسلام من تبايع الأعراض 
بالذهب والفضة وان كانا غير مضروبين. 

وإما أن يكون بنى على أن السبيكة والحلية يمكن تحويلهما إلى النقد 
بالصنعة ولاسيما والمشروع في الاسلام أن تكون دار الضرب مفتوحة 
للناس کلهم» من أراد أن يضرب ذهبه أو فضته نقدًا دفعها إلى دار الضرب» 
وأعطاهم أجرة تعبهم» فضربوا له. وهكذا كان في القرون الأولى. 

وإنما تحجرت الحكومات دور الضرب ظلمًا؛ لتشتري وزن الدينارين من 
الذهب الخالص بدينار مغشوشء ثم تغش الذهب» وتضربه ثلاثة دنانیره أو 
نحو ذلك. ومثله في الفضة. ونشأ من ذلك من الظلم والفساد ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى» وقد وقعت أزمات مالية شديدة في بعض الأمم» كألمانياء وإيطالياء 
وفرنساء هذا أساسهاء وربما اشتدت الأزمة منها حتى تهدّد العالم أجمع. 

هل نظر القائل: إن العلة في بيع الذهب بالفضة هي الثمنية ‏ وهو مالك 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۵ 
والشافعي رحمهما له تعالی ت إلى المعنی الذي قررناه اولاء اعني آن کلا 
منهما يغني غناء الآخر في الجملة. فصار بیع آحدهما بالآخر نساءً في معنی 
الذهب بالذهب نساء والفضة بالفضة نسات وذلك في معنی القرض 
فتحقق فيه الربا؟ 

آما الشافعي فلم ینظر إلى هذا حتمّاء فإنه آجاز بیع الشيء بآخر من جنسه 
نساء في غير الذهب والفضة والمطعومات. وذلك کالحدید با لحدید» 
والنحاس بالنحاس» وغير ذلك. فإذا لم يعتد بالمماثلة» فکیف یعتد 


بالمقارنة؟ آعني أن يغني أحدهم غناء الاخر. 

وجعل العلة في الاربعة الباقية هي الطعم» ووسّعه حتی منع بیع البر 
بالسقمونیا. ولا يخفى أن النسبة بینهما التباین» فان البر قوت والسقمونیا 

[ص۳۷] وأما مالك فقد ظن بعض المحققین من أصحابه أنه نظر إلى 
المعنی الذي قررناه؛ لأنه يحرم البيع نساءً في ما إذا اتفق العوضان في 
الجنسء ولو في الثياب والآنية وغيرها. 

وأكد ذلك أنه يشترط مع الاتفاق في الجنس الاتفاق في المنفعة 
المقصودة فأجاز بيع البعير النجيب بالبعير من حاشية الإبل» وهذا يدل أنه 
نظر إلى المعنى الذي قدمناه. 

وجعل العلة في الأربعة الباقية هي القوت مع الادّخار» وفسر بعض 
أصحابه ذلك بأن البر والتمر لما اتفقا في المنفعة المقصودة» وهي القوت 
مع الادخار» صارا كا لجنس الواحدء فأما البر والشعير فإنه جعلهما جنسًا 
واحدًا حتى لا يجوز تبايعهما نقدًا إلا مثلا بمثل. 


دم مجموع رسانل الفقه 

ومع هذا ففي كونه نظرٌ إلى المعنى الذي قدمناه نظرٌ لوجهين: 

الأول: أنه یمنع بيع البر بالملح نسا وهکذا البر بشیء آخر مما 
حزان مات لله کلام نز کالففل راون بح آن لمح 

الثاني: أنه يجيز بیع الشیء بما يغني غناءه نساء في غير الذهب والفضة 
والأقوات المدخرة ومٌصلحاتها. 

وقد استشکل المحقق الشاطبی المالکی ذلك. فقال بعد أن ذکر ربا 
القرآن: «وإذا كان کذلك. وکان المنع فيه إنما هو من أجل کونه زيادةً على 
غير عوض, ألحقت السنةٌ به کل ما فيه زيادة بذلك المعنى». 

ثم ذكر حديث عبادةء ثم قال: «ثم زاد على ذلك بيع النّساء إذا اختلفت 
الاصناف وعدّه من الربا... وذلك لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من 
باب بدل الشيء بنفسه لتقارب المنافع فيما يراد منهاء فالزيادة على ذلك من 
باب إعطاء عوض على غير شيء» وهو ممنوع ... ويبقى النظر لِم جاز مثل 
هذا في غير النقدين والمطعومات ولم يجز فيهما؟ محل نظر يخفى وجهه 
على المجتهدين» وهذا من أخفى الأمور التي لم یتضح معناها إلى 
الیوم...». «الموافقات» (ج4 ص ۲۲- ۲۳). 
بالذهب. والبر بالتمی كما يرشد إليه السیاق. فأما إذا اتحد الجنس. فان آبا 
حنيفة رحمه الله يحرم التّساء فى ذلك مطلقّاء وهکذا مالك إلا أنه یشترط 


(1) في الاصل: «بین» سهوا. 


۲۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۷ 
مع الاتفاق في الجنس الاتفاق في المنافع المقصودة. 

أقول: قد ظهر لى أن مالكًا رحمه الله تعالی إنما منعه عن طرد الحکم 
في كل شيئين تقاربت النسبة بينهماء بحيث يغني كل منهما غناء الآخر في 
الجملةء أنه رأى أن معنى الربا ليس بالقوي» فان من باع ذهبًا بفضة إلى 
أجل» قد تبين أنه لم يكن يريد الاحتفاظ بالذهب عینه غاية الأمر أنه كان 
ينوي الاحتفاظ بأحدهماء لا بعينه. . 

وإذا كان الأمر كذلك فقد قام احتمال أنه لو لم یعط الذهب بفضة إلى 
أجل يمكن أن يعطيه بفضة نقدّاء ثم يعطي الفضة بذهب نقدًاء وهكذاء وذلك 
مظنة الربح. 

ثم يحتمل أحد أمور ثلاثة: 

الأول: أن يكون رأى التعليل بالربا مع ضعفه يقوى في الذهب والفضة 
وفى الأقوات بعضها ببعض؛ لغلبة التعامل بالقرض فى هذه الاشیاء وقوة 
احتمال أن التبايع بها نّساءً إنما جُعِل حيلة على الرباء بخلاف ما يقارب من 
الثياب والأدوية والآنية» فلم تجر العادة بتقا[ضهاء ولا بالربا فيهاء فلهذا لم 
يطرد الحكم. 

[ص۳۸] الثاني: أن يكون رأى أن الربا لا يصلح للعلية أصلاء وإنما العلة 
الاحتكار على ما يأتى إيضاحه إن شاء الله تعالى» ورأى أن الاحتكار إنما 
يشتد ضرره في النقدين والأقوات ومُصلحاتها. 

الثالث: أن يكون رأى أن العلة هو مجموع الأمرين» لأن معنى الربا 
وحده ليس بالقوي كما تقدم» ومعنى الاحتكار لا يخلو عن ضعف كما 


۳۸ مجموع رسانل الفقه 


ستعلمه في تفصیله إن شاء الله تعالی. 


وعلی کل من الثلائة فانما اشترط الاذخار؛ لان ما لا يدر لاتّفوی 
التهمة بارادة الاحتفاظ به ولا باحتکاره. 


والبر والملح وان لم یتقاربا بحيث يغني كل منهما غناء الآخر في 
الجملت لکنهما مما جرت العادة بالتقارض فيه كثيرًاء فقوي معنی الحيلة 
على الرباء وأما بالنظر إلى الاحتکار» فلا يشترط فيه التقارب كما سيأتي. 

وبعد» فالراجح أنه رأى العلة في النهي عن بيع الفضة بالذهب نساءً هو 
الربا فقط؛ لأمور: 

الأول: أنه روى حديث عمر بلفظ: «الذهب بالورق ربًا الا هاء وهای 
والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر 
ربًا إلا هاء وهاء». رواه مالك" عن ابن شهاب عن مالك بن أوسء فذكر 
قصة» ثم ذكر قول عمر: قال رسول الله يليو فذكره. 

وفي «فتح الباري»: «قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فیه 
وحمله عنه الحفاظ حتى رواه یحبی بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك 
وتابعه (يعني تابع مالكًا في روايته عن الزهري هكذا ) معمر والليث 
وغيرهماء وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة (عن الزهري)» وشذ آبو نعيم 
عنه (أي عن ابن عيينة) فقال: «الذهب بالذهب»» وكذلك رواه ابن إسحاق 
عن الزهري». «الفتح» ( ج٤‏ ص59 ۲). 


.)1۳۷ ء٦۳٣١‎ /۲( فى «الموطأ»‎ )١( 
.)۲۸٤ ۲۸۲ /5( ط. السلفية. وانظر «التمهيد»‎ )۳۷۸/٤( )۲( 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۹ 

آقول: وابن إسحاق لیس بحجة فیما خالف فيه» على أن القصة تشهد أن 
الرواية كما ذکره مالك ومن معه. 

وحاصلها: أن عمر |نما ذکر هذا الحدیث إنكارًا على من آراد صرف 
ذهب بورق والورق نوجل فقال: «واللّه لا تفارقه حتی تأخذ منه» فذکر 
الحدیث. 

فلو كان لفظ الحديث: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء وان 
بالبر...» لما كان فيه شاهد ظاهر للإنكار. 

والحديث فى «الصحیحین»(۱ ولم أجد حدیثا صحيحًا مصرحًا بأن 
البر بالشعير أو التمر إلى أجل ربًا. 

الثاني: أن معنى الربا ظاهرٌ جدًا في الدنانير بالدراهم نساءً» وما نسبة 
الدراهم إلى الدينار إلا كنسبة القطع الصغار المضروبة من الذهب إلى 
القطعة الكبيرة» كما لو ضربت قِطَعٌ صغار من الذهب كل منها ثمن دينار» 
فالثمان منها دينار» فكما يكون اشتراء عشر منها بدینار - والقطع مؤجلة ‏ ربا 
ظاهرًاء فهکذا لو كان صرف الدینار ثمانى رییّات. فاشترى عشر ریات 
بدینار والربّيات موجلة وما لم يكن مضروبًا تبع للمضروب؛ لانه یمکن 
ضربه» كما تقدم. 

فأما الأقوات بعضها ببعض» فهى على الاحتمالات الثلاثة. والله أعلم. 

[ص۳۹] ولنعقد لأحكام هذه الستة بابين: 


۱( البخاري ( ۲۱۷) ومسلم (۱۵۸۲). 


۳۷۰ مجموع رسائل الفقه 
الباب الأول 
في تبايعها مع النسيئة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فيما اتحد فيه جنس العوضين 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: فيما تظهر فيه زيادة ما في العوض المؤجل لا يقابلها شي 
في المعجل» وله صور: 

-١‏ زيادة المؤجل في القدر مع تساويهما في الصفات» كدرهم 
بدرهمین» وکل منهما مثله. 

۲- زیادته في الوصف. كصاع تمر بصاع تمر أجود منه. 

والربا في هاتين الصورتين متحققء والمعنى معنى القرض بشرط 
الزيادة أو الجودة. 

۳ أن يكون في كل من العوضين زيادة من جهة. وزيادة المؤجل 
آرغب کثلائة آضع من تمر ردي: نقدّا بصاعَيٰ تمر جید إلى أجل» وقيمة 
الصاع الرديء درهم» والجید در همان. 

والربا فى هذه متحقق؛ لتحقق الزيادة فى المنساً. 

-٤‏ أن يستويا في القدر» ويكون المعجل آجود. ولكن المؤجل عزيز 


الوجود» كصاع تمر جيد نقدّا بصاع تمر رديء إلا أنه عزيز الوجود. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۷۱ 

فالظاهر هنا أن لصاحب الجید غرضا في ذلك الرديء لو وجده 
لاشتری الصاع منه بصاع جيد نقدًا أو بأكثر لرغبته فیه. فعزة الوجود زيادة في 
المؤجلء فیکون ربا. 

ه- الدينار وسبيكة الذهب وحليته» كل منها بالآخر» وهکذا کل منها 
بمثله بوصف آخس کدینار عتیق بدینار جديد» وسبيكة مربعة بسبيكة 
مستطیل وخاتم ذهب بخاتم ذهب أضيق منه» مع اتحاد القدر وزئا؛ 
والاتفاق في الجودة آو الرداءة. 

هذا كله ربًا؛ لأن صاحب المعجل رغب أن یکون ذهبه على صورة 
المؤجل» ولو آراد أن يصوره بتلك الصورة لاحتاج إلى البحث عن صائغ أو 
ضارب. ودفع ذهبه إليه لیصوره بالصورة التي يريدهاء ویدفع أجرته» فاثر أن 
يبيعه بذهب على الصورة التي يريد؛ لیربح السلامة من التعب والاجرة. 

فبهذا الاعتبار كانت الصفة المرغوبة له فى الذهب المؤجل زيادة فيه» 
وقد يتضح هذا: كسبيكة نقدًا بدينار أو حلية إلى آجل. وقد یحتاج إلى تأمل» 
كدينار أو حلية نقدًا بسبيكة إلى أجل. وقد أوضحنا. 

ومشل ذلك الدراهم وسبيكة الفضة وحليتهاء وهكذا كل من البر 
والشعير مع دقيقه» ونحو خبزه؛ لأن الحب والدقيق ونحو الخبز على وزان 
الدينار والسبيكة والحلية وان لم يمكن في العادة رد الدقيق ونحو الخبز 
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حبا. 

وهكذا التمر المنزوع النوى مع التمر الذي لم يُنْرّعَ نواه» فكأن بائع ما 
لم يُنزع نواه بمانّزع نواه يريد نزع نوی تمره» وفي ذلك مشقة» فباعه؛ 
ليحصل له منزوع النوى» ويربح السلامة من المشقة وكان بائع ما نزع نواه 


VY‏ مجموع رسائل الفقه 


بغيره يريد رد نوی تمره إليه» وفي ذلك مشقة مشقة» فباعه؛ ليحصل له ما لم ينزع 
نواه» ويربح السلامة من المشقة. وقس على ذلك. 

(ص4۰] الفرع الثاني: ما لم تظهر فيه زيادة ما في المؤجل» وله صور: 

۱- أن یستویا من كل وجه» كبيع درهم بدرهم مثله ودینار بدینار 
مثله» وصاع بر بصاع بر مثله. 

فلا یظهر في هذه رباء بل المعنی معنی القرض الصحيح» فتحریم مثل 
ذلك إذا وقع بلفظ البيع یحتاج إلى علة أخرى غير الربا. 

۲ أن يكون في المعجل زيادة لا يقابلها شيء في المؤجل» ويمكن 
تصحیح المعاملة بصيغة أخرى» كدر همین نقدّا بدرهم مثل آحدهما نسيئة. 

فلا یظهر في هذه ربًاء بل المعنی معنی الهبة الصحيحة والقرض 
الصحیح. كأن صاحب الدرهمین وهب لصاحبه درهماء وأقرضه درهماء؛ 
فتحریم مثل ذلك إذا وقع بلفظ البیع یحتاج إلى علة أخرى غير الربا. 

ومثل هذا بیع دينار جدید نظیف نقدًا بدينار متسخ إلى أجل» ولیس 
لصاحب الجديد غرض في المتسخ» كأن ذهب إنسان ا ددا رف 
أو یک‌سره فرآه آخر فقال له: دع هذا الدینار الجديد النظيف لي» وأنا 
أعطيك دينارًا متسخا غدّاء أو بعد غل فتبایعا. 


فقد كان یمکن صاحبّ الجديد أن يقول لصاحبه: خذ هذا الدينار قرضًا 
إلى غدٍء أو بعد غدٍء وإذا قضيئنى دينارًا متسخًا فأنا أقبله منك. 

۳- كالثانية إلا انه لا یمکن تصحيح المعاملة بصيغة آخری كأن 
يكون لك خاتم فضة؛ ولصاحب لك خاتم فضة دونه» فجاءك يومًا وليس 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا VY‏ 


معه خاتمه» ثم ألحّ عليك أن تبيعه خاتمك بخاتمه» على أن تدفع إليه 
خاتمك» ثم يجيئك بخاتمه بعد أسبوع مثلا. 

-٤‏ أن يكون في كل من العوضين زيادةٌ تکافی ما في الأخری في 
القيمة» كصاعين من تمر رديء نقدًا بصاع من تمر جيد إلى شهر» وقيمة 
الرديء نقدًا في السوق صاع بدرهم» وقيمة الجيد في السوق إلى شهر صاع 
بدر همين. 

فهاتان الصورتان لا يظهر فيهما الرباء فلا بد للتحريم من علة أخرى. 

5 رار 

ويظهر لى أن العلة في الأولیین هي تشبيه المعاملة المشروعة بالمعاملة 
الممنوعة. 

ففي الأولى: عدل العاقدان عن صيغة القرض المرعب فيه شرعًاء 
المحمود عقلا وعرفاء إلى صيغة البيع الذي عرف ذمه في الشريعة» أعني 
الذهب بالذهب سركة ونحوه. 

وفي الثانية: عدلا عن الهبة والقرض المشروعین المحمودین المرغب 
فیهماء إلى صيغة بیع الذهب بالذهب نسيئة ونحوه. 

4 2 ۳3 

ویظهر له أن العلة في الأخریین هي الاحتکار على ما يأتي إيضاحه في 

تعليل منع بيع واحد من الستة بأكثر منه من جنسه نقدًا. والله أعلم. 


e ¢‏ 3 د 


۳۷ مجموع رسانل الفقه 
[ص4۱] الفصل الثاني: في بیع واحد من الستة بآخر منها نسيئة 


قد علمت مما تقدم أن الربا الحقيقي هو ربا القرض, وأن الربا في باب 
البيع إنما ورد لأنه في معنی القرض بربًاء كما تقدم في الأمثلة» كبيع صاع 
تمر نقدًا بصاعي تمر إلى أجل» وغير ذلك من الصور. 

والمعروف في القرض إنما هو إعطاء الشيء ليرد له ما هو من جنسه. إما 
مثل ما دفعه تماقاه وهر القرض الشرعي؛ وزما مع زیادة فی القضاه» وهو 
ایا 

فأما مبادلة الشيء بما يخالفه» كالثوب بالدینار فليس هذا من موضوع 
القرض» بل هو بیع. 

ولکننا قد قدمنا أن الذهب بالفضة نسيعة یقوی فيه معنی الربا جداء 
وفسرنا ذلك بما يكفي. 

فأما الأربعة الأخرى بعضها ببعض» فقد قدمنا احتمال أن تكون العلة 
هي الرباء واحتمال أن تکون هي الاحتكار» وأن تكون مجموع الأمرين. 
وبینا قوة احتمال الربا فيها؛ لكثرة تقارض الناس إياها. 

وأما الاحتكار فستعلم بيانه قريبًا إن شاء الله تعالى. 


HF عد و‎ 3F 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۷۵ 
الباب الثاني 
في تبايعهانقدًا 

الذي حرّمه الشارع من ذلك هو الذهب بالذهب مع رجحان أحدهما 
وزئا» وهکذا الفضة بالفضة. 

وکذلك حرّم البر بالبر مع زيادة آحدهما في الكيل» وهکذا الشعیر 
بالشعيرء والتمر بالتمر والملح بالملح. 

وصح من عدة طرق عنه لو أنه قال بعد بیان هذا الحکم: «فمن زاد أو 
استزاد - وفي روایة: أو ازداد - فقد آربی»۱۲؟. 

وفي رواية: «فهو ربا۲۲. 

زاد فى روایة: «الآخذ والمعطی فيه سواء»۳۲. 

01 ۶ و 

وأخبر بشراء التمر بالتمر متفاضلا فقال: «آوّه عینْ الربا»(؟2. 
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وفی روایة: دوه وی عين الرباء عي الربا»(۹. 

وفى روایة: «هذا الربا؛ فردوه»(۱. 
(۱) آخرجها مسلم (۱۵۸6/ ۸۲ ۰۱0۸۸۰۱0۸۷ .)۱٥۹٦‏ 
(۲) آخرجها مسلم (۸6/۱۵۸۸). 
(۳) آخرجها مسلم (۸۲/۱۵۸4). 
)6( آخرجها مسلم (۹۱/۱۵۹6). وفي ضبط «آوه» وجوه. 


(۵) آخرجها البخاري (۲۳۱۲). 
(1) آخرجها مسلم (۱۵۹6/ ۹۷). 


۳۷/۹ مجموع رسانل الفقه 


وآرشد إلى المخلص من ذلك بقوله: «بع الجشع بالدراهم ثم اشتر 
بالدر اهم جنیا»(۱). 


والجَمْع تمر ردي؛ والجنیب تمرٌ جيذ کانوا یبتاعون الصاع من الثاني 
بالصاعین من الأول» ونحوه. ولا يرضى صاحب الجنیب أن يبيع صاعا 

وجاء فى حديث عبادة: «فاذا اختلفت هذه الأصناف» فبیعوا كيف شئتم 
إذا كان یا بید»۳۲. 

وفْسّر في الروايات المفصّلة ببيع الذهب بالفضة والفضةٌ أكثرهماء وبيع 
البر بالشعير والشعيرٌ أكثرهماء وقد تقدم ذكر الروايات. 

والمقصود ههنا إنما هو النظر فى العلة. 

أما الفقهاء فإنهم يذكرون الحكم في باب الرباء اتبعوا السنة في إطلاق 
هذه الکلمة» ولكن ثبت في «الصحیحین»(۲) وغيرهما عنه بل أنه قال: ١لا‏ 
ربا إلا في النسيئة». 

[ص 1۲] و جمع أهل العلم بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة 
بطرق: 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۲۰۲۰۲۲۰۱) ومسلم (۱۵۹۳) عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري. 

)۲( أخرجه مسلم (۸۱/۱۵۸۷). 

(۳) البخاري (۲۱۷۹) ومسلم (۱۵۹۷) من حدیث أسامة بن زید. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا VY‏ 
أصحها: أن الربا في هذا الحديث أريد به الربا الحقيقي» فهو لا يكون 
إلا في النسيثة» وأما إطلاق الربا فيما مع من النقد فهو مجاز. فإما أن يكون 
أصل الربا في اللغة: الزيادة مطلقاء ونقله الشارع إلى الزيادة المخصوصة في 
النسيئة» ثم أطلق الربا في الزيادة في النقد على أصل اللغة وإما غير ذلك. 
والذي تبين لى أن الربا فى عرف اللغة حاص بالنسيئة» وقد دل القرآن 
وَحديث: «لاربا إلا في النسيئة» على أنه في الشرع کذلك» كما سيأتي 


تحقيقه إن شاء الله تعالى. 
وإطلاق الربا في البيع المحرم نقدًا نما هو من باب التشبیه» والجامع 
0 0 

بينهما أن كلا منهما زيادة محرمة. 
فان قيل: لكن قوله: «عين الرباء عين الربا"(١2‏ ينافي المجاز» كما يقوله 

النحاة في التوكيد. 


قلت: أما التكرار فهو من باب التوكيد اللفظي» وقد صرّح النحاة بأنه 
يجيء لغير نفي التجوز» كأن يخشى المتكلم أن لا يكون بعض المخاطبين 
سمع الأول كما ينبغي» فيكرر ليتحقق السماع» كما تقول: رأيت أسدًا يرمي 
رأيت أسدًا يرمي. ش 

وأما قوله: «عين الربا» إذا قيل: إنه بمنزلة «الربا ارده قال النحاة: 
إن التوكيد بالنفس والعين لدفع احتمال التجوّز فمحلٌ ذلك حيث لم تقم 
قرينة على المجازء فأما إذا قامت كأن يقال: أبو يوسف أبو حنيفة عینه فإنما 
يكون للمبالغة» والحديث من هذا. والله أعلم. 


۳۷/۸ مجموغ رسائل الفقه 

ومما یوضح هذا أن القرآن أومأ إلى أن المعنی في تحریم الربا أنه ظلم 
كما تقدم وبيع دینار من ذهب جید صرفه عشرون درهمًا بدينارين من ذهب 
رديء صرف الواحدٍ منهما عشرة دراهم» لا يظهر فيه ظلم» وهو حرام نقدًا. 
وبيع الدينار الجيد بأحد الدينارين الرديئين أقرب إلى أن يكون ظلمًا» وهو 
حلال نقدًا. فلو كان المعنى في التحريم هو الرباء لكان الظاهر أن يكون 
الحكم بعكس ما تقدم» فيحل بيع دينار جيد صرفه عشرون درهمًا بدینارین 
ردیئین» صرف کل منهما عشرة دراهم» ويحرم بيع الدينار الجيد بأحدهما 
وحده. 

هذاء والذي ظهر لي أن العلة فیما خرّم متفاضلا نقدّا: هي تشبیه 
المعاملة المشروعة بالممنوعة أو الاحتکار. 

فالأولى خاصة بما یمکن تصحیح المعاملة بصيغة آخری» وذلك کبیع 
درهمین بدرهم مشل آحدهما. فالمقصود المعقول من هذا هو أن يهب 
صاحب الدرهمین لصاحبه درهمّاء» فکان یمکنه أن يهب له درهماء فلما 
عدلا عن هذه الصورة المحمودة المرغب فيها إلى صورة بیع الفضة بالفضة 
متفاضلا» استحقا التأديبَ بتحریم ما اعتمده وإبطاله. 

وأما الاحتکار فهو العلة فیما عدا ذلك. 


جد ¥ عد 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۷۹ 


[ص۳٤]‏ فصل 
في الاحتکار وایضاح علاقته بهذا الحکم 


قال الله عز وجل: ( كلا یکن دو ب الخو ینک 4 [الحشر: ۷]. 

وحبس الذهب والفضة. واحتکار الاقوات وتبایع کل من الستة 
بجنسه» کالذهب بالذهب» والبر بالبر يؤدي إلى أن یکون دُولة بين الأغنياء 
والمحتكرين؛ فضيّق الله تعالى عليهم؛ لتلا يكون دُولَة بينهم» وستعلم وجه 
التضییق إن شاء الله. 

الذهب والفضة 

وقد تقدم في الكلام على زكاة الذهب والفضة بيان بعض المفاسد التي 
تترتب على حبسهما وكنزهماء أو نقول: احتكارهماء وقد قال الله 
عز وجل: [لوَالدي یکرت اهب والوکء وَلَايُفِقومَافِ سيل 
له بترم بصذاب لیر € [التوبة: ۳۶] ](۱). 

وقد تواتر عن آبي ذر الغفاري آحد أجلَّة الصحابة رضي الله عنهم أنه 
كان يرى أن هذه الآية على ظاهرهاء وآن حکمها بان إلى یوم القیامة1 ۲ 
وخالفه جمهور هذه الامة. 


فأما على قوله: فحَظرٌ الشريعة لحبسهما وتشدیدها فيه واضح. 


)۲( انظر «صحيح البخاري» ( ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۰) وصحیح مسلم (۹۹۲). وراجع 
«فتح الباري» (۳/ ۲۷۳). 


۳۸۰ مجموع رسائل الفقه 
وآما على قول الجمهور فان كراهية الشريعة لحبسهما یظهر من أحكام 


منها: فرض الزکاة عليهماء ولو کانا خلیّاه على خلافٍ في الحْلی؛ 
والراجح الوجوب. 

ومنها: تحریم الذهب على الرجال البتة؛ وتحریم الفضة علیهم الا نحو 
الخاتم. 

م 6 ۶ 2 

ومنها: تحريم الأكل والشرب في أوانيهماء وألحق به العلماء بحق سائرٌ 
الاستعمالات» وكذا اتخاذ الأوانى منهما وإن لم تستعمل. 

ومنها: ما نحن بصدده؛ من تحريم بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب 
إلا مثلا بمثل. 

ولتوضيح فائدة هذا فنقول: الحكومات فى عصرنا تکتنز الذهب» 
ولما رضيت بذلك؛ لأن فيه خسارة عليهاء فتضطر إلى شراء سبائك الفضة 

والأغنياء كثيرًا ما يكنزون الدنانیره شم يحتاجون إلى حلي فضة. فتارة 
يريدون شراء سبائك فضة ليعطوها الصاغة فيصوغوهاء ولا تطيب أنفسهم 
أن يشتروا السبائك بوزنها دراهم» فیضطرون إلى شرائها بدنانير» فيحصل 
المقصود. 

وتارة يريدون شراء المصوغ المصنوع من الفضة والغالب أنه لا يتأتى 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۸۱ 
شراژه بوزنه دراهم» إما لأن قيمة ذلك المصوغ أقل من قيمة وزنه دراهم» 
انیت 

فعلی الأول لا یرضی المشتري» وعلی الثاني لا يرضى البائع» فیضطرون 
إلى الشراء بالدنانیر» فیحصل المقصود. 

وقس على هذا سبائك الذهب وخلیه في اضطرار المشتري إلى إخراج 
الدراهم. 

وبهذا الحکم أيضًا يقل رغبة الصاغة في الصياغة» ولا سیما في الفضة 
التي هي أكثر وجودًا وأرخص, والصاغة أشدٌّ بها تلاعباء فالصائغ یقول: أي 
فائدة لي أن آشتري سبائك الفضة بوزنها دراهی ثم أصوغها وأتعب فيهاء ثم 
أبيعها بوزنها دراهم» والذهب عزيز الوجود لا أدري أأظفرٌ براغب في 
الشراء يكون عنده دنانير» أم لا؟ 

وأي فائدة لي في أن أكسر الدراهم» ثم أصوغها حُلِيّاء ثم آبیعه بوزنه 
دراهم. 

وبهذا يقل استعمال الحلي؛ لأن كثرة استعماله أغلب ما تجيء من عرض 
الصاغة اللي والأواني ونحوهاء فيراها المثرون ونساؤهم فيرغبون فيها. 

وقلما تجد الرجل يشتري السبائك ويسلمها إلى الصائغ يصوغها له 
ويعطيه أجرته» أو يعطي الصائغ دراهم أو دنانیر ليكسرها ويصوغهاء ويأخذ 
أجرته. مع أن هذا الحكم يضيّق عليهم في هذا أيضًاء وقد جاء النهي عن 
كسر الدراهم والدنائير17©. 


= آخرجه آحمد (۱۵۵۷) وآبو داود (۳4۹) وابن ماجه(77؟17) من حديث‎ )١( 


TAY‏ مجموغ رسائل الفقه 

وبما قررناه يظهر لك خطأ من جوز شراء حلي الفضة بدراهم أو سبيكة 
أكثر من وزنه» قائلا: إن الزيادة في مقابل الصنعة. ولم يتنبه لما في المنع من 
ذلك كما هو ظاهر الشريعة من الحكمة البالغة. والله أعلم. 

وأما علاقة الاحتكار بالنسيئة: فانه لو أبيح في النسيئة ما لم يُبَحْ نقد 
لتعمّد الناس |نساء أحدٍ العوضين مدة قليلةء وما يصح نقدًا مع زيادة وصفية 
في أحد العوضين» كحلية ذهب بسبيكة ذهب كوزنهاء يحتال له بتأجيل 
الحلية مد طوی OE‏ مقابل NG N‏ 
تحقق فيه الاحتکار أيضًا. 

[ص؛ ؛] بقية الأصناف 

احتکار الأقوات معروف» وقد وردت أحاديث في تحريمه» منها ما رواه 
مسلم في صحيحه وغیره عن النبي بلا أنه قال: «لا بحتکِر إلا خاطی» 
(جه ص۱()۵5). 

وهذه الاربعة الأصناف یکثر احتکارها» ویکون فیها الجید والردیء. 
فقد یکون رجلان محتکران للحنطة مثلا» وحنطة آحدهما جيدة وحنطة 
الآخر رديئة» فیحتاج صاحب الجيدة إلى رديثة لقوت آهله وخدمه أو 
يحتاج صاحب الرديئة إلى جيدة لنفسه فلو مكنا من أن يبيعا بالتفاضل 
لتبايعا الصاع بالصاع مثلاء وكلاهما مطمئن أن هذا التبايُمَ لا یفض 


= علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: «نهی رسول الله اة أن نکر سكَّةٌ المسلمين الجائزةٌ 
بينهم الا من بأس». وإسناده د ضعيف أذ لضعف محمد بن فضاء أحد رجال الإسناد. 


وأبوه مجهول. 
)۱( رقم (۱۱۰۵۹). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا TAT‏ 
الاحتکار لأنهما جميعًا محتکران» فإذا قيل لهما: لا يحل بیع البر بالبر الا 
مثلا بمثل» قال صاحب الجید: وکیف آشتري صاعًا قیمتّه درهمٌ بصاع قیمته 
درهمان؟ فیقال له: أخرخ برك إلى السوق» فبغه بدراهم ثم اشترِ بها كما 
ری ویقول صاحب الردیشة: ان صاحبي لا یرضی أن ييعني صاهّ قیمته 
معاي كاي . فيقال له: ا و 

ل ی وإنما 
يقوى مظنته للقوت إذا بیع بقوتء أو ما هو كالقوت. 

فأما إذا بيع القوثٌ بالذهب أو الفضة فان مظنة الاحتكار تضعُفٌ جدًا. 

والغالب فيمن يشتري القوت بذهب أو فضة إلى أجل أن يكون ليس 
بيده ذهب ولا فضة بدليل رضاه بزيادة الثمن. 

والغالب على من استسلم ذهبًا أو فضة في قوت إلى أجل أن لا يكون 
عنده قوت فى الحال. 

TOT‏ ةا 

و 000 
وأما إذا كان البر مؤجلا فلا. 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي إذا كانت البلدة تقتات البر أن يحل ب معجل 
بشعير مؤْجلَاء وإذا كانت تقتات الشعير أن يحل شعیژ معجلا ببر مؤجلًا. 


A‏ مجموع رسانل الفقه 

قلت: إنما أجل ذلك - والله أعلم ‏ لأنه قلّما يكون التاجر محتكرًا للب 
والشعير معاء بل ما أن يحتكر البن واما أن يحتكر الشعير. 

وعلى هذا فإذا تبايعا نقدّاء فقد انفص احتکازهما معًا؛ لأن محتکر البر 
يحتكره على الناس جميعًا حتى على محتکر الشعير» و محتکر الشعير 
يحتكره على الناس جميعًا حتى على محتكر البر. 

فإن قيل: ولماذا ضيق في النسيئة؟ 

قلت: لأن البيع بالنسيئة لا ينقض احتكارهما معّاء وإنما ينقض احتكار 
صاحب العوض المعجل. ويبقى احتكار الآخر على حاله. 


FFF KF 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۰ ۳۸۵ 
[صه:] وار کرای کر 

اعلم أن الرجل قد يكون محتكرًا لواح من الستة فقط وقد یکون 
محتكرًا للذهب والفضة معّاء وقد يكون محتکرا للأربعة الباقية» أو ثلائة 
منهاء أو اثنين» ويبعد أن يجمع بين احتكار الذهب أو الفضة أو كليهماء وبين 
احتكار الأربعة الأخرى أو بعضها. 

فإذا كان أحد العوضين ذهبًا أو فضة» والأخر واحدًا من الأربعة» فليس 
في هذا ما يدل على الاحتكار أصلاء فان اتفق الاحتكار فقد انتقض بهذا 
العقد» والمقصود من التضییق هو نقض الاحتکار. وقد انتقض. 

وأما بيع الذهب بالفضة وواحدٍ من الأربعة الباقية باخر منهاء فان كان 
يدا بیدٍ فالظاهر عدم الاحتکار؛ لأننا إذا فرضنا أن آحدهما محتکر للذهب» 
والآخر محتکر للفضة. فقد انتقض احتکارهما. 

وان فرضنا أن كلا منهما محتکر للذهب والفضة معّاء فمحتکر الذمب 
والفضة معًا يبعد أن يبيع ذهبًا بفضة أو فضة بذهب. إلا إذا حصل له ربح 
وافر» هذا شأن المحتکر والربح الوافر لا بحصل عادةً في التبايع یذا بيد. 
وقس عليه أحد الأربعة الباقية بآخرٌ منها يدًا بيد. 

وان كان نسيئةٌ فاحتمال الاحتكار أقوى؛ لآن النسيئة يَصحَيّها غادة 
الربح الواف فمحتكر الذهب والفضة يرضى أن يدفع دیناژا صَرْفُه في السوق 
خمسة عشر درهمًا بعشرين درهمّا إلى أجلء أو يدفع عشرة دراهم بدینار 
إلى أجلء وقد يرضى أن يأخذ دينارًا نقا ليدفع عشرين درهمّا بعد مدق أو 


۳۸ مجموع رسانل الفقه 
يأخذ عشرة دراهم لیدفع دينارًا بعد مدة؛ لانه ید الأجل ربا؛ لر جائه أنه |ذا 
أخذ الدینار لیدفع عشرین درهمّا بعد ستة آشهر یجد من يأخذ منه الدینار 
بعشرین درهمّا إلى آربعة آشهر وإذا أخذ عشرة دراهم بدینار إلى ستة آشهر 
يجد من يأخذها منه بدینار إلى آربعة آشهر. وقس على ذلك أحد الاربعة 
بآخر منها. 

فان اتفق أن يكون متبايعا الذهب بالفضة وأحذهما مژجل» غير 
محتکرین للذهب والفضة ولا قصد آحدهما ربخا من جهة الزيادة ولا من 
جهة الأجل» فهذه جزئیات خاصة لا تمنع عموم الحکم كما قررناه في آول 
الرسالة ومثلناه بحدٌ الزنا. 

[ص47] وأما بيع آحد الستة بجنسه فاحتمال الاحتکار آفوی. 
فالمتبایعان ذهبًا بذهب قد ظهر حرص كل منهما على جنس الذهب. إذ لم 

لكنه إذا كان يدا بيد فان كانا متمائلین من كل وجه» كدينار بدینار مثله. 
فهذا ليس من مقاصد العقلاء وإنما أباحه الشارع؛ لأنه لا ضرر فیه» ولو 
منعه لم يلزم من ذلك تضییق عليهماء ولا على أحدهما. 

فان قيل: قد يتفق القصد والتضييق» كأن يقول رجل: امرأتي طالق إن لم 
أخرج هذا الدينار من ملكي اليوم» فله غرض في إخراجه من ملکه» فإذا 
أبيح له أن يبدله بدینار آخر حصل غرضه ولو مع منه لاضطر أن یصرفه أو 
يشتري به عرضًاء أو يهبه مثلاء فإذا كان محتكرًا كان في المنع تضييقٌ عليه. 

قلت: هذه الصورة ومثلّها من النادر الذي لا ينتقض به الحكم العا 
كما قررناه فى أول الرسالة. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا TAY‏ 

وإن لم یکونا متمائلین من کل وجه» فإما أن يستويا قدرًا: وزنا في 
الذهب والفضةء وکیلا في الباقي وإما أن يختلفا. 

فإذا استويا قدرّاء فالغالب أن يكون أحدهما أفضل وصفا: جودة أو 
صنعة» فرضا صاحب الأفضل بالخسران يدل أنه ليس بمحتکر إذ من شأن 
المحتكر الحرصٌ على الربح و تجن الخسارة. 

فان كان في کل منهما فضلٌ ليس في الآخرء کدینار بخاتم ذهب» في 
الدينار فضيلة الضرب» وفي الخاتم فضيلة الصنعةء فإن لم تتعادل 
الفضيلتان» كأن كان قيمة الخاتم لو بيع بدراهم عشرين درهمًاء وصَرْفٌ 
الدينار سبعة عشر درهماء أو عكس ذلك» فكالذي قبله. 

ما تعادلهما فنادر» ولا يكاد یتضبط فلهذا - والله أعلم ‏ ألجق بما قبله. 

وأما إذا كان أحد العوضين مؤجلاء فان كان ذلك العقد لو وقع یذا بيد 
لما صح» فبالأولى أن لا يصح إذا كان نسيئةء ولو أجيز بعض ذلك نسيئة 
لاحتال كل متعاقدين يريدانٍ أن يتعاقدا بما لا يحل نقدّاء فأخرا أحدَ 


العوضين يومًا أو يومين» حيلة لتصحيح العقد. 

وإن كان ذلك العقد لو وقع يدًا بيلٍ لجازء فقد قدّمنا أن الجواز هناك 
إنما هو لرضا أحدهما بالخسارة» وذلك دليل أنه ليس بمحتكرء فإذا كان 
نّساءً فيمكن أن يكون محتكرّاء ولكنه جبر النقصان بالأجلء كخاتم ذهب 
وزئه دينار» وقيمته في السوق عشرون درهمّاء بیع بدینار مثله في الوزن 
ولكن صَرْف الدينار في السوق خمسة عشر درهمّاء وأجّلا الدينار إلى 
شهرين مثا فكأن صاحب الدينار جبر الخسارة بالأجل. 


TAA‏ مجموع رسائل الفقه 

وقلَّما يتفق أن يكون الأفضل هو المؤجل» فان اتفق فنادر يتبع الغالب. 

وبالجملة فالمقصود من هذا الحكم إنما هو التضییق على حابس 
الذهب والفضتة و محتكري الأقوات» فضیّق عليهم أن لا يتبايعوا الشيء 
بجنسه إلا مثلا بمثل» یذا بید» ولا الشيء منها بما يقاربه إلا دا بيد. 

فالتبايع بالنسيئة يقل احتياج الناس إليه» بدليل أن وقوعه أقل من وقوع 
التبايع یا بید» فاقتضى التضييقٌ منعه البة؛ لأن الحاجة إليه قليلة. 

وأما التبايع يدا بيد» فاكتفى باشتراط المثلية فى القدر إذا اتحد الجنس 
وفي ذلك تضبيقٌ لا يبلغ أن يضيّق على من اشتدت حاجته» ولم يشترط 
المثلية فيما اختلف جنسه؛ لشدة الضيق فى ذلك آشد مما تقتضيه الحكمة. 
والله أعلم. 

[ص۸٤]‏ واعلم أن تشبيه المعاملة المشروعة بالمعاملة الممنوعة كما 
يدخل في النسيئة تدخل في النقد آیضاء فمن باع درهمين بدرهم مشل 
أحدهماء آو دینارین بدینار كذلك» آو صاعي بر بصاع بر كذلك» لم يحلء إذ 
كان المشروع أن يهب صاحب الزائد للآخر درهما أو دينارًا أو صاعاء 
وتصح الهبة. 

فأما إذا [كان](١2‏ الدرهم أجود من أحدهماء فأراد صاحب الزائد أن 
يهب للآخر درهماء ويبيعه الآخر بدرهمينء فلا يحل؛ لأن الهبة ههنا حيلة 
لاستحلال البيع المحرم» وقس على ذلك. والله أعلم. 


(۱) ليست في الأصل. 


+" جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۸۹ 

واعلم أن الربا والاحتكار آخوان يتعاونان على الظلم والعدوان؛» 
فکلاهما يريد أن يربح ربحًا وافرًا بدون كثرة تعب في تقليب التجارق 
وجلب البضائع من البلدان البعيدة» وغير ذلك مما ينفع الناس. 


فالمزبي يريد أن يعطي ماله للمحتاجين یناه ثم يستريح هوء ويترك 
الكدَّ والتعب والعناء عليهم» ويأخذ هو ثمرةً كدّهم وتعبهم. فإن لم ثور 
كدّهم وتعبّهم أخذ صُلْبَ آموالهم. فان لم يكن لهم شيء ضايقهم حتى 
يتمنوا الموت. 

والمحتكر يريد أن يستولي على النقد والقوت» ثم يستريح وينام» ويدع 
الناس في الضرٌ والشدة» حتى يربحوه الربحٌ الذي يريد. 

والمربي يَعمِدٌ إلى حبس الذهب والفضة ولايصرفهما إلا في الرباء 
ويحتكر القوت مثلا» ويتربص به حتى يبدل له فيه القدر الذي يريده من 
الا 

ونخایش الت و هة اف أن سجن تار قرع فت وي 
وربما خسر ويخاف أن يُضارب مضاربة شرعية» فربما خسر ويكره أن 
يُبقِيهما في يده آبذا؛ لئلا یفزیهما بالانفاق في حاجته» وفي الزكاة إن كان 
مسلمّاء فیعوذ إلى الربا؛ لأنه ربح واف مضمونْ بدون تعب ولا عناء. 

ومحتكر البرٌ مثلا ربما لم يرتفع السعر إلى القدر الذي كان یتوقعه 
وسوّس البرٌ الذي بیده فيكره أن يُبقِيه فیتلف. أو يبيعه بسعر وقته فيخيب 
آمله أو يبيعه بدراهم نسیتت فيحتاج إلى تعب بأن يطالب أولا بالدراهم ثم 


۳۹۹ مجموع رسانل الفقه 
يأخذها ويشتري البر حینثذ» ویحتکره مره آخری» ولعل المشتري يَمْطله 
بالدراهم وقت رخص البر» فأوثقٌ الطرق عنده هو أن یعطیه بالرباه فیقرضه 
إلى وقت الحصاد بشرط زيادة لیأخذه حینشذ» فیحتکره مرةً أخرىء وان 
مَطَلّه المشتري وقتّ الحصاد فرح بذلك. لأن[ في ذلك ] مصلحة [ له ]. 

فلا ينر أن نطلق الشريعةٌ على ما خرّم من البیوع لأجل الاحتکار أنه 
راء وهکذا اطلاقها الربا فیما حُرّم لتشبیه المعاملة بالربا. والله أعلم. 


د د د د 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۱ 


[ص۹٤]‏ خاتمة 


حیث قلنا: إن العلة هي الاحتکار» فمرادنا أنه هو المعنی الذي شرع هذا 
الحکم للتضبیق على آهله. 

وأما العلة الفقهية: فهي ضابطة» وهي کون العوضین مما يضر احتکاره 
بالناس ضررًا شديدًا متقاربین في المنفعة المقصودة مع النسيئة» أو متفقین 
في الجنس مع الفضل في القدر. 

فأنت ترى أن هذه العلة تعم كل ما حُرّم في مبايعات هذه الستة. 

وأما الربا فهو خاص بالنسيئة» كما نص عليه الشارع» ودخوله فيما إذا 
بیع أحدهما بجنسه نسيئة مع فضل في المؤجّل بالقدر أو الوصف واضح. 
وأما فيما عدا ذلك ففيه نظرء إلا أنه قوي في الذهب والفضة كما تقدم. 

وأما تشبيه المعاملة المشروعة بالمعاملة الممنوعة فهو خاص بما حرّم 
من المبايعات في هذه الستة» وهو في المعنى معاملة أخرى جائزة. وهذه لا 
يحتاج إليها مع الاحتكار إلا من جهة تقليل الصور النادرة التي تتخلف فيها 
الحكمة المقصودة» ومن جهة الفرق بين القرض والهبة وبين البيع في بعض 
الصور. 

وبمقتضى ما وصفناه - من أن العلة منعٌ کل من الستة بجنسه متفاضلا 
نقدًاء ومنع الذهب بالفضة نسيئةء وأحد الأربعة الباقية بآخر منها نسيئة هي 
الاحتكار ‏ قال مالك رحمه الله. فلم ی الحكمٌ في منع التفاضل نقدّاء ومنع 
النسيئة مع اختلاف الجنس» إلا إلى الأقوات ومُصلحاتها. 


۳۹۲ مجموع رسانل الفقه 

كأنه رأى أن الاحتکار إنما يشتدٌ ضرره فیها على ما هو معروف في 
مذهبه في تحريم الاحتکار ولما كان مذهبه ظاهرٌ المناسبة» ولا يصادم نضًا 
ظاهراء رأيت الاقتصار عليه. 

وبمقتضى ما ذكرناه من أن العلة في بيع كل من الستة بجنسه نسيئةٌ هي 
الرباء قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله فعدّيا الحکم إلى جميع الأشياء 
فمنعا بیع الثوب بجنسه وغير ذلك. إلا أن مالكًا رحمه الله تعالى يقول: إذا 
اختلفت المنفعة المقصودة جاز وان اتحد الجنسء كالبعير النجيب بالبعير 
من حاشية الإبل. وحجته أن اختلاف المنفعة المقصودة يصيّر الجنسش 

وقیّد ذلك بعض أصحابه بما إذا كان الأفضل هو المعجّلء وخالفه 
غيره. 

واری آن مذهب آيي ر رحمه اله اضیط وأولی: ومن قال بقول 
مالك فينبغي له أن يقيّد بالقيد المذکور؛ لظهور الربا في بیع البعیر من حاشية 
او ا نت ا 

والمسألة تستدعي بسطا لا آری هذا محلّ. والله أعلم. 

SG. 
الاقتصار عليه» وليكن هذا آخرٌ القسم الأول.‎ 

¢ 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۳ 


القسم الثاني 
خلاصة الاستفتاء 


الأول: أن الربا المنهي عنه في القرآن مجمل عند الحنفية وغیرهم 
حتی يصح أن یقال: اتفقت عليه الامة. 

الثانى: أن السنة فسّرته بحدیث عبادة وغیره: «الحنطة بالحنطة...»(۱ 
وبالآثار في ربا الجاهلية» وهو الزيادة عند حلول أجل الدین في مقابل مد 
الأجل. والقرض ليس بدين» لأنه لا يكون إلى أجل عند الفقهاء فعلى هذا 
لا يكون الربا إلا في البيع. 

الثالث: أن النفع المشروط في القرض ليس بربا منصوص. 

الرابع: أن النفع المشروط في البيع لا يصح قياسه على الربا المنصوص 
ولو صم فالأحكام القياسية قابلة للتغیر بتغير الزمان» فلا محیص من تحليله 
في هذا الزمان» كما قالوا بجواز الاستئجار على تعليم القرآن والأذان 
والإمامة وغيرهاء مع أن حرمة الاستئجار في بعض ذلك ثابت بالنص. 


مد e‏ عاد ¥ 


)00 أخرجه مسلم (۱۵۸۸) من حديث أبي هريرة» ونحوه (۱۵۸۷) من حديث عبادة. 


۳۹٤‏ مجموع رسائل الفقه 
[ق1] الكلام على المقصد الأول 
للمستفتي ثلاث ججاج على أن لفظ «الربا» في القرآن مجمل: 
الأولى: الإجماع, وتّقَل عدة عبارات من كتب الحنفية وغيرهم. 
الثانية: أن الكتاب والسنة والإجماع وردت بجواز بعض الزیادات؛ 
كالربح في البيع» والزيادة تفضلا عند القضاء. 


الثالثة: ما روي عن عمر أنه قال: «كان من آخر ما أنزل الله تعالى على 
رسوله آية الرباء فتوفي رسول الله باه ولم يفسّرها لناء فدعوا الربا 
والریبة»(۱؟. 

والجواب عن الأولى بمنع الا جماع كيف وقد نقل صاحب الاستفتاء 
نفسه عن «مقدمات ابن رشد المالكي» (بحوالة جاص 4۱) ما لفظه: «وقد 
اختلف في لفظ الربا الوارد في القرآن» هل هو من الألفاظ العامة يُفهم 
المراد بها وحمل على عمومها حتی يأتي ما يخصّهاء أو من الالفاظ 
المجملة؟...4. 


ونقل آیضاعن کتاب «أحكام القرآن»۲) لابن العربي المالکي: 
«اختلفوا هل هي عامة في تحریم كل رباء أو مجملة لا بیان لها الا من 


(۱) آخرجه أحمد (۰۲۶۱ ۰ وابن ماجه ( ۲۲۷) وغیرهما. وسيأتي الکلام عليه عند 
المؤلف. 
( (۲۶۱/۱). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۵ 

ونقل أيضًا عن الطحاوي ما يُعلّم منه آنها عنده ليست بمجملة وسيأتي 
ذلك إن شاء الله . وقال [إلكيا الهرامي]۱۳) الشافمي في کتابه «آحکام 
القرآن» : [وتّقل عن الشافعي أن لفظ الربا لما كان غير معلوم؛ أورث احتمالا 
في البيع» والصحيح أن الربا غير مج مجمل» ولا البيع كما ذكرناه]. 

وهَبْ أنه لم يُنقل عن أحدٍ القولُ بأنها غير مجملةء فهذا لا يمنع أن 
يذهب ذاهب إلى عدم إجمالها ما دام لم يكَرِقٌ إجماعهم في حكم ينبني 
الأصول أنه لا يكون خرقّا للإإجماع. 


فان قبل: فإنه ينبني على كونها غيرٌ مجملة تحریم الزيادة المشترطة في 
القرض. وهی المسألة المستفتى عنها. 

قلت: هم مجمعون على تحریم ذلك» ونصوص العلماء على الا جماع 
في ذلك لا تحصی. وممن صرّح به: الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(؟ 


والباجي المالكي في «شرح الموطا»"» وشرّاح «المنهاج»(*) في فقه 


الشافعية» وغيرهم من الحنفية والحنابلة» وغیرهم(*. 


(۱) بيّض في الأصل لاسم المؤلّف ولكلامه المقتبس من كتابه؛ فأثبتناه من «أحكام 
القرآن» (۱/ ۲۳۳) لإلكيا الهرامي. 

.)۳۱۳/۵:( )۷( 

(۳) «المنتقى» (/ ). 

(6) انظر «نهاية المحتاج» (4۲4/۳). 

(0) انظر «عمدة القاري» للعيني (۱۲/ 46 »)٠١١‏ و«المغني» لابن قدامة (4۳۲/۲)) 
والمحلّی» لابن حزم (۸/ ۰۷۷ 71۷ 6- 41۸). 


۳۹۹ مجموع رسانل الفقد 

وهب أنه یمتنع مخالفة الذاهبین إلى الا جمال آفلیس یمتنع مخالفة 
الا جماع على تحریم الزيادة المشروطة في القرض؟ وقد علمت أن الا جماع 
على الا جمال موهوم والا جماع على التحريم معلوم ومخالفة اا 
بالا جمال من باب إحداث دلیل أو تاویل» و مخالفة القول بالتحریم خرق 
هد وی aS‏ 

[ق۷] والحواب عن الحجة الثانية أن القائل بالا جمال یقول: إن لفظ 
«الربا» تقل إلى معنی شرعي. ومّن یقول ببقائه على أصل اللغة یقول: هو 
عام مخصوص. فكل زيادة صم دلیل بجوازها حصت من عموم الربا. 

وقد تقرر في الأصول أن التخصیص أولى من النقل» والعمومات 
المخصوصة كثيرة في الشريعة حتی قیل: ما من عام إلا وقد حصّء فلو كان 
کل عام قد خص يحمل على الا جمال والتقل» لوجب أن يقال ذلك في 
جميع الألفاظ العامة المخصوصة وهذا باطل حتمًا. 

والجواب عن الحجة الثالثة أن هذا الأثر أخرجه ابن ماجه(١2‏ وغيره من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر. وسعيد 
وقتادة مدلسان؛ وابن المسيب عن عمر منقطع. ولو صم لم يكن نضا في 
الإجمال» بل یخمل على أن هناك أمورًا ليست من أفراد الربا لفظّاء ولكنها 
تشبهه من حيث المعنى» وقد تقدم في القسم الأول ما يتضح به ذلك. 

وكثيرًا ما يرد في القرآن نصوص على أمور معروفةء فلج بها النبي 
و ما ليس منها نضّاء ولكنه في معناها. نص القرآن على خرمة الام 


)١(‏ رقم (۲۲۷) وقد سبق تخريجه. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۷ 
سس سس o‏ پل vv‏ پ۹ << 


والأخت من الرضاعة. فألحق النبی و غير هما بقوله: «یَحرم من الرضاعة 
ما يَحْرٌم من النسب»(۱). 

ونص القرآن على خرمة الجمع بين الأختين» فألحق النبي اة الجمع 
بين المرأة وعمَتها أو حالتها(۲ وأمثال ذلك كثير. 

فرأى عمر أن هناك أشياء فيها َة من الربا في المعنى» توفي النبي 4 
قبل أن يبن أنها تُلحق بالربا أو لا تُلحق. وقوله في آخر الأثر: «فدَّعوا الربا 
والریبة» صريح في هذاء فتدبر. 

وهب أنه أراد الا جمال» فهو قول صحابي وهب أن قول الصحابي 
حجة» فقد جاء عن عمر و جماعة من الصحابة تحريم الزيادة في القرض كما 
سيأتي. ولا يُعلم لهم مخالف من الصحابة» بل ولا من غيرهم. فأي القولين 
أحق بأن يكون حجّة؟ والله المستعان. 

[ف۸] وقد سلك الجصّاص في كتاب «أحكام القرآن» في الاحتجاج 
للإجمال مسلكًا آدق مما تقدّم» فقال: «والربا الذي كانت العرب تعرفه 
وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما 
متفاضلا من جنس واحد. هذا كان المتعارف المشهور بينهم ولذلك قال الله 
تعالى: # وما یس رین رِبالْيريوا في أمول الاس قلا یروا عند أله 4 [الروم: ۳۹]» 
(۱) أخرجه البخاري )١156(‏ ومسلم (۱8۷) من حديث ابن عباس. 


هف أخرجه البخاري (۵۱۰۹) ومسلم (۱8۰۸) من حديث أبي هريرة. وفي الباب 
أحاديث آخری. ۱ 


۳۹۸ مجموع رسائل الفقه 
فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إنما كانت ربا 0 
لها من جهة المقرض. وقال تعالى: ل تلو لا سکم شم 4 
العرن ااطل ی كارا ی ی 
من البیاعات سمّاها ربا فانتظم قوله تعالی: #وحرمالربوا أ [البقرة: ۳۷۵ 
تحریع جمیعها لشمول الاسم علیها من طریق الشرع». (ج۱ ص 556). 

وحاصله: أن العرب لم تكن تعرف للربا معنی إلا القرض إلى أجل 
بشرط زيادة. وقد بين النبي ية في بیاعات آخری آنها رباء فعلم أن الربا في 
عرف الشرع آعم منه في غرف أهل اللغة» فثبت النقل والإجمال. 


والجواب: أن هذا الاستدلال لا يتم إلا بمقدمتین: 


الأولى: أن لفظ الربا لغة أو عرفا سابقا نزول القرآن لا يعم البیاعات 
التو نصبت الستة أنها ويا 
الشاني(۱): آن تکون السنة مت علی ما یعلم منه آن تلك البیاعات 
يتناو لها لفظ الربا في القرآن بعموم لفظه. 
فأما المقدمة الاولی فقد ادّعی الجصّاص ‏ كما تقدم ونقله صاحب 
الاستفتاء - أن الربا الذي كان متعارفا بين العرب نما كان قرض الدراهم 
والدنانیر إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض». 


وقال الفخر الرازي فى «تفسیره»(۲۳ كما نقله صاحب الاستفتاء أيضًا: 


() کذا في الاصل بالتذکیر. 
(۲) (۷/ 1۲) ط. دار الفکر. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۳۹۹ 
«أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورًا متعارفا في الجاهلية. وذلك 
نهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا کل شهر قدرًا میاه ويكون رأس 
المال باقیّ ثم | إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال» فان تعذر عليه 
الأداء زادوا في الحق والأجل. فهذا هو الربا الذي [كانوا] یتعاملون به». 

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن»(۱) كما نقله صاحب الاستفتاء 
أيضًا: [ق٩]‏ «وكان الربا عندهم معروفاء يبايع الرجل الرجل إلى أجلء فإذا 
حل الأجل قال: أتقضي آم ثُربي؟ يعني أم تزيدني على ما لي عليك؛ وأصبر 
أجلا آخرا. 

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»(21 كما نقله صاحب الاستفتاء 
أيضًا: «إن ذلك الربا يعني في حديث «الربا في النسيئة» ‏ إنما عنى به ربا 
القرآن الذي كان أصله في النسيئة؛ وذلك أن الرجل كان يكون له على 
صاحبه الدينٌ فيقول له: أَجُلْنى منه إلى كذا وكذا (على كذا وکذا)۳) درهمًا 
آزیدها في دينك». ۱ 

وقد رد المستفتي کل ما قيل في ربا الجاهلية فقال: الم ي إلى الان 
بسند مرفوع ربا الجاهلية في أي شيء كان؟ فهو مجهول». 

آقول: سواءٌ علينا أُعَرفنا ربا الجاهلية أم لم نعرفه؛ ينبغي لنا تحقيق الربا 
ا قله علی فرض معرفة را اناو لا یخرج عن کونه هو الا 


.)۲۱/۱( )١( 
.)1۵/8( (؟)‎ 
ما بين القوسین من المولف. وعند الطحاوي: ابکذا وكذا».‎ (۳( 


۰۰ مجموع رسانل الفقه 


اللغوي بجمیع آنواعه أو ببعض آنواعه. فإن كان بجمیع آنواعه فلا كلام وان 
كان ببعض آنواعه - ولفظ الربا في القرآن يعمّها وغیرها - فلا وجه لتخصیصه 
بالنوع الذي كان المشرکون يستعملونه» لما تقرّر في الأصول أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. ونظیر هذا لفظ «الخنزیر» خرّم لحمه في القرآنء 
فلو وجد بأمريكا ضربٌ من الخنازیر مخالف في الصورة لما كان موجوذا 
منها في آرض العرب لكان مما يشمله عموم القرآن اتفاقّا. وهکذا ما ورد من 
الاحکام الشرعية في «الابل» یعم بل افريقية التي يكون للبعیر منها سنامان 
وإن لم يكن ذلك في آرض العرب. وأمثلة هذا آکثر من أن تحصی. 


الربا فى اللغة 


اکثر أهل اللغة ومّن حكى عنها(۱) من المفسرين والفقهاء وغيرهم 
يقولون: الربا: الزيادة. وقيّده الراغب فقال(۲: «الزيادة على رأس المال» 
لکن خصض في الشريعة بالزيادة على وجو دون وجه». 

وزاد التعلبي قیذا فقال - كمانقله النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات»(۲۳ _: «الربا زيادة على أصل المال من غير بیع». والظاهر أن هذا 
تفسير لخوي» ولكن النووي نقل عن الواحدي قال(*: «الربا فى اللغة 
الزيادة... قال: والربا في الشرع اسم للزيادة على أصل المال من غير بيع». 


)0( كذا في الأصل» ولعل الصواب «عنهم». 
(۲) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص ۳۰). 
(”*) (۱۱۷/۱/۲). 
(8) المصدر نفسه (۱۱۸/۱/۲). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا |۰ 

وفي «اللسان»: «رَبا الشيء يربو ربوا ورباءٌ: زاد ونما. وآربیته: نمیته. 
وفي التنزيل العزيز: وري گت 4 [البقرة: 06115 ومنه أذ الربا الحرام. 
قال الله تعالى: « وم ءیش رین ربا ليوأ آمو الاس فلا يوأ عند له 4 
[الروم: ۳۹]. قال أبو 4سحاق(۳): يعني به دفع الانسان الشيء ليعَوْض به ما هو 
ار مه ودنک فى أكثر ایر لیس را واكن لا لراك لون را على ۱۶ 
أخذ. قال: والربا ربّوان: : فالحرام كل قرض يؤخذ به کر منه أو جر به 
منفعة» فحرام. والذي ليس بحرام أن يهبه الانسان يستدعي به ما هو أكثرء »أو 
بهدي الهديّة لیهدّی له ماهو أكثر منها. قال الفرّاء9: ... فمن قرأ: 
رب فالفعل للقوم الذين خوطبوا... ومن قرأها: #لِيَرْبْوَ4 فمعناه: ليربو 
ما أعطيتم من شيء لتأخذوا أكثر منه» فذلك زبوه». 

آقول: والعرب لا يزالون إلى الآن يطلقون الربا على الزيادة المشروطة 
في القرض. ولو سألت أحدهم عن الربا لفسّره لك بذلك ولو سألته عن 
هذه المعاملة ما اسمها؟ لقال لك: هذا الربا. غير أن أهل مصر ونحوها لما 
حاولوا استحلال الربا سمّوه بغير اسمه فقالوا: «الفائض». وربمایسمیه 
بعضهم «فائدة» ومع ذلك لو سألت عامّتهم عن الربا لفشّروه لك هذا 
التفسیر المعروف عند غیرهم من العرب. 

فان قلت: العوام من العرب قد تغيّرت لغتهم. 


(۱) (۱۷/۱۹) ط. بولاق. 
(۲) هو الزجاج» وکلامه في «معاني القرآن» له (5/ ۱۸۷). 
(۳) انظر «معاني القرآن» له (۲/ ۳۲۵). 
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قلت: نما تغيّرت بتحریف بعض الکلمات أو دخول کلمات أعجمية. 
فأما الکلمات العربية التي لا یزالون یتکلمون بها فلا تکاد كلمة منها قد عم 
استعمالها في غير وضعها الأصلي. وعلی طریق الاستصحاب المقلوب 
المعروف في الأصول نقول: الظاهر أن المعنی التي یستعمل فيه العرب الآن 
كلمة الربا هو المعنی التي كان آجدادهم یستعملونها فيه قبل الاسلام. 

[ق۱۰] ومما يؤيد ذلك أن آلفاظ المعاملات الأخرى کالبیع والاجارة 

ثم تدبرنا القرآن فوجدنا فيه الدلالة على أن الربا المذکور فيه هو زيادة 
یستزیدها الانسان من صاحبه على رأس المال الذي دفعه إليه من غير بیع 
ولا أخذ عوض يدا بید. 

فان قلنا: إن الربا فى اللغة موافق لذلك على ما یظهر من بعض الأقوال 
السابقة فلا کلام وإن قلنا: إن الربا في اللغة آعم من ذلك كأن یکون هو 
الزيادة مطلقا فالدلائل القرآنية تکون مخصصة لعموم لفظ الربا؛ ولا يلزم من 
ذلك نقل ولا إجمالء والا لزم أن یکون کل عام مخصوص منقولا [أو] 
مجملاء وقد تقدم بطلانه. 

ولو ثبت النقل لم یلزمه الا جمال بل یقال: الربا في القرآن مبین فيه 
وهو زيادة یستزیدها الانسان... إلخ. 

بیان ذلك: 

ل ار تعالی: « یک ینف ور آتولهم بل وار یا 


ار و 


» © رر سم لت 13 مج كا‎ ll 
وعَلانبة فلهم آ جرهم عند رهم ولا حَوف عليه و يحورت‎ 


۲۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۰.۳ 


2ے ۾ سے ص 4 0 1 
و ¥ م كَالُوا نها آسیم مكل ایو وأحل الله البیم وحرم الربزاً فمن جاء م 
2< 20 رف رس سي ے ۰ رد 
موعظة من من رب 00 شلف وآأمره: إلى الله مر عاد فاوليك أصحدب 
54 ۳ 8 


خَدِيِدُوتت 
۳ 3 90 71 ۳ كت منوا وس لو 5 دلا ت وَأَقَامواً AN‏ ۹ و انوأ 


el -4‏ 4 م ۳ ول ۳۲ ار و و سم 
ليم ره ند ريه ولا ی ول يتروس 9 بان 
2 حم و و 


یرک امو انوا له ودروا مابقی من رید إن کنشم مُؤْمِيِينَ 9 ون لم توا 
فأذنوا بحرب ين أله وشوو ون ر کم وش أ گم لا ظيِمُون ولا 
7 .وس گم ۳ مرح محر مر عير و وا 

تظلمور یک 7 وان کے در خر مر ا3 ميسرم و EE ye E‏ 


.]۲۸۰-۲۷6 تعلمو € [البقرة:‎ e 


فقوله: #إنما الع محل الرد أ ظاهر في أن الربا معاملة غير البيع. 
وقوله: # يمح الله ابو وزیی لدت € ظاهر في أن الربا زيادة صورية في 
المال» كما أن الصدقة نقص صوري في المال. وقوله: # ودروا ما بق من 
الَا 4 ظاهر في أن تلك الزيادة تتأخر عن عقد المعاملة» ويبقى المزبي 
یطالب بها مُعاملّه . وقوله : وان سر فلکم رهوش وڪم لا تظلموا تَظلِمُونٌ ول" 
مورک » صریح في أن تلك الزيادة هي زيادة على رأس المال یستزیدها 
ل ا 3 
المطلوب. ويبقى المعطي يطالب به وبالزيادة. 

[ق۱۱] وإذ قد تقرّر أن في القرآن الدلالة على أن الربا هو زيادة يستزيدها 
الإنسان من صاحبه على رأس المال الذي دفعه إليه من غير بيع ولا عوضي 
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«الصحیحین»۱) عن عمر مرفومّا: «الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر 
بالبر ربا إلا هاء وهای والشعیر بالشعیر ربا إلا هاء وهای والتمر بالتمر ربا الا 
هاء وهاء». ((صحیح مسلم» جه ص 4۳). 

وحديثهما("' عن عبادة: 4سمعت رسول الله وا ینهی عن بیع الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبن والشعیر بالشعین والتمر بالتمرء 
والملح بالملح إلا سواء بسوای عيئًا بعین» فمن زاد أو ازداد فقد ار 
((صحیح مسلم» ج ص۳٤).‏ 

ونحوه حدیث آبي سعید الخدري( ۳ وفی آخره: امثلا بمشل» يدا بيد 
فمن زاد أو استزاد فقد آربی» الآخذٌ والمعطي فيه سواء». («صحیح مسلم» 

ونحوه حدیث أبي هری رة وفیه: «مثلا بمشل یا بید» فمن زاد أو 
استزاد فقد آربی» (أيضًا). 

وحدیث البراء بن عازب وزید بن أرقم في بیع الورق بالذهب 
نسيئةء وفيه مرفوعًا: اما كان يدًا بيد فلا بأس» وما كان نسيئة فهو ربًا؛ 


(۱) البخاري (۲۱۳۸) ومسلم (1987). 
)۲( آخرجه مسلم (۱۵۸۷) ولم أجده عند البخاري. 
,۳( أخرجه البخاري )۱۱۷١(‏ ومسلم .)۱١۸٤(‏ 


)€3 آخرجه مسلم (۱۵۸۸). 
(0) آخرجه البخاري (۹ ۰۳۹۳ ٠‏ 7"91) ومسلم (۱۵۸۹). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 0 
0 پپپ پ پ ا 


((صحیح مسلم» [ج ٥‏ ص]٥٤).‏ 

وحدیث أبي سعيد(١2:‏ «جاء بلال بتمر بَرْنِيَه فقال له رسول الله و : 
«من أين هذا؟» فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعین بصاع 
لمطعم النبي بال . فقال رسول الله لو عند ذلك: «أَوه عين الربا...) 
((صحیح مسلم» ج ص۸٤).‏ 

فالجصاص یقول(۳): دلت هذه الأحاديث أن الربا یکون في البیع» ولم 
تكن العرب تعرف ذلك. وفیها أن بيع واحدٍ من الستة بجنسه متفاضلا نقدًا 
رباء ولم تكن العرب تعرف ذلك. فد هذا أن لفظ الربا قد نقل عن معناه 
اللغوي إلى معنی شرعي» فیکون في القرآن مجملا تیه السنة. 

والجواب أنه كما أن هذا لیس من الربا اللغوي فليس من الربا في 
القرآن لما قدّمنا أن سياق القرآن يدل أن الربا الذي ذکره غير البيع» وأنه نما 
يكون في النسيئة وإذا كان الأمر هكذا فلا يمكن أن تكون هذه الأحاديث 
بیائا للربا الذي في القرآن» بل الصواب ما نحا إليه الطحاوي وغيره؛ 
وحاصله ‏ مع إيضاح وتکمیل - أن ما حرّمه النبي بل من البيوع وسماه رباء 
منه ما هو في معنى الربا كبيع الشيء بأزيدَ منه من جنسه نسيئة» إذ لا فرق بينه 
وبين الربا المذكور في القرآن إلا لفظ البيع؛ ومجرد اختلاف اللفظ لا يغير 
الحكم» ولا لفسدت السماوات والأرض. وكذا بيع الذهب بالفضة [نسيئة] 
على ما ظهر لي. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۱۲) ومسلم (۱۵۹6). 
(۲) في «أحکام القرآن» (۱/ ۰6716 74 4) بمعناه. وقد سبق النص فیما مضی. 
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ومنها ما آراد بتسمیته ربا أنه کالربا على ما تقدم ایضاحه في القسم 
الأول. 


E‏ عد عد د 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا ۷ 
7سا تتا 7“س7_سص7 7ا77لملالالُسُلؤلد9رللدشتت 72 ی ف 


[ق۱۲] الزيادة المشروطة فى القرض ربا منصوص 
فى الکتاب والسنة 


قد علمت دلالة القرآن على تفسير الربا الذي فيه» وأنه على طبق اللخة 
حتى على القول بأن الربا لغةَ هو مطلق الزيادة؛ إذ غاية ما هناك أن القرآن 
حفّه بقرائن تخص الربا المحرم من مطلق «الربا» بمعنى مطلق الزيادة» 
وذلك لا يخرجه عن الحقيقة اللغوية. وعلى كل حال فقد تبيّن بالقرآن نفسه 
معنى الربا فيه» وذلك المعنى يصدق بالزيادة المشروطة في القرض كما لا 
يخفى. وعلى هذا فهي ربًا بنص القرآن. 


وقال تعالى: وم برأ أن أله يبس أرق لمن باه وقد لد ف د 
۳ س دي عم 31 م رح وس ر 2 و د f‏ 2 54 
أبنت لو مش © کان نز حقه: وال ۵ وين الیل ذلك حير 
د و ل کی وا سس و ف 
آل مي © ارو ۳۹-۳۷]. 


اختلف الناس فى تفسير الربا فى هذه الآية» فجاء عن ابن عباس 
وجماعة من التابعين وغيرهم تفسيره بالهدية طمعًا في عوض أكثرٌ منها(۱ 
وعن جماعة تفسيره بإعطاء الرجل قريبّه لغير وجه الله("2؛ وعن الحسن 


(۱) انظر «تفسير الطبري» (۵۰۳/۱۸- ۵۰۵). 
(۲) المصدر نفسه (۵۰7۲/۱۸). 


°۸ مجموع رسائل الفقه 


والسدي - واختاره الجبائي كما في «روح المعاني»(۲۱ - أنه الزيادة المعروفة 
في المعاملة التي حرمها الشارع. 

ومن حجة القولين الأولين أن السياق في الإنفاق» فكأنه قسّم الانفاق 
بغير عوض إلى قسمين: قسم يراد به وجه الله» وقسم بخلافه. وسمّی الثاني 
(ربا) تشنيعًا له» وسمّی الأول (زكاة) ترغيبًا فيه. 

وحجة أخرى» وهو أنه قال: فلا یروا ند أله ». ولو كان المراد الربا 
الحرام لكان المناسب فيما يظهر أن يصرّح بما فيه زجر ووعيد. 

ومن حجة القول الثالث: أن المتبادر من الربا هو الربا الحرام؛ سواءٌ 
أقلنا إنه حقيقة لغوية أم لا. ویکفی في تبادره أن هذا اللفظ إنما ذكر فى 
القرآن في الربا الحرام» فالأولى إلحاقه في هذا الموضع بسائر المواضع 


وجوابهم عن الحجة الأولى بأن آيات البقرة في الربا الحرام قطعّاء 
والسياق سياق الإنفاق. وقد تقدمت الآيات وقد تقدم وجه ذلك وذكرنا 


نحوه عن الراغب. 
ومثا دلل قوله عز وجل 4 ل عامنوا ل 8 ڪا لرا 
کے 2 یس م مه راکفا أله 1 2 نون © اا لاد 2 اد 


رین (00) واطیعوا آله ۳ مر 
ا 00 1 سک شمه ضهنا لكوك وال 5 نک مق 9 انب 
ن في ال رساك [Yé‏ 


ينْفِمُونَ فى السرا 


(۱) (40/51). وانظر «تفسير القرطبي» (۱6/ ۳۷). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۹ 


وعن الثانية بأن الآية من سورة الروم وهي مكية» وتحریم الربا والتشدید 
اجان بلقت سل لزيا سل O‏ رتو تخربية عان 
التدريج» فاقتصر ولا على قوله: وه وج » ثم نزلت عقب غزوة 


أحد قوله تعالی: # يدانا زیت ءامنا لا تأکلوا ارا اضما مُصَسعَفَةٌ که 
و رو رورم وب 
ثم نزلت آيات البقرة. 


وفي «البخاري»(۲۱ وغیره عن ابن عباس آنها آخر آية آنزلت. وروي كما 
في «الفتح»( ۲ أنه مه لم هش بعدها إلا (حدی وعشرین» وقیل: تسع لیال» 
وقیل: سبعا. 

وفي «البخاري»(۳) شوو شدي عائشة: «لما نزلت الآيات من آخر 
سورة البقرة في الربا فقرآها رسول الله هليلو على الناس» ثم حرم التجارة في 
الخمر). ونم ما يدل على أن تحريم التجارة في الخمر قد كان قبل ذلك» 
فكأن النبى و إنما أعاده عند نزول آية الربا تنبيهًا على المشابهة بينهما. 
والله أعلم. 

على أنه إن كان الربا في اللغة يشمل الزيادة [ق۱۳] الملتمسة بالهدية» 


فالأولى أن يقال: إن الربا في آية الروم يعمٌ النوعين. وارجمٌ إلى ما تلم في 
عبارة «اللسان». 


)۱( رقم .)٤٥٤٤(‏ 
)۲( (۲۰/۸). 
(۳( رقم (400). 


۶:۱۰ مجموع رسائل الفقه 

آما ظهور الاية في الزيادة المشروطة في القرض فهذا بیانه: 

قوله تعالی: # وما ْنم ين ربا ظاهر في أن رأس المال فيه الربا من 
حين إيتائه» أي إعطائه» فلا يكون الربا هنا هو أن یکون للرجل على آخر دين 
من وجه حق إلى آجل» فإذا حال الأجل مدَّ له فيه على أن يزيده على رأس 
المال. فإنه على هذا لم يكن رأس المال ربا حين إعطائه» فتدبر. 

وقوله تعالى: یرب ف ول لاس € ظاهر في أن المال المعطى نفسه 
يبقى في مال الآخذ. وهذا لا يصدق على إهداء ثوب على طمع أن يكافاً 
عليه بأكثر من ثمنه. فأما دينار بدينارين إلى أجلء فالدينار المأخوذ كأنه باق 
في مال الآخر يربو فيه حتى يصير دينارين. 

وقال الله عز وجل: «فیطر من ليت هَادُوا عم ليم عبت أجلت گم 
ویصَد هم عن سیل أل كيرا 7© واغذم ليوأ ود هوأ عَنْهُ و هم مول الاين 
بالطل وحن للْكفرينَ مهم عدبا آلا € [النساء: .]151-15٠‏ 

وفي التوراة الموجودة بأيدي اليهود والنصارى الآن: «لا ثقرض أخاك 
بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما ممايقرّض بربا. للأجنبي تقرض 
[بربا]('2؛ ولکن لأخيك لا قرض بربا» (سفر التثنية» الإصحاح ۲۳ الفقرة 
.)23١ - 6۹‏ وفيها مواضع أخرى مصرحة بأن الربا في القرضء وأن اليهود 
عصوا وأخذوه من إخوتهم وغيرهم. انظر «دائرة المعارف» للبستانی(۳) 7 


حتكت 


)١(‏ زيادة من «العهد القديم». 
(؟) في الأصل: ٠-٠١١‏ سبق قلم. 
(9) (۵۱۳/۸). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۶۱ 
كلمة «ربا. 

وهذا وإن لم يكن حجة لعدم الوثوق بالتوراة التي بأيديهم» ففیه تقوية 
ما تقدّم. نبّهني عليه الفاضل نور محمد أبو الفداء الفاروقي رحمه الله. 

وأما السنةء فأولا: الأحاديث المطلقة في ذم الربا. وثانیا: الأحاديث 
التي فيها «الذهب بالذهب» «الدينار بالدينار» ونحوها بدون ذكر بيع. ومنها 
حديث أبى هرير:(١)‏ مرفوعًا: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلا بمشل» 
والفضة بالفضة وزّا بوزن مثلا بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (صحيح 
مسلم ج ص4۵). وحدیشه(۲) مرفوعًا: «الدینار بالدینار لا فضل بینهما؛ 
والدرهم بالدرهم لا فضل بینهما!. 

وشرّاح الحدیث یحملون ذلك على البيع»ولا آری له وجهًا صحیخا؛ 
ولاسیما في الحدیث الثاني» فان قرض الدینار لیقضی بدینار لا فضل بینهما 

ثم رأيت الباجي قد نبّه في «شرح الموطأ» على ما ظهر لي قال: 
«وقوله: الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم یقتضی ثلائة آشیاء: المبايعة 
والمبادلة والقضاء... فأما القضاء فقد یکون قضاء عن سلف وقضاءً عن غير 
سلف...» (المنتقی ج٤‏ ص ۱۰ ۲). 

ویمکن أن يُعترض على هذا بأن المستقرض إذا زاد عند الأداء عن طيب 
نفس لم يكن ذلك ربًاء بل هو مستحب لحديث: «خیارکم آحسنکم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم (۸۵/۱۵۸۸). 


۶:۲ مجموع رسانل الفقه 
قضاء»(۱) وغیره. 


والجواب: أن قوله فمن زاد» عام» والمستقرض الزائد عند الاداء عن 
طيب نفس خاص» فیحمل العام على الخاص» ویبقی العام حجة في الباقي. 
وسيأتي الفرق بين هذه الزيادة حيث جازت وبين الزيادة في بيع الفضة 
بالفضة يدا بيد حيث مُنِعتء وإن طابت النفس» فانتظر (۲. 


[ملحق۱] ومن السنة ارهن الحاذيف النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثل يدا بید» وأنه من زاد أو ازداد فقد آربی» وهکذا الفضة والب والشعیر 
لسن زیت و ماه وه تنل شامی ی قرف ها ی نها 
بشرط زيادة» فان قلنا بقول الحنفية: إن البیع لغة وشرعًا هو تمليك الما بمالٍ 
بایجاب وقبول عن تراض منهما - كما حدّه الجصّاص في «أحکام القرآن»(۳) 
- كانت دلالة هذه الأحاديث على أن القرض بشرط زیادة ربًا بعموم اللفظ 
وإذا قلنا: إن البيع لغة وشرعًا أخصٌ مما قالوه وإنه لا يتناول القرض ولو 
بشرط زيادة= كانت دلالة الأحاديث على ما ذكر من جهة المعنى» أعني أنها 
قياس من أعلى الأقيسة على ما يأتي تحريره إن شاء الله. 

ووجه الدلالة أن القرض المطلق أي بلا شرط زيادةٍ إنما سلخه الشارع 
عن البيع؛ لأنه كما نقله صاحب الاستفتاء عن «إعلام الموقعین»(*): «من 


)001 أخرجه البخاري (۲۳۹۳) ومسلم )١1101(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) كتب المؤلف بعدها: (ملحق طويل ص ۳۳۳). وهو الكلام الآتي من مكان آخر. 
59/١١ ۳(‏ ة). 

.)۱۱۱/۳( ):( 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 1۳ 
حي ور ناوات اتیب .. من باب المعاوضات. فإن باب 

لمعارضات أن يتل کل مهم صل المال علی وجه لا یمد یه وات 
القرض من جنس العارية والمنْحة وإفقار الظّهرء مما يُعطّى فيه أصل المال 
لينتفع بما يستخلف منه» ثم يعيده إليه بعينه إن أمكنء والا فنظيره». 

ونقل المستفتي عباراتٍ عن كتب الحنفية في التفرقة بين البيع 
والقرض, حاصلها: أن البيع مبادلة مال بمالٍ بالتراضي ليس فيها معنى 
التبرع» وقال بعضهم: لا على وجه التبرع. والبيع مبادلة شيء مرغوب فيه 
بشيء مرغوب فیه. وآما القرض فاعارت حتی يصح بلفظ «آعرتك» وتبرّعٌ 
حکمّاه وان كان مبادلة صورة» وهو اصطناع معروفٍ وصلة. ثم منهم من 
قال: هو تبرعٌ ابتداءً مبادلة انتهاءً. ومنهم من قال: تبرعٌ ابتداءً وانتهاء؛ لأن 
بدله كأنه عين المقبوضء ولولا ذلك لكان ربًا. 

وزاد صاحب الاستفتاء قوله: «والحق آن المبادلة في البيع رک وفي 
القرض ليس بركن» نعم يستلزمه؛ وفرق ما بين الالتزام والزوم؛ لان مقصود 
المشتري هو المبيع» ومقصود البائع هو الثمن» وغرضٌ کل منهما إخراجُ ما 
في ملكه وتحصيلٌ عوضه والأحكام تترتب على الالتزام لا على اللزوم». 

أقول: إذا أعطي الرجل باسم القرض خمسة صم تما ردينًاء وشرط أن 
یرد له خمسة آضع 7 تمرًا جيدًا مثلاء كانت هذه مبادلة مال بمالٍ بالتراضي لا 
على وجه التبرع» لأن حقيقة التبرع هو اعطاء الشيء مجان بلا عوض. 

[ص۲] فإن قلت: إن الهبة تبرع» ومع ذلك فقد قال الحنفية بأن الهبة 
المطلقة یکون لصاحبها الرجوغ فيها لا في صور منها: أن يعطيه الموهوب 


t٤‏ مجموع رسانل الفقه 


رما 

قلت: قد صرّحوا بأنه لیس بعوض حقيقةء وإنما هو هبة مبتدأة» ويدلك 
على أن الهبة مع ذلك لم تصز معاوضة سقوط حق الرجوع بنحو تصرف 
الموهوب له في الهبة. 

وفي «تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختارا في ذكر عوض الهبة 
المطلقة: «(ویشترط فيه شرائط الهبة) كقبض وإفراز وعدم شيوع ولو 
العوض مجانسًا أو يسيرًا». 

قال في حاشية «قرة عيون الأخيار»": «وذلك لأن العوض ليس ببدل 
حقيقةء إذ لو كان كذلك لما جاز بالأقل للرباء یحّق ذلك أن الموهوب له 
مالك للهیة والانسان لا مط بدل ملکه لغیره وانما عوضه لیسقط حقّه في 
الرجوع. وأيضًا فانه لما كان العوض تمليكًا جدیذا؛ وفيه معنی الهبة المبتد 
ولذا شرط فيه شرائطهاء فیجوز بأقل من الموهوب ولو من جنسه لا فرق بين 
الأموال الربوية وغيرهاء ولو كان عوضًا من كل وجه لامتنع في الأموال الربوية 
إلا مثلا بمثل یا بيد عند اتحاد الجنس» (قرة عيون الأخيار ج "ص /47). 

فان قلت: فقد قالوا في الهبة بشرط العوض: إنها تبرع ابتداء. 

قلت: خالف في ذلك زفر منهم والشافعية وغيرهم» فقالوا: انها بيع 
مطلقًا. واعترف قاضیخان في «فتاویه»(۳ بأن القیاس آنها بيع والقول بأنها 
)١(‏ (۸/ ۰۷۲ ۷۳) بحاشية «قرة عیون الاخیار». 


( (۸/ ۷۳) ط. دار الفکر ببیروت. 
(۳) (۲۷۹/۳). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۰:۱۵ 
تبرع ابتداء استحسان فقط. 

آقول: والاستحسان مختلفٌ في حجيته» وقد فسر في الأصول عد 
تفاسير يقوى على بعضها ویضعف أو يبِطُّل على بعضها. وكأنه ههنا هو ما 
يقع في نفس العالم من استشعار فرق بين قول القائل: بعتك هذا لوب 
بعشرة دراهم» وقوله: وهبتك هذا الثوبّ على أن تعطيني عشرةً دراهم. 

وفيه أن هذا الاستشعار إنما هو من تخييلات الألفاظ» وأما المعنى فهو 
على البيع كما اعترضوا به» وفوق ذلك فالاستحسان مخالف للقياس؛ وما 
عَدِلَ به عن سَنن القياس لا یقاس عليه كما تقرر في الأصولء فلا يصح 
قياس القرض على الهبة. 

على أن هناك فرقاء وهو أن لفظ الهبة صريحٌ في التبرع» وليس لفظ القرض 
کذلك. وإنما نزل القرض المطلق منزلة التبرع لأنه في المعنى كالعارية» فأما 
القرض بشرط زيادةٍ فقد تضافر فيه اللفظ والمعنى على عدم التبرع. 

ومع هذا فالذي ظهر لي من كتب الحنفية أنه لو قال: وهبت لك هذا 
الدرهم على أن تعطيني هذا الخاتم الفضَى ‏ ووزنه أكثر من درهم أو آقل - لم 
يصح ذلك؛ لأن هذه المعاملة وان كانت عندهم تبرعا ابتداءً فهي بيع انتهاءً. 

وأماما في «القرة»۱۳) عند الكلام على العوض المشروط: في 
الشّرنبلالية عن البرجندي أنه يصح العرض وهو آقل منها وهو من جنسهاء 


ولا ربا فيه». 


.)1۸۷ ۸۸( )١( 


٤۱٦‏ مجموع رسائل الفقه 

فأرى أن قوله: «ولا ربا فيه» جملة حالية» والمعنی: وهو من جنسها 
بشرط أن يكون الجنس لا ربا فيه. أو ربمايكون هذا النقل في غير محله» 
وتكون هذه المسألة في العوض الذي لم يشرط على ما تقدم. 

وممايدل على بطلان الهبة بشرط عوض آقل وأكثرٌ من جنها 
والجنس ربوي: إرشاده [ص۳] و من آراد أن يُعطي اضعا من تمر رديء 
بصاع من تمر جید. إلى أن يبيع تمره بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرًا 
جيدًا. والحدیث في «الصحیحین» وغير هما . 

ولو كانت الهبة بشرط العوض مُسقَطة للربا لارشده إليها؛ لأنها آیسر 
من أن يذهب فیلتمس من يشتري منه تمرّه بدراهم ثم يذهب بدراهمه 
فيشتري بها تمرًا جیدا. 

هذاء وفي المثال السابق مبادلة مرغوب بمرغوب؛ لأن الطالب راغبٌ 
فى التمر الحاضر لحاجته» والمعطی راغب فى التمر المؤجّل لجودته. 

وكذلك ما ذکروه من خصائص القرض لا یوجّد شيء منها في المشال 
السابی فليس بإعارة؛ لأن الاعارة كما في کتب الحنفیة ۲ «تمليك المنافع 
مجنا قالوا: (وشرطها قابلية المستعار للانتفاع» وخلوّها عن شرط 
العوض لأنها تصير إجارة». والإجارة من المعاوضات اتفافاء وصرّح 
۱ لحنفية بأنها بیع 5 للمنفعة» وأن الأجرة تمن و للمنفعة وأجازها , بعضهم بلفظ 
البیع ومنعه آخرون [ص؛] بحجة أنه لا يصح بیع المجهول. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۰۲۰۲۲۰۱) ومسلم (۱۵۹۳) عن أبي سعید الخدري وأبي هريرة. 
(۲) انظر «الدر المختار» (۸/ ۰۳۸۲ ۳۸۳) بحاشیته «قرة عیون الأخيار؟. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 1۷ 

یرد بأن عدم الصحة في بيع الأعيان لا يستلزم عدمّها في بيع المنافع» 
وليس في المثال المذكور تبرغ حكماء وإنما التبرع الحكمي إذا كان القرض 
في معنی الإعارة» بأن لم ي E‏ ؛ لأنه حینشذ 
أباح للمستقرض أن ينتفع بالمال كما ييح المعير» ولم ب بشترط عليه إلا رد 
مثل ما آعطاه» كما لا یشترط المعیر إلا ردا آعطی. غایته أنه لها تعدر آن 
ينتفع بالقرض مع بقاء العين اعتبر في الرد مثلهاء فأما في المشال المذکور 
فقد اشترط رد غير المشل» فبطل الشبَة بالعارية» ولا ضرورة إلى ذلك 
كالضرورة التي تدعو إلى جواز رد المشل» فقد بطل الشبه بالعارية وانتفی 
التبرع الحكمي» ورجعت المعاملة إلى المعاوضة والبيع. 


وليس في المثال المذكور اصطناعٌ معروفٍ ولا صلة؛ لأن المعروف 
والصلة ما كان تفضلاً بدون طلب عوض من المعطي» وليس فيه تبرع أصلاً 
لا ابتداءً ولا انتهاءً» أما في الابتداء فلأنه ابتدأه بشرط أن يرد أفضل مما أخذء 
فَأمِنَ التبرع» وقد أجبنا عن شبهة الهبة» وأما في الانتهاء فلأنه لا يمكن في 
المثال أن بقال: البدل كانه عين المقبوض. 

وقول المستفتي: «والحق أن المبادلة... إلخ» مسلّم في العوض 
الشرعي» وهو ما لم يشترط فيه الزيادة. 

والوجه في ذلك أن الشارع لما اعتبر المدفوعَ قضاءً كأنه عين القرض 
انصرفت المعاملة إلى المنفعة وإباحة المنفعة به» إذ لم يشترط المقرض في 
مقابلها شيئًاء ورد المشل ليس عوضًا عن المنفعة» وإنما هو بمنزلة رد 
المأخوذ على وزان العارية. 


۸ مجموع رسائل الفقه 


وقوله: «لأن مقصود المشتري هو البيع» ومقصود البائع الثمن» 
صحيح» وهذا المعنى موجود في المشال المذكورء أعني اقراض آصع من 
تمر رديء بشرط رد قدرها من تمر جید. فالآخذ مقصوده التمر الحاضر 


لسدٌ حاجته» والمعطي مقصوده التمر المؤجّل لجودته. 


وقوله: «وغرض کل منهما إخراج ما في ملکه وتحصیل عوضه)» فيه أن 
المقصود الحقيقي في البيع هو تحصيل العوضء وأما إخراج ما في الملك 
فهو تبع له. فمن اشتر ترى وبا بدينار فمقصوده تحصيل اللوب وإنما أعطى 
الدینار لأنه لا يحصل له الثوبٌ الا به. ومقصود البائع تحصيل الدينارء وإنما 
أعطى الثوب لأنه لا بحصل له الدينار إلا به وهذا واضح . وهذا المعنى 
موجود في المثال السابق. 


وقوله: «والاحکام تُبتَى على الالتزام لا على اللزوم» بعد تسليمه 


موجود فى المثال السابق؛ لأن المعطي التزمَ إعطاءً التمر الرديء بشرط أن 
يرد له بقدره جيدّاء والآخذ قد التزم أن برد تمرًا جيدًا مؤْجلَاء ليأخذ بقدره 


تمرًا رديئًا حاضرًا. 

وقد كنت راجعت صاحب الاستفتاء» فذکرث له ما يأتى أو نحوه أن 
القرض الشرعي إنما لم يكن بيعًا لأن المقرض لا يشترط إلا رد المشلء 
فاعتبره الشارع عارية» واعتبر بدلّه كأنه عين المقبوض. . فأما إذا اشترط آجود 
أو أزيدَ فقد بطل هذا المعنى» وصارت المعاملة بيعًا. 

ولا أذكر أنه آجابنی» ولكنه قال في الاستفتاء: «وقد سلّم بعض الأعيان 
[لعل غيري أيضًا راجعه] لما شافهتهم في هذه المسألة أن القرض المطلق 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۶۹ 


لیس ببيع؛ لکن إذا زيد فيه شرط النفع يصير بيًا؛ لأنه حینتذ يفوت فيه کونه 
لوكا یاو كرون یس ود سار ريك يجري فيه جميع أحكام بيع 
الأموال الربوية» فیکون الفضل». 

[صه] ثم قال: «وفیه أولا آنا لا نسلّم أن يصدق عليه أنه معاوضة ابتداءً 
وانتهاء؛ لأنه لا عوض له فى الحال. كما مر عن ملك العلماء» 

آقول: هذا باطل قطمّاء ولا كان كل بيع إلى أجل کذلك» وحیشز 
يلزمك أن تجوز ربا النسيئة في ب ونع درت بادرهعين إلى أجل: الات 
الحنفية أن الإجارة تصح بلفظ الإعارة» وتكون إجارةً بمالها وعليها. 

قال: «وقد أخرج ملك العلماء الهبةَ بالعوض عن البيع بدليل أنها ليست 
بمعاوضة فى الابتداء...» 

آقول: قد قدمنا (بطال هذا. 

قال: «بدليل أن الملك فيها يقف على القبض...» 

أقول: هذا الدليل دعوى مجردة» وزفر منكم والشافعية وغيرهم لا 
یقولون به. ومن قال: [نها تکون هة ادا فأراه إتنا قصد الاحتیاط» كما یدل 


عليه ما صرّحوا ببنائه على هذا القول. من اث شتراط التقابض في العوضین» 
وعدم ابرع الماك دل الس وی ۱۳1 وصاحب الاستفتاء يحاول من 


تشبيه القرض بشرط الزيادة بالهبة أن يحلل ما حرم الله تعالى من الربا. 
فأما ما قاله صاحب «قرة عيون الأخيار)(١2‏ في أثناء الكلام على الهبة 


.)1۸۷ /۸( (1) 


۶:۲۰ مجموع رسانل الفقه 


بشرط العوض : إن في الشّرنبلالية عن البرجندي أنه يصح العوض؛ وهو 
اقل كلها وهو شن ها دراه لسن فر «ولاربافيه» جملة 
حالية» والمعنى: وهو من جنسها الذي لا ربا فيه أي بخلاف ما إذا كان من 
جنسها وهو ربويء فلا يصمٌ؛ لأنها بيع في الجملة ويمكن أن يكون محل 
هذه المسألة في الهبة المطلقة» فإنهم ذكروا أن عوضها يصح وان كان أقل؛ 
فقال بعد قول المتن: «ويشترط فيه شرائط الهبة...»: «ولو العوض مجانسا 
أو يسيرًا». قال صاحب «قرة عيون الأخبار۱) هناك: «أي من جنس الهبة 


ويسيرًا». 


قال: «وثانيًا: أن ملك العلماء قد ذكر: آما ركن البيع فهو مبادلة شيء 
مرغوب بشيء مرغوبء وفي القرض الطلبٌُ والرغبة في الطرفين مفقودٌ 
الب فلا يمكن أن يوجد البيع عند فواتٍ ركنه . على أن في القرض يُعطِي 
المقرض ولا يريد أن لا يعود إليه ما أعطى» بخلاف البيع؛ لأن كلا منهما 
يد وينوي أن لا یعود إليه ما خرج عن یده». 

أقول: قد مر بيان الرغبة من الجانبين في المثال السابق» على أن القرض 
الشرعي فيه رغبة من الجانبين» فان المقرض يُقرض التماسٌ الاجر 
والمعروف. ولو رد عليه نفس ما أعطاه لفاته بع ذلك كما يأتي قريبّاء فأما 
رغبة المستقرض فواضحة» ولولا رغبته ما استقرض. 

وقوله: «علی أن في القرض... إلخ»» قد مَرّ قريبًا أن المقرض قرضا 
شرع يريد وينوي أن لا يعود إليه ما خرج عن يده؛ لأن في ذلك فوات ما 


.)1۷۳ /۸( (۱) 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 1۲۱ 
سس 2-7-7777 


قصده من المعروف والصلة وانتفاع المستقرض» وما یتبع ذلك من الأجر 
والئواب. فأما إذا اشترط الزيادة فالامر أوضح» فالذي يعطي تم اراد 
إليه بقدره جيدًا لا یخفی أنه لا يريد أن يعود إليه رديئه ويفوتّه الجید. 

ثم قال: «وثالتًا: أن القرض وان اشترط فيه الزيادة فلا يصير بيعًا أيضًا 
لأمور: الأول أن هذا الشرط خلاف مقتضی العقد. لأن مبنى القرض على 
التبرع» وإذا اشترط فيه الزيادة فات عنه كونه تبرعاء ومن الأصول أن الشرط 
إذا كان خلافٌ مقتضى العقد يفسده» ولكن القرض من العقود التي لا تفسد 
بالشروط الفاسدة» بل الشرط يصير مُلعْى والعقد صحيحًاء فإذا بقي القرض 
على صحته لم یصز بيعًا...٠.‏ ثم نقل من كتب الحنفية ما صرح بذلك. 

فأقول: فإذا كان القرض إذا اشترطث فيه الزيادة فا كونه تبرعا كما 
اعترفت به هناء فما بالك آتعبت نفسك وأتعبت أهل العلم وسَغْلتَ الحفظة 
بما تقدمَ من إنكار ذلك والشغب فیه؟ بقي أنه لا يصير بيعًا ومعاوضة بمجرد 
الشرط بل یلعّی الشرط فيبقى القرض قرضًا شرعيّاء وتبرعًا لا بيعَاء فهذه 
مسألة أخرىء فانما ادَّعينا أن القرض مع شرط رد الأجود أو الازید بیع؛ 
وعَتینا بذلك كما هو واضح ما دام الشرط قائمّاه وهو الأمر الذي تحاوله في 
رسالتك هذه» فانك تحاول تصحیح الشرط ولزوم المشروط كما لا یخفی. 

فهذا الأمر الذي تحاوله بیع لا محالك؛ لفواتٍ كونه تبرعا» كما اعترفت 
به ناه فتجري عليه أحكام الببوع حتمًا. فإذا أعطاه خمسة آضع بشرط أن 
یرد ستةّ كان فيه الربا من ثلاثة أوجه: ربا القرض وربا الفضل وربا النسيئة؛ 
ويكون داخلاً في الأحاديث المتواترة في بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبرّ بالبرٌ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب» ويدخل 


2 مجموع رسائل الفقه 


تحت قول النبي و : «فمن زاد أو استزاد فقد آربئی»(۲۱ حتما. 

آما المسألة الأخرى ‏ أعني أن مثل هذا الشرط لا يُفسِد المعامل ولکنه 
یی الشرط - فقد اختلف فیها العلماء فالشافعية وغیرهم یقولون: تبطل 
هذه المعاملة أصلاء والحنفية یقولون: بل يُلغى الشرط فیبقی العقد 
صحیحاء ولکل وجنية هو مُولیها. 

ثم قال: «والامر الشاني: أن الفقهاء يُصرّحون أن النفع المشروط في 
القرض شبيه بالرباء فلو یستحیل القرض بشرط النفع إلى البیع لصار هذا 
النفع ربا حقيقة» لا شبيهًا به». 

آقول: إنما نقلت هذا القول عن ملك العلماء وعن ابن رشدء وقد دفعنا 
ذلك فيما تقدم» وبيّنا أنه ربا حقيقة. وقد نقلتَ أنت في استفتائك عمن هو 
أعلم من هذين بكتاب الله وسنة رسوله وفقه الأئمة وأسرار الشريعة ما 
يخالف ذلك» نقلت عن الجصّاص الحنفي وغيره من الحنفية وغيرهم أنه 
ربا حقيقي» بل ونقلت عن ابن القيم والشاه ولي الله أنه هو الربا الحقيقي. ثم 
اعترفتٌ آنفا بقولك: «وإذا اشترط فيه الزيادة فات عنه كونّه تبرعًا». وبيّنًا أنه 
ادا فات عه كرنه رعا ضار ماوق بالقترووة والفعار ف المكحعيلة هنا 
إما البيع وإما الإجارة وإما الهبة بشرط العوضء وقد حقّقنا أن الهبة بشرط 
العوض بيع» والإجارة لا وجة لها؛ لأنها إنما تكون على المنافع مع بقاء 
العين» والشارع إنما نژل القرض منزلة إباحةٍ المنافع» ولم يلتفت إلى تلف 
العين» تسهيلاً للتبرع والمعروف والصلة؛ وليس مع الشرط تبرج ولا معروفٌ 


(۱) سبق تخريجه. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا A:‏ 
ولا صلة. وإذا زال سبب التنزيل والتسهيل رجعت المعاملة إلى أصلهاء فلا 
يصح اعتبارٌ المعاملة المذكورة إجارةً إذ من شرط الاجارة بقاء العين» فلم 
ال 

ثم قال: «والأمر الثالث: لو صار القرض بشرط النفع بيعًا لكان بيع 
الصرف» وبیغ الصرف إذا لم يكن فيه تقابض البدلين في المجلس أو يكون 
فيه شرط الزيادة يفسد» ويتعيّن النقد في الصرف - وإذا فسد بيع الصرف فلا 
تكون هذه" الدراهم والدنانير ملكا للمستقرض,» فلا يكون الربح والمنفعة 
الحاصلة منه طیبّاه مع أن الفقهاء صرّحوا بأنه طیب». ثم نقل الطيب عن 

أقول: قد بينًا أنه إذا آلغی الشرط كما یقول الحنفية لا یکون بيعًاء فالحنفية 
یقولون: إن الشرط يُفسد البیع ولا يفسد القرضء ولکنه يلغي الشرط فالشرط 
في الصرف ورد على بیع [فأفسده» والشرط] في القرض ورد على قرض فلم 


يفده ولكنه يلغو الشرط وإنما يتم [ ۲۳۲۰ فحیشذ يقال: لو كان بيعًا 
لكان إذا ورد[......] وذلك لأن العوض ليس ببدل حقيقة» إذ لو كان كذلك 


لما جاز بالأقل. يحمّق ذلك أن الموهوب له مالك للهبة» والإنسان لا يُعطي 
بدل مله لغيره» وإنما عرّضه ليسقط حقه في الرجوع...». 


وفي موضع آخر من «الدر»(۳: (ومراده العوض الغير المشروط. وأما 
(۱) في الأصل: «فلا یکون هذا». 


(۲) یوجد خرم في الأصل في مکان النقط. 
)۳( «الدر المختار» مع تکملة حاشية ابن عابدین (1۷۷/۸). 


٤‏ مجموغ رسانل الفقه 
المشروط فمبادلة كما سيجيء». وقد قال اة مرشذا لمن يريد شراء التمر 
الجيد بالرديء متفاضلاً: «بع الجمحَ بالدراهم : ثم ابتع بالدراهم جیا 
فلو کانت الهبة بشرط العوض قط الربا لارشده إلا لانها اسهل من أن 
يذهب فیبیع ثمره» ثم یرجع فيشتري بالدراهم تمرًا جیذا. ووراء هذا فقد 
أثبتنا أن الهبة بشرط العوض بيع الب والله علم. 

[ص۷] ونحن لم نقل: إن القرض الشرعي بيع» وإنما قلنا: إن القرض 
بشرط الزيادة بیع فتدبر. 

قال: «والأمر الراء بع: أن القرض إذا اشترط فيه النفع یکون مكرومًا عند 
الفقهاء. قال محمد رحمة الله عليه في كتاب الصرف: إن أبا حنيفة رضي الله 
عنه كان یکره ه كل قرض جر منفعة . قال الکرخي: هذا إذا كانت المنفعة 
مشروطة في العقد» بأن آقرض غلَّة لیرد عليه صحاحًاء أو ما آشبه ذلك» فان 
لم تكن المنفعة مشروطة في العقد. فاعطاه المستقرض آجود مما عليه فلا 
بأسّ. (عالمکيری)(*. 

وأخرج الزيلعي7”" عن عطاء: كانو يكرهون کل قرغي جر منفعةً. فلو 
ینقلب القرض من شرط النفع إلى البيع لكان نفعه حرامًا لكونه ربّاء لا 
مکروها؛ لأن المكروه غير الحرام» ودلیلهما(*) متغايران. قال العینی(*: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «الفتاوی الهندية» (۲۰۲/۳). 

(۳) «نصب الرایة» .)5١ /٤(‏ 
(6) كذا في الأصل نقلا عن «الاستفتاء». 

)٥(‏ «عمدة القاري» /١١(‏ ۲۰۰) نقلاً عن الماوردي من كلامه. 


۲۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 0 
سح 
آجمع المسلمون على تحریم الربا وأنه من الکباثر...». 
أقول: تاب الله عليك أيها الصدیق! لقد وقعت فى تمویه يشبه ما قال 
ديك الجن(۱): 
ونل من عظیم الوزر کل عظيمةٍ ذاذکرث خاف الحفیظان نازها 
إنك لتعلم أن عامة المسلمین الآن وطلبة العلم وأكثر العلماء ولاسیما 
من غير الحنفية یفهمون |ذا قیل: هذا مکروه ولیس بحرام؛ أن المعنی: 
يلام فاعلّه ولا يُفْسَّقَء ولا انم عليه ولا یعلمون ما تعلمه آنت أن السلف 
يُطلقون المکروه على الحرام بناء على أصل اللغةء كما قال الله عر وجل بعد 
أن نهى عن أن يجعّل معه إله آخرء وأن يعبدوا غیزه» وتر الوالدين» 
والتبذی وقتل الأولاد» والزناء وقتل النفس التي حرّم الله» وأكل مال الیتیم 
۰ ۱ ده مر مرن سم مر 
دکر ذلك: # کل ذلك کان سوه عند ریک م وها # [اقرا سورة الا سراء: ۳۵ 
۳۸ 


وذکر أصحابكم في کتب الأصول عن محمد بن الحسن أنه قال: «كل 
مكروه حرام»(۲ وأنه ذكر في «المبسوط» أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة: إذا 
قلت في شيء: أكرهه» فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. نعم» للحنفية اصطلاح 
لا يكاد يعرفه غيرهم» وهو أن الحرام ماثبت تحريمه بدليل قطعي» 


.)١٠١8ص( «ديوانه»‎ )١( 
.)۱۳ 5 /۲( انظر «تیسیر التحریر»‎ )۲( 


۶:۳۹ مجموع رسائل الفقه 


والمکروه ما ثبت تحریمه بدلیل ظني(۱ وقد يُستعمل فیما لا يأثم فاعلّه 
ولکنه غير محمود. وإذا بینوا قالوا: كراهة تحریم أو كراهة تنزیه. وقد آشرت 
إلى هذا بقولك: «ودلیلهما متغایران»» ولکن هذه الاشارة لا تكفي لدفع 
الإيهام» بل الذي يظهر من صوغ العبارة تعمد هذا الایهام والله المستعان. 

والمقصود مع صرف النظر عن هذا الإيهام أن صاحب الاستفتاء يرى 
أن ما نقله عن الإمام وصاحبه يُشعر بأن القرض الذي يجرٌ منفعة ليس قطعيّ 
التحریم عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله. ولو كان عندهما ربا لنضًا على 
أنه قطعي التحريم. 

فنقول بعد العلم بأن هذا لا ينفي أصلّ التحريم بل يُثبته: 

الجواب من وجوه: 

[.......] کثیرّا ما يطلقون الكراهية في التحريم القطعي» وفي کتب 
الحنفية أمثلة من ذلك [.....] كتبهم بأن اشتراط الزيادة في القرض حرام» 
واصطلاحهم أنهم [صه] يَعنون قطعيّ التحريم» حتى صرّح محدّث الحنفية 
البدر العيني في «شرح البخاري»(۲) بقوله: «أجمع المسلمون نقلاً عن النبي 
یه أن اشتراط الزيادة في السلف ربًا». وقد نقله صاحب الاستفتاء في 


صفحة ۰۱۷ واعترضه» وسنبيّن بطلان اعتراضه. 
وصرّح کبش الحنفية الجصّاص في «أحكام القرآن»7" أن الربا في 
)١(‏ في الأصل: «قطعي» وهو سبق قلم. 


(۲) «عمدة القاري» (۱۲/ ۰8۵0 ۱۳۵). 
(۳) (۱/ ۰11۵ 71۷؟). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۰:۳۷ 


قوله تعالی: کارا یتناول اشتراط الزيادة في السلف. وقد نقله 


وصرّح حكيم الحنفية الشاه ولي الله الدهلوي( بأن ذلك هو الربا 
الحقيقي» وما عداه فهو ربا غير حقيقي. ونقله صاحب الاستفتاء أيضًا. 

وكلام هؤلاء ظاهر في أن الكراهية في كلام محمد أراد بها التحريم 
القطعي. 

الوجه الثاني: أنه من المحتمل أن يكون الذي لم یث يثبت عندهما أنه حرام 
یا ا امسر ی بكر لد الف ون للقتو ل لمن 
من لفظ المنفعة هو ما ليس بزيادة في العين ولا في الصفةء وإنما هو نحو أن 

يشترط عليه أن يحمل معه متاعا إلى بيته . وإذا سلّمنا أن المنفعة عم من 
ذلك فلعلهما ا عا بالکراهية لتي هي ل عم من التحریم القطعي 
والظني» قابلة لعموم كلمة المنفعة. 

متفه لر سل أن آنا یه و محا رخاف نها نت 
Es‏ القرض بدلیل ظني» فهذا لا يدل على أنه 
ليس عليه دليل قطعي اطلع عليه غیرهما . وكأنهما لم يستيقنا الإجماع على 
تحريمه» وتحقق بعدهما الا جماع, كما نقله جماعةٌ لا يُخْصّون من علماء 
المذاهب. كما تقدم بعض ذلك. ونص العيني قريب. وسيأتي بحث 
الإجماع إن شاء الله تعالى. 


الوجه الرابع : أنه على فرض أنه لم يثبت يثبت عندهما دليلٌ قطعي على 


(۱) «حجة الله البالغة» .)1١5/5(‏ 


۶5:۳۸ مجموع رسانل الفقه 
اصطلاح أنه لا یطلّق الربا إلا فیما ثبت بدلیل قطعی أنه ربا. 

ثم قال: «قال ابن الهمام(۱): وأحسنٌ ما هنا عن الصحابة والسلف ما 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»(۲): حدثنا [أبو]" خالد الأحمر عن حجاج 
عن عطاء قال: کانوا یکرهون کل قرض جر منفعة. أي الصحابة یکرهون 
النفع المستحصّل من القرض. فهذا دلیل على أن الصحابة أيضًا یفزقون بين 
النفع المستحصل من القرض وبين الرباء حيث یجعلون الأول مكرومًا 
والثانی حرامًا». 

آقول: قد قدمنا أن الكراهة في اللغة عم من اصطلاحکم. وقد أطلقها 
القرآن كما سمعت في مقابل الشرك وغیره من الكبائر» وعطاء لم يحكِ عن 
الصحابة آنهم قالوا: نکره» وإنما قال: «کانوا یکرهون» واصطلاحکم الذي 
لم يلتزمه آئمتکم نما نشأ بعد عطاء بزمانٍ. ويأتي ههنا ما قدمناه في الوجه 
الثاني قريبّاء ويشهد لذلك ما تقدم عن عم وفیه: «فدعوا الربا والریبة». 
إن شاء الله تعالی. 

[صة] ثم قال: «ومن ادعى أن القرض مطلقا بیع أو بشرط النفع» فلابد 
عليه من البيان» ودعوى البداهة في موضع الخلاف غير مسموع». 


)۱( «فتح القدیر» (۲۱/۷). 

)۲( رقم (۲۱۰۱۷۷). 

7 ما بين المعکوفتین من المژلف وهو كذلك في «المصئف». وسقط من «فتح 
القدیر ۷. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۰:۳۹ 
آقول: آما على ما قاله الجصّاص في «أحكام القرآن»۱۳: إن البيع 
«تمليكُ المال بمالٍ بإيجاب وقبولٍ عن تراض منهما» فلا يخفى دخول 
القرض مطلفاه ولكن العلماء أخرجوا القرض بان الشارع لم ينظر إلى تلف 
العين» بل نرّل ما یرذه المستقرض منزلة العين المأخوذة فكأنها قائمة لم 
تتّف. وإنما انتفع المستقرض بها ثم ردَّها كالعارية سواء. وقد أكثر صاحب 
الاستفتاء من النقل عنهم» ولخّصنا ذلك فيما تقدم» وبيتًا أن اعراض الشارع 
عما هو واقع من تلف العين المعطاة وکون المردود غیرّها بدلا عنها= إنما 
كان تسهيلاً للمعروف والصلة وفعل الخير. فإذا انتفى المعروف والصلة 
وفعل الخین وحل محلَّها مايناقضهاء وهو اغتنام المقرض ضرورة 
المستقرض. فیذبحه كما تقول العامة» وقد آشار القرآن إلى ذلك. قال 
تعالى: « تاا الب ءامنوا لا تأکلوا آمو کک بتڪم بالطل ل أن 
> یره عن راض یک ولا لا شلوا ا نك راهان بک رَحِيمًا 4. 


فشرها ابن جریر بقوله(۲): : ولا یقتل بعضكم بعضًا وأنتم تم أهل ملَةٍ 
واحدة ودعوة واحدة ودين واحد» فجعل جل ثناؤه أهلّ الاسلام كلّهم 
بعضهم من بعض» وجعل القاتل منهم قتيلاً في قتله إياه منهم بمنزلة من قتل 
نفسّه». ثم روى معنى ذلك عن السدّي وعطاء. 

أقول: فإذا انتفى السبب الذي لأجله نرّل الشارعٌ الواقعٌ بمنزلة غير 
الواقع» وحل محله ما يناقضه. فكيف يبقى أثره؟ وإذا لم یبق أثرّه لم يكن لنا 


.)41۹/۱( )١( 
تفسيره (7/ ۲۳۷). ط . دار هجر.‎ ۲( 


۳۰ مجموع رسانل الفقه 
بد من النظر إلى الواقع 
وبعبارة أوضحٌ إن الشارع في القرض الشرعي نزل الواقع منزلة غير 
الواقع لسبب. فکیف يصح أن يقاس عليه ما انتفى فيه ذلك السبب وود ما 
یناقشه؟ 
وقد زاد الحنفية على تعریف الجصّاص ونقصوا ولخّصنا ذلك فیما 
تقدم» وبيًا أن القرض بشرط الزيادة خارجٌ عن تعریفاتهم للقرض» داخل في 
تعریفاتهم للمیع. 
وأما على المختار عندنا من أن القرض ولو بشرط زیادة لا شمه لفظ 
البيع لغة ولا شرعًاء فقد قدّمنا أنه على هذا القول یکون القرض بشرط زيادة 
في معنی البیع بلا فرق فيستحقٌ جمیعٌ أحكامه؛ فیدخل في عموم الأحاديث 
ا اي هن لدعت بمب ونا معدن يدي الفح رركو هذا على 
القياسات» و محل إيضاح ذلك بحث القياس إن شاء الله تعالى. 


ثم قال: : اوقد ظنّ بعضهم أن بیع خمس رباب ۲ بست رَبَابِيَ يكون ربًا 
بالاتفاق» لکن إذا أقرض خمس رَيَابيَ بشرط أن یرد عليه ست رَبابِيَ كيف لا 
يكون هذا ربًاء مع أنه لا فرق بينهما إلا في اللفظ. ويُرّال بأنه لا مجال 
للقياس فيما ورد به النصّء لأن الشارع عليه السلام جع الأول بيعًا وربًا لا 
الشاني. قال ابن قيم الجوزية('؟: «وكذلك صورة القرض وبيع الدرهم . 
[بالدرهم إلى آجل» صورتهما واحدة وهذا قربة صحيحة» وهذا] معصية 


)١(‏ جمع ربية عملة بلاد الهند. 
(؟) «إعلام الموقعين» (۱۲۲/۳). 


+ جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا لا ورد 


باطلة بالقصد). 


آقول: ظاهر قوله: «لا مجال... لا الشاني» أن النص ورد بأن القرض 
بشرط الزيادة ليس برباء وهذه دعوی باطلة» آما على تعریف الحنفية للبیع 
والقرض فقد علمت أن القرض بشرط الزيادة بیع» فدخل في النصوص 
الواردة في ربا النسيئة كما سلف. وأما على ما نختاره فانه یدخل في تلك 
التصوص من جهة المعنی كما قدّمناء ولیس هناك نص یخالف هذاء بل قد 
سبق من النصوص ما يوافقه ويزيد علیه. 

ولکنه عاد فکتب بالهامش ما لفظه: «مثاله کمن باع خمس ربابي 
بخمس ربابي نسيئة» لا يجوزء بخلاف من آقرض خمس ربابي لیعیدها بعد 
أيام» فالاول فيه بیع وفیه رباء وهو حرام ومعصية» والشاني لیس ببیم» ولیس 
فيه رباء بل هو قربة وصدقة). 


فحاصل كلامه أن الشرع ورد بالفرق بين بيع الدراهم بمثلها نسيئة 
فحرمه وبين ن إقراضها ليرد مثلها فأحلّه فكما لم يحرم القرض في هذا مع 
أنه لو كان بيعًا لحرم. فكذلك فيما إذا أقرض بشرط الزيادة. 


ويُجاب عن هذا بأن القرض بشرط الزيادة إما بيع حقيقة على تعريف 
الحنفية للبيع» وإما ا ان اشرق لخدن 
بيعًا ولا في معنى البيع على ما قمناه. 

نعم يؤخذ من مثاله دلیل آخر هذه صورته: ابيع الدراهم بمثلها إلى 
أجل وإقراضها لیرد مثلها هما سواء فإن كان الأول بيعًا فالشاني بيع أو في 
معنى البيع» وان كان الثاني قرضًا فالأول قرض أو في معنى القرض» ومع 


۳ مجموغ رسانل الفقه 
ذلك فرّق الشارع بينهما مراعاةً للّْظ فدل ذلك على أن للَفظ أثرًا في الفرق» 
وإذا ثبت أن للفظ ثرا في الفرق بطل قولكم: إنه لا فرق بين بيع الدراهم 
بأكثر منها إلى أجل» وبين إقراضها ليرد أكثر منهاء بل يكون الثاني بيعًا أو في 
فى اللبوة ینب أن كر ونوكي حك ی 

والجواب أن بين بیع الدراهم بمثلها إلى أجل وبين اقراضها ليرد مثلها 
فروقًا: 

الأول: أن الشارع استحبٌٍ القرض وندب إليه» ورب فیه ووعد 
بالثواب عليه» ولم يأتِ مثل ذلك في البيع. وهذه المعاملة يصح اعتبارها 
قرضًا ويصحٌ اعتبارها بيعّاء فإذا عدل المتعاقدان عن الصيغة المستحبة 
المرعُب فيها إلى الصيغة التي ليست كذلكء استحقًا أن يُشدَّد عليهما. 


الفرق الثاني: أنه قد تقدم أن الشارع سلخ القرض عن البيع بتنزيله منزلة 
العارية» وكأن المردود هو عين المأخوذ» وإنما فعل ذلك تسهيلاً للمعروف 
والصلة [ ۰ فقد خالقا ذلك التنزيل» فلا يستحقانٍ التسهيل. 
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[ص١١]‏ الفرق الثالث: أن البيع موضوع للمغابنة» فصيغته تشر بذلك. 
والقرض موضوع للمعروف والصلة. وصيغتّه تشهر بذلك. والشارع نما 
زل القرض متزلة العارية تسهیلاً للمعروف والصلة فاذا عدل المتعافدان 
إلى الصيغة التي نشور بخلاف ذلك لم يستحقا هذا التسهیل. 

الفرق الرابع: أن هذه المعاملة قد لا تكون معروفا وصلة في الواقع» 
كأن يريد المعطي سفرًا أو يخاف سرقة أو غصبًاء أو أن لا يصبر عن إنفاق 
الدراهم إذا بقيت تحت يده» ويخاف إذا أودعها أن يتلّف فلا يكون على 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 23 
المودع ضمان. أو يخاف ال کات والوديعة لا تُسقِط ال زكاة بخلاف الا قراض. 


هذه بعض تلك [الفروق]. والشارع إنما سلخ القرض عن البیع بالتنزیل 
المعلوم تسهيلاً للمعروف والاحسان والقصد أمرٌ خفي وغير منضبط آما 
خفاژه فواضح وأما عدم انضباطه فعند اجتماع القصدین - وهو قصدٌ 
المعروف وقصد غیره من الفوائد - فإنه لا ينضبط الغالب منهما حتی یناط به 
الحكم. وقد تقرر في الأصول أن السبب الحقيقي إذا كان خفيًا أو غير 
منضبط يُعَدَلُ عنه إلى ضابط يشتمل عليه غاليًا. 

فالشارع جعلّ الضابطً هنا هو الصيغةء فإن اختار المتعاقدانٍ صيغة 
القرض كان ذلك ضابط إرادة المعروف والإحسان. لأنه الظاهر والصيغة 
تشر به. وان عدلا إلى صيغة البيع كان ذلك ضابط إرادةٍ فائدةٍ غير 
المعروف والإحسان. لأن الصيغة تشعر بذلك. 


ولعل هذا هو الذي عبر عنه ابن القيم بالقصدء فان عبارته التي نقلها عنه 
صاحب الاستفتاء هي في مبحث طويل نفيس» حقّق فيها وجوب مراعاة 
القصود في العقود إذا ظهرت وانضبطت» وأن لا یوقت مع الألفاظ والصیغء 
ومما قال في هذا البحث"۱: «وهكذا [الحيل الربوية» فان الربا لم يكن] 
حرامًا لصورته ولفظه وإنما كان حرامًا لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة 
البيع» [فتلك الحقيقة] حيث وُحِدتْ وُجد التحريم» في أيّ صورة رُكبت» 
وبأيّ لفظ عبر عنهاء فليس [الشأن في الأسماء وصور العقود. وإنما الشأن 
في] حقائقها ومقاصدها وما عقدت له». ص۱۲] وكرّرٌ هذا المعنى مرارًا. 


)۱( «إعلام الموقعين» (۱۲/۳). 


٤‏ مجموع رسانل الفقه 

ولنقتصر على هذه الفروق. بقي علينا أن نبيّن أنه لا يوجد منها فرق 
واحد ولا ما شبهه ما بين بيع الدراهم بأزید منها إلى أجل وبين إقراضها 
بشرط رد آزید منها. 

آما الفرق الأول: فان الشارع [نما استحبٌ القرض ورب فيه لما فيه من 
الإحسان والمعروف. وهاه المعاملة نقيض الاحسان والمعروف؛ 
فالمتعاقدان إنما عبرا عن المعاملة التي يبغضها الله تعالی بلفظ وضع لما 
يحبه» ولا یخنی أن ذلك مما یوجب التشدید لا التسهیل. 

وأما الثاني فالبیع هنا حرام بغير تنزيل» فاذا عدلا عن صيغته إلى صيغة 
لقرض لم يكونا مخالفين لتنزیل بُنیت عليه حرمة البيع حتی يستحقًا 
التحليل. 

وأما الثالث فلفظ القرض وان أشعرٌ بالمعروف والصلة؛ فالشرط ينفي 
ذلك ويحقق أن المقصود المغابنة. 

وأما الرابع فالقصد هنا ليس خفيًا أو غير منضبط؛ لأن الشرط يوضح أن 
مقصود المعطي ذبحٌ المعطى. 

وقد نقل صاحب الاستفتاء من كتاب «المعرفة» للبيهقي كلامًا للشافعي 
مدل علی أن ترفن بشرط الزيادة عنده بیع باطل» وهذا لفظه: «قال 
الشافعي: وکان من ربا الجاهلية أن یکون للرجل على الرجل الدین فیحل 
الدين» فیقول له صاحب الدین: أتقضي آم ثربي؟ فان ره زاد عليه وأخره... 
قال الشافعي: فلما رد الناس إلى رؤوس آموالهم كان ذلك فسخًا للبیع الذي 
وقع على الربا(1©. 


.)۲۹/۸( «معرفة السنن والآثار؛‎ )١( 
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فسمّی الشافعي اتفاقهما على الإمهال بشرط الزيادة في الدين بِيعّاء 
والامهال عنده قرض أو كالقرض» لجمعه بينهما في عدم لزوم الأجلء فإنه 
بری آنه لو آقرضه إلى أجل لا بلزم المقرضن الوفاء بالا جل بل له المطالبه 
قبل وکذلك لو حل الد فجدّد الدائن أجلاً آخر لا پلزمه الوفاء به. قال في 
كتاب «اختلاف العراقيين»: (قال الشافعي رحمه الله تعالی: NE‏ 
علی الرجل مال حال من سلفب آو من بیع آو اق وجه کان نا ٠‏ صاحب 
المال بالمال إلى مدةٍ من المدد كان له أن يرجع في النظرة متی شاء...» 
«الأم» (ج ۷ص ۱۲)۹۲). 

وقد تومُم صاحب الاستفتاء أن قول الشافعي: «کان ذلك فسخا للبيع» 
يريد به العقد الأول» في نحو أن يبيع الرجل ثوبًا بعشرة دراهم إلى أجل» ثم 
عند حلول الأجل يتفقان على الإمهال والزيادة في الدين. فتوهّم أن مراد 
الشافعي بقوله: «کان ذلك فسحًا للبيع» هو بيع الثوب؛ وراح یُدنیین على 
هذاء وهذه عبارته: «والحجة القوية على أن المراد في كلام الذين ذكروا في 
تفسیر ربا الجاهلية لفظ الدين مطلمًا هو الثمن المؤجل: هي أن شرا قولهم 
قد فسّروه به. قال البيهقي: قال الشافعي: وكان من ربا الجاهلية....» ظهر 
من كلام الشافعي آمران: الأول أن ربا الجاهلية كان في البيع. والشاني أن 
المراد برأس المال الذي ورد في القرآن هو المال الذي جيل في ابتداء 
لبیع» وكذلك المراد من حق إلى أجل هو الثمن المؤجل». 

آقول: أما الامر الأول فكأن صاحب الاستفتاء لم يتدبر» فان الشافعي 


(۱) (۲۳۰/۸) ط. دار الوفاء. 


۳٦‏ مجموع رسانل الفقه 
نما قال: «كان من ربا الجاهلية)» ولم يقل: «[كان ربا الجاهلیة]». فأفهمَ 
كلامّه أن هذا نوع من رباهم» وهناك نوعٌ آخر أو أنواع. 

وأما الثاني فأنت خبیز أن رد الناس إلى الثمن الذي جعل في ابتداء البيع 
ليس فيه فسخ لبيع الثوب» ولا وقع بيع الثوب على رباء بل كان ذلك فسحًا 
للبيع الذي وقع على الرباء فتدبّر وتعسجّبْء والله المستعان. 


¥ ¥ OF ¥ 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۷ 
[ق۱] شبهة ودفعها 

۰ 5 : 1 57 : ١ 1 

آخرج ابن جریر(۱) وغیره من طريق ابن آبي نجیح عن مجاهد قال في 
الربا الذي نهی الله عنه: کانوا في الجاهلية یکون للرجل على الرجل الدین» 
فیقول: لك کذا وکذا وتؤخر عني» فيؤخر عنها. 

قال یحبی القطان: لم یسمع ابن آبي نجیح التفسیر من مجاهد وذکره 
التبا فيمن كان يدل 

وأخرج" من طریق سعید بن آبی عروبة» عن قتادة: «آن ربا أهمل 
الجاهلیة: يبيع الرجل البیع إلى أجل مسكّى» فاذا حل الأجل ولم يكن عند 
ا اء رادو احرص 

سعيد بن أبي عروبة مدلس. 

ونقل صاحب الاستفتاء عن «الدر المنثور»(؟) أن فيه عن سعيد بن جبير 


ولا آدري ما صحته؟ 


(۱) «تفسیره» (۳۸/9). وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ )٥ ٤٨‏ والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۵/ ۲۷۵). 

(۲) انظر «تهذیب التهذیب» ٥٤ /٦(‏ ۵۵). 

(۳) «تفسیر الطبري» (۳۸/۵). 

(4) (۳۲۷/۳). وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ ۵46 وما بعدها). 


۰۳۸ مجموع رسانل الفقه 

وفي «الموطأ» 2١7‏ عن زید بن أسلم أنه قال: «كان الربا في الجاهلية أن 
يكون للرجل على الرجل الح إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم 
ثربي؟ فان قضى أخذء وإلّا زاده في حقّه وأخرّ عنه في الأجل» (هامش 
(المنتقی» جه ص 15). 

هذا المقطوع صحيح لا مطعن فيه. 

فيقال: هذه المقاطيع حصرت ربا الجاهلية في هذاء وذلك يدل على 
آمرین: 

الأول: أن الربا المنصوص في القرآن خاص بذلك عند هؤلاء التابعین. 

الثاني: أن الزيادة المشروطة في القرض ليست بربا عندهم لأن أهل 
الجاهلية کانوا فیما یظهر يقرضون ویشترطون الزيادة» إذ لا مانع لهم من 
ذلك. والحاجة تدعو إليه كما تدعو إلى الزيادة على الدین. 

الحواب 

من المحتمل أن يكون هؤلاء التابعون لم يريدوا الحصر وإنما أرادوا 
بيان الربا الذي يبلغ أضعافًا مضاعفة. وعلى فرض آنهم کانوا يرون الحصره 
فالامر الأول مبني على الثاني» فإذا لم يثبت أن هؤلاء التابعين علموا بأن 
أهل الجاهلية کانوا يقرضون بشرط الزيادة» جاز أن يكونوا ظنوا أن أهل 
الجاهلية لم يكونوايفعلون ذلك. وإذا لم يفعلوا ذلك فالربا الذي كانوا 
يفعلونه إنما كان سببًا لنزول الآيات. والآيات عامة» والعبرة بعموم اللفظ لا 


.)71۷۲/۲( )١( 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۰۳۹ 
بخصوص السبب. 

فأما آية الروم فإن مجاهدًا وقتادة وسعید بن جبیر یفسرونها بالهدية 
التماس الزيادة» كما في «تفسیر ابن جریر۲۱. ولعل زيد بن أسلم یقول 
ذلك. ۱ 

وأما الثاني فإنما یلزم أن لا تكون الزيادة المشروطة في القرض عند 
أولئك التابعين ربا لو ثبت عنهم أنهم أرادوا الحصر وأنهم علموا بأن أهل 
الجاهلية كانوا يقرضون بشرط الزيادة» ولا سبيل إلى ثبوت ذلك. 

وقد نقل صاحب «الاستفتاء» فى (ص ١‏ 4) عن الشافعى قوله(۳؟: «کان 
من ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الدينٌ فيحلٌ الدين فيقول له 
صاحب الدین: أتقضي أم تربي؟...» فقوله: «وكان من ربا الجاهلیة» صريح 

هذاء ولا مانع من کون أهل الجاهلية کانوا یتکزمون عن اشتراط الزيادة 
في القرض. والسبب في ذلك [ق۱۰] أن القرض عندهم معروف ومکرمة 
وإحسان» فكأنهم کانوا یرون من العار أن یشترطوا الزيادة. 

ومما يشهد لهذا ما قاله آمل اللغة وغیرهم في تفسير العِيّنة» وهو أن 
يحتاج إنسان إلى دراهم مثلا ولا يجد من يُقرضه قرضًا حستاء فيتواطأ مع 
رجل فيشتري منه سلعة بمئة إلى أجل مثلا شم یرده له بتسعين نقدًا. فظاهر 
تفسير أهل اللغة لها بذلك يدل أن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بها. فلو لم 


(۱) (۵۰6-0۰۳/۱۸). 
(۲) نقله البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۲۹/۸). 


5 مجموع رسانل الفقه 
يكونوا يأنفون من شرط الزيادة فى القرض ما احتاجوا إلى هذه الحيلة. 
وفندورد ذكر العينة فى حديك عن ابن ریت ر دإذا ماس 
بالعینة وأخذتم أذناب البق ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد- سلط الله 
علیکم ذلا لا نزعه حتی ترجعوا إلى دینکم» قال في «بلوغ المرام»(۲۱: رواه 
0۲ 


آبو داود من رواية نافع عنه» وفي إسناده مقال. ولأحمد9" نحوه من 


وفیه دلیل على أن العينة كانت معروفة حینشذ وأنه لم يكن الصحابة 
یتعاملون بها حينئذ» فیعلّم من هذا أن أهل الجاهلية کانوا یتعاملون بها. 


: ل ا ل ر ١‏ 


نعم أخرج ابن جریر(؟) في تفسير قوله تعالى: ودروا ماب من ربا 
من طريق أسباط عن السدي قال: «نزلت هذه الاية في العباس بن 
عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية سلمًا في الربا 
إلى انس مر ف 


وأخرج( عنه أيضًا في قوله تعالى: لَڪ روش نکم © قال: 


)١(‏ (۱/۳ مع «سبل السلام»). 

(۲) رقم (7437). وفي إسناده إسحاق أبو عبد الرحمن؛ قال أبو حاتم: شيخ ليس 
بالمشهور لا يشتغل به. وقال آبو أحمد الحاكم: مجهول. وقال ابن حبان: كان 
يخطئ. وفي إسناده أيضًا عطاء الخراساني؛ يهم كثيرًا ويرسل ويدلس. 

(۳) في «المسند» (1۸۲۵). وعطاء هو ابن أبي رباح؛ لم يسمع من ابن عمر. وفي إسناده 
أيضًا أبو بكر بن عیاش لما كبر ساء حفظه. 

(6) في «تفسيره» (4۹/۵). 

(۵) المصدر نفسه /٥(‏ 05). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 33 


الذي أسلفتم» وسقط الربا. 

شاف هو ارس ا فيل آن امن الاه فد کنر 
يقرضون بالرباء ومثل ذلك ی خذ من تفسیر الحسن والسدي للربا في آية 
الروم بأنه الربا المحرم كما تقدم» وهي ظاهرة في القرض بشرط الزيادة» كما 
آوضحناه فیما مرّ. 

فكأن غالب أهل الجاهلية کانوا یتکرمون عن اشتراط الزيادة في 
القرض» وکان بعضهم یفعله صراحًا أو بحتال عليه بالعينة. ولم یطلع 
مجاهد وقتادة وزید بن أسلم وسعید بن جبير - إن کانوا آرادوا الحصر - 
على أنه قد كان من أهل الجاهلية من یفعل ذلك. فلهذا اقتصروا على الزيادة 
على الدین» وفسّروا الربا في آية الروم بالهدية التماسٌ الزيادة. واطلع 
الحسن والسدّي على ما لم يطلع عليه آولتك. ومن حفظ حجة على من لم 
یحفظ والله أعلم. 

على أنه من المحتمل أن يكون زيد بن أسلم لاحظ في تفسير ربا 
الجاهلية قول الله عر وجل: «ل تأڪأوا ربا لک شمه 4: فبيّن 
كيف كانوا يصئعون حتى يصير الربا آضعافا مضاعفة(۱ ؟ فتدبر. 
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.)۵۱۰۵۰/( انظر «تفسیر الطبري»‎ )١( 


3 مجموع رسانل الفقه 
شبهة آخری ورفعها 

ذكر صاحب الاستفتاء الأحاديث التي فيها: «فمن زاد أو ازداد فقد 
آربی»» وفي بعضها: «الآخذ والمعطي فيه سواء»(1). وذكر أثرًا عن أبي بكر 
أنه باع من أبي رافع ورقا بدراهم» فوزنث فرجحت الدراهم» فقال أبو رافع: 
هو لك انا احلا لا فال ابو إن أحللتّه فإن الله لم بحله لس 
تا ا 1 
أحسنكم قضاء»(۲۳. وأحاديث أخرى في الزيادة في القضاء وأثرًا عن ابن 
عمر أخرجه مالك في «الموطا»(*). 

ثم قال صاحب الاستفتاء ما حاصله: فقد ثبت أن الزيادة في الربا - يعني 
في نحو بیع الورق بورق - حرام» وان لم تُشْرَط وطابت بها النفس؛ فلو کان 
الزيادة في القرض را لحرمت أيضًا وان لم تشرط وطابت بها النفس. فلما 
دلت الأحاديث على جوازها إذا لم تشرط وطابت بها النفس علمنا آنها 
ليست بربًا وان شرطت. 


(۱) سبق تخریجها. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۵7۹) وعبد بن حمید في «مسنده» (7). وعزاه 
الهيئمي في «مجمع الزواند» (۶/ ۱۱۵) إلى آبي يحل والسزار. وفي اسناده 
محمد بن السائب الكلبي. 

(۲) تقدم. 

4۹3 (۱۷ وفيه: «استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم؛ ثم قضاه دراهم خيرًا 
منهاء فقال الرجل: يا آبا عبد الرحمن! هذه خير من دراهمی التی أسلفتك» فقال 
عبد الله بن عمر: قد علمث. ولکن نفسي بذلك طيية». ٠‏ 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 7 
والجواب 

أن هذا قياس في مقابل النصّء فهو فاسد الاعتبار. على أن بين 
الموضعين فرقا سنوضٌحه في فصل القياس إن شاء الله تعالى. على أننا نشير 
إليه هنا فنقول: قد أومأ القرآن إلى أن العلة في حرمة الربا الذي نص عليه هو 
ظلم المربي لغریمه» قال عر وجل: « مو ول کوک ). فإذا لم 
يكن هناك شرط وأبى المستقرض إلا أن يزيد فزاد فليس بمظلوم. وأما بیع 
الورق بالورق نقدًا فالزيادة فيه ليست بظلم» ولهذا حلت الزيادة من جهة 
الجودة والصنعة» فجاز أن باع صاع تمر قيمته درهم بصاع تمر قيمته عشر 
دراهم» وأن يباع بالدینار خاتم وزئه دینار وفیه صنعة تقوم بدنانير. 

وإنما معت الزيادة في القدر لعلة آخری» كما تقدم في القسم الأول؛ 
وتلك العلة لا توجد في الزيادة في قضاء القرضء والأحكام تدور مع عللها. 

هذاء وقد قال صاحب الاستفتاء في حاشية (ص ۲۳) رقم (۲): «لا شك 
أن الربا كان شائعًا في العرب. لكن الكلام في تعیینه» ولم يظهر عن الآثار 
المنقولة عن التابعين أنه كان البيع أو الدين». 

ثم قال في الحاشية رقم )٤(‏ من الصفحة نفسها: «لا إنكار أن ربا 
الجاهلية كان في الديون» كما يدل عليه بعض روايات التابعين» لكن المراد 
من الديون في كلامهم دیون البيع إذا ابتاعوا نسيئة» فما ثبت في وقتهم من 
الثمن المؤجل هو الدين...». 

أقول: سيأتي البحث في ما ادعاه من اختصاص الدين بدين البيع؛ 
والمقصود هنا أنه قد سلَّم أنَّ الزيادة على دين البيع ربا من ربا الجاهلية. وقد 


22 مجموغ رسائل الفقه 
قال في (صفحة ۱۸): «ذهب الجمهور إلى جواز ما كان بدون شرط في 
العقد لما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة والحسان المحتج بها بإعطاء 
الزيادة في دیون البيع والقرض». ثم ذكر حديث الصحيحين 2١7‏ وغيرهما في 
قضاء النبي يه جابرًا ما تأخر في ذمته من قيمة الجمل» وزيادته قيراطاء وفي 
رواية: «فأرجح في الميزان». 

فنقول: قد سلمت أن الزيادة في دين البيع ربًا من ربا الجاهلية» ثم آثبت 
بأن النبي وة زاد في دين البيع» وليس بيدك جواب إلا أن الزيادة كانت بغير 
شرط وكانت بطيب نفس» فإِذْ لم يلزم من جواز ذلك هنا أن لا يكون ربا إذا 
شرطت. لم يلزم من جوازها بطيب نفس وبغير شرط في القرض أن لا يكون 
فيه ربا إذا ا 

فان قال: إنما تكون الزيادة في قضاء دين البيع ربا إذا كانت في مقابل 
أجل جديد كما وردت به الاثار والأحاديث في الزيادة في القضاء عند 
عارك الا الأول سای :هذا فأنا ألتزم أن الزيادة عقب الأجل الجديد ربا 
مطلقّا. 

فالجواب أن قوله رو : «خیرکم أحسنكم قضاء» مطلق لم يقيده 
بالأجل الأول» ولا نعلم أحدًا من أهل العلم فرق هذه التفرقة. ولا یظهر 
وجة للفرق. بل الظاهر آنها إذا حَسّنّت الزيادة عقب الأجل الأول فلان 
تحسّنَ عقب الثاني آولی لانها إنما حسنت لاجل الشکر كما بومی إليه 


() البخاري (۰۲۳۰۹ ۲۰۹۷) ومسلم (۱۱۱/۷۱۵) من حديث جابر. 
(۲) کتب المولف بعدها: «ملحق» ووجدئّه فى آخر الدفتر (ص 1۲). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 0 


حدیث عبد الله بن أبى ربيعة عند البیهقی(۱) وغيره مرفوعاء وفیه: «إنما 
جزاء السلف الحمد والوفاء». ويصرح به أثر ابن عمر عند مالك( وغيره» 
وفيه: «إن أعطاك أفضلٌ مما أسلفته طيبة به نفسّه فذلك شكرٌ شكرّه لك». 


ولا ریب أن شكر الأجل الثاني آکد من شكر الأجل الأول ولاسيما في 
دين البيع» إذ لعل البائع قد زاد في الثمن لأجل النسيئة. 

وقديتخيل التفريق بمايؤدّي سزده ورده إلى تعمق وتدقيق لا آری 
تحته طائلا» ولعلنا نتعرض له فى بحث القياس إن شاء الله تعالى. 

نعم» قد يقال: إن صاحب الاستفتاء وان اعتراف في عبارته التي تقدمت 
بأن ربا الجاهلية معروف» فقد أنكره في موضع آخره وآشار إلى رد أثر 
زيد بن أسلم7 ومن معه بأنها ليست مرفوعة» يعني أنها مقاطيع فلا تكون 
حجة. ویژخذ من كلامه دفع آخر» وهو اختيار أن الربا مجملء وإذا كان 
مجملا لم يلزم أن يكون ربا الجاهلية داخلا فيه. 

وتفصيل الجواب يطولء فلنقتصر على أن نقول: فليسقط آثر زيد بن 
أسلم وما في معناه» ولا يضرنا ذلك شیاه بل نربح سقوط الشبهة الأولى من 
أصلها. والله أعلم. 


د ¥ د 3۳ 


)۱( «السنن الکبری» (0/ ۳۵۵). وأخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» )١1411١(‏ والنسائي 
(۳۱6/۷) وابن ماجه (4 ۲۲ واسناده صحیح. 

(۲) «الموطا» (۲/ 2۸۲). 

(۳) الذي في «الموطأ» (۲/ 1۷۲). وقد سبق ذکره. 


۶5:1 مجموع رسائل الفقه 


[ق۱] معارضة وجوابها 
قال صاحب الاستفتاء: «ماظن أن نفع القرض ربًا حقيقة» وداخل في 
نص القرآن» وهو آمر بديهي لا یحتاج إلى البيان= مدفوع بأنه لو كان أمرًا 
بديهيًا لا يمكن أن يخفى على الأئمة والفقهاء دخول هذا النفع في نص 
القرآن» ولم يحتاجوا إلى الاستدلال عليه بالحديث الضعيف تار 
وبالقياس على ربا البيع تارة؛ وبالقياس على ربا الجاهلية مره وبالآثار حینا. 
وكذلك ما يختارون فى حده ومسائله يعارض هذه الدعوی» فهذا كله دليل 
على أنه ليس بمندرج في نص القرآن عندهم. ويؤيده أيضًا عدمٌ ورود النقل 

عن واحدٍ من الأئمة بأن هذا النفع هو ربًا منصوص». 
أقول: أما کون الزيادة المشروطة في القرض ربًا حقيقة وداخلا في نص 
القرآن فقد سبق بيانه. وأما کون ذلك أمرًا بديهيًا فلعمري إنه عند عوام 
المسلمين وطلبة العلم وأكثر أهل العلم لكذلك» ومن تشكك منهم قبل 
داخل في نص القرآن معنّى» وإنما تشكك في دخوله في نص القرآن لفظا. 
وإنما حمله على هذا التشكيك ما قاله زيد بن أسلم وژوي عن غيره في ربا 
الجاهلية» وقد تقدم توجيهه. فزعم الكاساني(1' أنه مقيسٌ على ربا البيع» 
كأنه لم يقرأ القرآن فيعلم أن الربا الذي فيه غير البيع. وزعم ابن رشد(۲) أنه 
مقیس على ربا الدين الذي فسّره زيد بن أسلم وغيره» ولو أمعن النظر لتبيّن 


)۱( في «بدائم الصنائم» (۷/ ۳۹۵). 
(؟) في «المقدمات الممهدات» (۱4۹/۳). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۷ 


له أنه لا حاجة إلى القياس مع عموم القرآن للنوعين» والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» مع اختصاص آية الروم بالنفع المشروط في القرض» 
على ما تقدم بيانه. 

فأما احتجاج كثير منهم بحديث اکل قرض جر نفعًا فهو ربا" مع 
ضعفه فلعله يراه صحيحًا أو مقطوعا بصحته. لتلقي الأمة له بالقبول بالنظر 
إلى المنفعة المشروطة» ومخالفة جماعة منهم لعمومه في غير المشروطة لا 
تقدح في ذلك» فان أكثر العمومات القرآنية والسنية مخصوصة ولم يمنع 
ذلك صحتها وحجيتها. 

وقد سلك بعض متأخري الحنفية مساکا رديئًا في التفصّى من الأدلة 
التي تخالفهم من الکتاب والسنة» وذلك أن أحدهم يذكر الدليل ثم یبن 
صورةً قد خصّت من عمومه ويقول: هذا متروك الظاهر | جماعاه ويرى أنه 
بذلك قد اسقط الاستدلال بذلك الدليل البتة. وكثيرًا ما يسلكه صاحب 
الاستفتاء وأستاذه في «شرح سنن الترمذي»» ولعله ينشر فيقف العلماء على 
ما فيه من العجائب» والله المستعان. 


[ق۱۷] وبالجملة فليس احتجاجهم بهذا الحديث بدون احتجاجهم على 
نسخ آية الوصية بحديث الا وصية لوارث(۲) مع ضعفه وتركوا الاحتجاج 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (475) من 
حدیث علي مرفوعاء وفي إسناده سوّار بن مصعب متروك الحدیث. وروي موقوفا 
عن فضالة بن عبيد في «السنن الکبری» للبيهقي (0/ ۳۵۰). 

(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۲۹6) وأبو داود (۳۵۹۵۰۲۸۷۰) والترمذي 
(۲۱۲۰) وابن ماجه (۲۷۱۳) من حدیث آبي آمامة الباهلي. قال الترمذي: «وفي = 


۰:۸ مجموع رسائل الفقه 
2 525 2 
باية المواريث مع وضوح دلالتها على نسخ آية الوصية بقوله: ‏ وسيك 
4 01 01 5 3 9 ۶ 
و ی و و و 
ثم قال: ءابآ وک وتا کم لاتدزون ا ال وب کک تما مسا یه مرک الله إن 
کی 
به العدل لجهلهم فأقام مقاع ذلك وصيةً منه بعلمه وحكمته» وقال بعد ذلك: 
من بد وی يصن با ودين غير مار وَصِيَّة يه من له 4 [النساء: ۱۲]) 
فشرط في وصيتهم أن لا يضارٌ وصية منه» وقد بين وصيته قبل ذلك 
بالمواريث. وفي الآيات دلائل أخرى على هذا المعنى. 

فغفل أكثرهم عنهاء واقتصروا في الاحتجاج على نسخ الآية بحديث لا 
وصية لوارث». مؤيدين له بالا جماع مع أن في الإجماع هنا نظرّاء فإن 
الهدوية من آئمة أهل البيت الزيدية باليمن يجيزون الوصية للوارث. بخلاف 
القرض المشروط فيه الزيادة» فلا مخالف في حرمته أصلاء والعوام يعلمون 
مخصوص بما إذا لم یجز بقيةٌ الورثة. 

وما احتجاجهم بالاثار فإنما هو من باب الاحتجاج بالا جماع» كأنهم 
یقولون: قد قال هؤلاء کذا ولا مخالف لهم. 

وقوله: «ويؤيده أيضًا عدم ورود النقل عن واحدٍ من الائمة بأن هذا 
النفع هو ریا منصوص». 


= الباب عن عمرو بن خارجة وأنس» وهو حديث حسن صحيح». 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۹ 


آقول: قد ثبت عن جماعة من الصحابة والتابعین وتابعیهم وبعض 
الأئمة الأربعة وغیرهم أنه اه ولم يقل خلاف ذلك عن آحد. وثقل عن 
جماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وبقية الأئمة الأربعة وغيرهم أنه 
حرام ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال: ليس بربًا. وصح عن جماعة من كبار 
العلماء بعدهم أنه ربًا منصوصء وزعم بعضهم أنه مقيسٌء فلما تدرنا 
الكتاب والسنة علمنا أنه منصوصء وليس في ذلك رد على من أطلق أنه ربا 
أو أنه حرام» لأنهم لم يقولوا: منصوص.ء ولا قالوا: غير منصوص. وإنما فيه 
رذ على من زعم أنه مقيس» ولا ضير في ذلك. 

على أنه الأمة لو اجتمعت على أنه حرام ولكن لم یجدوا له دلیلا من 
الكتاب والسنة فقام عالم متأخر فاهتدى إلى دليل بِيّنِ من الكتاب والسنة= 
لما كان ذلك من خرق الإجماع؛ لما نْصّ عليه في الأصول أنه لا مانع من 
إحداث دليل أو تعليل. وإنما الخرق المحظور هو مخالفة الامة أجمع في 
حكم من الأحکام» [ق۱۸] كما اتفقت الأمة علماؤها وعامتها على أن الزيادة 
المشروطة في القرض حرام وقال جماعة من الصحابة وغيرهم ‏ والعامة 
معهم إلى اليوم -: هو رباء وقال جماعة ‏ والعامةٌ معهم إلى الیوم -: هو من 
الربا المنصوص في كتاب الله عز وجل؛ فقام صاحب الاستفتاء يقول: كلاء 
بل هو مكروه ويجوز للحاجة إليه- فهذا هو خرق الإجماعء بل إنكارٌ ما عم 
من الدين بالضرورة والله المستعان. 


0٥0 ۰‏ مجموع رسانل الفقه 


أدلة تقتضی التحریم ولیس فیها لفظ الربا 

قال الله تبارك وتصالی: « تاها الب ءامنوا کک لوا آتوتی 
بتکم بالطل ال آن‌تکورک یره عن تاش : وا سک 
لله ان وت © ول کرک دراطت تر سوه ا 
وکان ديلت لك عل له تیا € [النساء: ۳۰-۲۹]. 
أخرج ابن جریر!۲) بسند حسن عن ابن عباس في الرجل يشتري من 
الرجل الثوب فیقول: إن رضیته أخذتّه وإن رددتّه رددت معه درهمّاء قال: 
هو الذي قال الله: للا تا ڪلوا آمو کم بتکم بالبتطل *. 

آقول: هذا من قول ابن عباس ظاهر فى أن المراد بالباطل ما كان بغیر 

وأخرج() عن السدّي قال: نهی عن أكلهم آموالهم بينهم بالباطل 
وبالربا وبالقمار والبخس والظلم. الا أن تکون تجارة لیربح في الدرهم ألما 
إن استطاع. 

وهذا لا یخالف الأول» وإنما ذکر الربا والقمار لأن من شأنهما ذلك 

وعلی هذا القول فالاستثناء متصل كما هو الأصل. فان التاجر يَغبن 
الناس فیربح منهم زيادة عن ثمن المثل» وتلك الزيادة في الحقيقة ليس لها 


(۱) «تفسیره» (7/ 1۲۷). 
( 11/0(. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 0١‏ 


عوض ولا طيب» لأن المغبون لو علم بثمن المثل لما زاد عليه» وإنما أحلّها 
الله عز وجل لمصلحة غالبة» كما سبق في القسم الأول. [ق۱۹] فأما ما أعطى 
بطيب نفس - كالصدقة والهبة والهدية والضيافة وغير ذلك فان له عوضا 
من أجر أو حمد أو مكافأة أو نحو ذلك وهكذا الزكوات والنفقات والديات 
الواجبة لها عوض كما مرّ في القسم الأول. 

وفسّر جماعة «الباطل» بالحرام» فاحتاجوا إلى أن يقولوا: إن الاستثناء 
منقطع. ولا يخفى بعذه. 


2 فر سە 


وفي قوله: #ولا مر سكم كالإشارة إلى أن أخذ المال بغير حق 
- ولا سيما إذا كان باضطراره إلى إعطائه ‏ کقتله» والناس يقولون: «ذبح 
فلان فلانًا» إذ اغتنم حاجته فأقرضه عشرين صاعًا بشرط أن يرد ثلاثين مثلا. 

ومن السنة الحديث المشهور بل المتواتر الذي خطب به النبي ولو 
بمنی في حجة الوداع وفيه10): «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في هرهم هذا و ادك اف .وفي 
بعض طرقه(۲: «ألالا يحل مال امرئ مسلم إلا بطِيِبٍ من نفسه» . وقد عد 
لفقهاء هذا من القواعد القطعية, حتی رد بعضهم حادیت صحاا ن 


)۱( آخرجه البخاري (1۷ ومواضع آخری) ومسلم (۱۲۷۹) من حدیث آبي بکرة. وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة, 

(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» (۲۰۲۹۵) والدارقطني (۲۱/۳) من حدیث عم أبي حرة 
الرقاشي. وفي الباب عن عمرو بن يثربي عند أحمد (۱۵۸۸) والبيهقي (۱/ ۰٩۷‏ 
وعن ابن عباس عند البيهقي (7/ ۹۷)» وعن عمرو بن الأحوص عند الترمذي 
(۳۰۱۸۷). 


to‏ مجموع رسائل الفقه 
مخالفتها لهذه القاعدة» منها حديث غرز الخشبة'» وحديث الأكل من 
الحوائط"'ء وأحاديث وجوب الضيافة(" وغیرها. 


إذا تقرر هذا فالزيادة المشروطة في القرض يأخذها المُقرض باطلا كما 
تقدم في القسم الأول ولا يعطيها المستقرض بطيب من نفسه كماهو 
معلوم» فهي حرام بنص القرآن والسنة المقطوع بها. 

وحديث «الصحیحین»(*) وغير هما عن عائشة وغيرها أنه 97و خطب 
الناس على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد, فما بال رجال 
يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرطٍ ليس في 
ی تا شرط. قضاء الله أحق» و شرط الله 
أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق». 

ويه 


نقل صاحب الاستفتاء عن «شرح البخاري»(۹ للبدر العيني الحنفي 


(۱) آخرجه البخاري (۲۶۲۳) ومسلم (۱۲۰۹) من حديث آبي هريرة مرفوعا: «لا یمنع 
آحدکم جاره أن یُغْرز خشبة في جداره». 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۳۸۷) من حدیث ابن عمر مرفوعّا: «من دخل حائطا فلیأکل ولا 
تخد خبتة». وقال: حدیث ابن عمر حدیث غریب لا نعرفه من هذا الوجه الا من 
حدیث یحیی بن سلیم. وفي الباب عن عبد الله بن عمری وعبّاد بن شرحبیل؛ ورافع 
بن عمرو» وعمیر مولی آبي اللحم» وأبي هريرة. 

(۳) ورد فيه عدة أحاديث» انظر «السنن الکبری» للبيهقي (۹/ ۱۹۷). 

(4) البخاري (۲۵۱۰) ومسلم (۸/۱۵۰). 

(0) «عمدة القاري» (۱۲/ ۰4۵ ۱۳۵). وسبق ذکره. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا tor‏ 


عبارت وفيها: «قد آجمع المسلمون نقلا عن النبي وله أن اشتراط الزيادة في 
السلف ربًا. ثم اعترضه بأن العيني اعترف في «شرح الهدایة»۲۱1- وهو متأخر 
عن «شرح البخاري» ‏ بأنه لم يثبت في هذا الباب النهی عن النبي ا . 

آقول: لا منافاة بين كلامه في الموضعين» وإنما آراد أنه لم یت 
حديتٌ: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» وعدم ثبوته بل وعدم ثبوت النقل 
من وجو تقوم به الحجة على حدته لا ينافي ثبوت الا جماع. 

وهذا كما قالوا في المتواتر: إنه لا يشترط في المخبرين به العدالة ولا 
الإسلام. وقد نقل الا جماع جماعة لايخصّون من جميع المذاهب 
الإسلامية» فنقله الجصاص"' وأثبت أن لفظ الربا في القرآن ينتظم الربا 
بالزيادة المشروطة في القرض وبغيرهاء كما تقدم عنه. 

ونقله أيضًا الباجي في «شرح الموطا»"ء ونقله الشافعية والحنابلة في 
کتبهم» واتفقت المذاهب الاربعة والزيدية والامامية والخوارج وساتر 
المسلمین عليه» ولا یعلم أحد ممن یتسمی بالاسلام خالف فیه. 

[ق۲۰] بعض الآثار عن الصحابة والتابعین 


آخرج البخاري في «صحیحه»(** في مناقب عبد الله بن سلام أنه قال 
لأبي بردة بن أبي موسی: إنك بأرض الربا فيها فاش» إذا كان لك على رجل 


)١(‏ «البناية» (۷/ 77237-571) ط. دار الفكر. 
(۲) في «أحكام القرآن» .)471//1١(‏ 

(۳) «المنتقی» (۵/ 56 ۹۷). 

(4) رقم (۳۸۱6). والقّتٌ: علف الدواب. 


۶۵ مجموع رسانل الفقه 


جا فأهدی إلبلك عدم و تِبْنِ أو حمل شعيرٍ أو حمل فَتَّ فلا تأخذه فإنه 
ركلقورور لعن ريشي ع عدي ان رقف اسر 


قصة. 

وأخرج البخاري(١2‏ في كتاب الاعتصام القصةً عن أبي كريب عن أبي 
أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده» فذكر القصة ولم يذكر قوله 
في الربا. 

قالابن حجر في «الفتح»: «زاد في مناقب عبد الله بن سلام ذكر 
الربا.... ووقعت هذه الزيادة في رواية أبي أسامة آیضاء كما أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي كريب شيخ البخاري فیه. لكن باختصار 
فكأن البخاري حذفها». «الفتح» (ج۱۳ ص۲٤‏ ۲۱)۲). 

ورواه البیهقی من طریق أحمد بن عبد الحمید الحارثی عن أبى سامت 
وفیه: إنك في أرضي الربا فیها فاش» وان من آبواب الربا أن أحدكم يُقرض 
القرض إلى أجل» فإذا بلغ أتاه به وبِسَلَّةِ فیها هدية؛ فاتّق و تلك السلها وم 
فيها». اسنن البيهقي» (ج 5 ص59 ۳). 

أقول: سعيد بن أبى بردة ثقة اتفاقاء لم يتكلم فيه أحدء وقد قال الاما 

فو بن أبي بر ِ رمام 

5) 

60 ع تيت في ادیش‎ E 

وأما بريد فانه وان ونّقه جماعة فقد تكلم فيه آخرون. قال الامام أحمد: 
(۱) رقم .)۷۳٤۲(‏ 


(۲) (۳۱۱/۱۳) ط. السلفية. 
(۳) انظر «تهذیب التهذیب» /٤(‏ ۸). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 00( 
يروي مناكير» وطلحة بن يحيى أحب إليّ منه. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. 
وقال ابن عدي: «سمعت ابن حماد يقول: بريد بن عبد الله ليس بذاك القوي. 
أظنه ذكره (عن) البخاری»(۱). 

أقول: وكأن البخاري رحمه الله إنما حذف ذكر الربا من أثر بريد 
لمخالفته فى سياقه من هو أثبٽ منه وهو سعید» وليس هذا ببعيد من معرفة 
البخاري وبعد نظره. 

وقد ذکر صاحب الاستفتاء هذا الأثر وخلّط في بعض الأسماء ثم 
أجاب عنه بوجوه: 

الأول: أنه موقوف ليس في حكم المرفوع. 

الثانی: أنه متروك العمل باتفاق الأمة. 

الثالث: أنه يعارضه الأحاديث الصحيحة. 


الرابع: أن في شرح «كشف الأسرار»" للبزدوي في تفسير بيان القاطع 
التي تلحق (كذا) المجمل: «احتراز عما ليس بقاطع ثبونًا أو دلالة» حتى لا 
تصير (كذا) المجمل مفسرًا بخبر الواحد...». يعني: فلا يصلح هذا الأثر 
لبيان الربا المذكور فى القرآن. 


() المصدر نفسه (۰۳۱/۱ ۲۳ وزيادة اعسن» من المولف. وهي كذلك في 
«الکامل» لابن عدي (۲/ ۱۲). 
( (۵۰/۱). 


٤0٦‏ مجموغ رسانل الفقه 

فأما الأول فمسلّم» ولكنه قول صحابي قد وافقه غيرُه من الصحابة» ولا 
یعلّم لهم مخالف. ومثل ذلك تقوم به الحجة. وهو عند قوم | جماع. 

وأما الشاني فمقصوده أن الأمة اتفقت على جواز قبول الهدية بعد 
القضاء. وعن هذا جوابان: 

الأول: أن هذا خاص برواية بُريد» وهي مرجوحة كما علمت. وأما 
رواية سعيد فهي ظاهرة في الهدية قبل القضاء وهي حرام باتفاق الأمة» 
وإنما آجازها بعض العلماء إذا تبیّن آنها بريئة عن الرباء كما إذا كانت بين 
رجلين صداقة» وجرت عادة أحدهما بالاهداء إلى الآخرء ثم اتفق أنه 
استقرض منه قرضًاء ثم قبل القضاء أهدى إليه كما كان يُهدي إليه سابقا. 
والأثر ظاهر فيما عدا هذه الصورة بدليل قوله: «إنك بأرض الربا فيه فاش». 

الجواب الثاني: أن من أحلّ الهدية عند القضاء أو بعده إنما ذهب 
[ق۲۱] إلى أن التهمة منتفية» وعلى هذا فإذا جرت عادة المستقرض بالإهداء 
إلى من يُقرضه كانت التهمة باقيةء ولاسيما إذا كان متَّهمّاء وكأنه إنما يهي 
إليه تمهيدًا لأن يستقرض منه مرةٌ أخرى. 

وقد قال مالك“ رحمه الله: «لا بأس بأن يَقبِضٌ من أسلف شيئًا من 
الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن آسلفه ذلك أفضلٌ مما أسلفه. 
إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو أي" أو عاد فإن كان ذلك على 
شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه. ولا خير فيه... فان كان ذلك على طيب 


.)1۸۱/۲( في «الموطأ»‎ )١( 
الوأي: المواعدة.‎ )۲( 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا (0V‏ 


نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك 
حلالا لا بأس به». 

قال الباجي في «شرحه»: «فأما الشرط فلا خلاف في منعه وأما العادة 
فقد منع من ذلك مالك آیضا. وأما آبو حنيفة والشافعي فیکرهانه ولا يريانه 
حرامًا. والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك...». «المنتقی» (ج ص ۹۷). 

وف مضت ابن آبی شیبة»(۱) عن ابن المسیب والحسن آنهما کانا لا 
يريان بسا بقضاء الدراهم البیض من الدراهم السود ما لم يكن شرطا. وعن 
إبراهيم أنه لم يكن یری بذلك بأسًا ما لم يكن شرطا أو نية. وعن الشعبي: 
GT‏ 
لم يشتر ترط ا و يعطيه التماس ذلك . وعن الحكم وحماد قالا: إن لم يكن نوی 
فلا بأس. وعن الشعبي: قيل له: يُقرض(") الرجل القرض وينوي أن يُقضى 
أجود منه» قال: ذلك أخبث 

اور جرت العادة بالزيادة أو الهدية» آوشك أن تصحبها النية. 
وهذا حمل رواية بُريد لو صحت» بدلیل قوله : إنك في أرض الربا فيها 
فاش»» وإذا فشا الربا في البلد أوشك أن تجري فيها العادة بذلك والنيةء وإذا 
ثبتت العادة جاءت مفاسد الربا التي تقدمت في القسم الأول. 

وأما الثالث فیعنی صاحب الاستفتاء بالأحادیت الصحيحة الأحاديتٌ 
الواردة فى حسن القضاء. والجواب آنها إنما تعارض رواية برید» وأما رواية 


)1( ۰۲۱/۸۷ ۰۱۷۷ ۱۷۸). 
(۲) في الاصل: «یقضی». والتصویب من «المصنف». 


£0۸ مجموع رسانل الفقه 


سعيد فسالمة. على أننا نقول: يمكن الجمع بين الأحاديث وبين رواية بريد 
بما تقدم عن السلف» أنه إنما تحل الزيادة والهدية إذا لم تجر بهاعادة» ولم 
يكن النبي وا ملتزمًا للزيادة» وفي حديث قضاء البعير ما يصرّح بذلك. فإنه 
أمرهم بأن يقضوا الرجل بَكْرّهء فطلبوا فلم يجدوا إلا رباعيًاء فذكروا للنبي 
لو ذلك فأمرهم بإعطائه. فظهر من ذلك أنه بلكو لم يأمرهم بالزيادة أولا. 
وإنما أمرهم بقضائه» فلو وجدوا بكرّه لقضوه إياه» ولو علموا من عادة النبي 
و قضاء الأفضل لما راجعوه. 


وأما الوجه الرابع ففيه أمران: الأول: أنه مبني على أن ربا القرآن مجمل؛ 
وقد تقدم رذه. الثاني: أن المفسّر عند الحنفية هو ما أوضح المراد به بحيث 
لا يبقى احتمال تأويل ولا تخصیص فقول شارح «الکشف» أن المجمل لا 
يصير مفسرًا بخبر الواحد إنما عتى: لا يصير مفسرًا بهذا المعنی» كما يعلم 
من مراجعته ومراجعة غيره من أصول الحنفية» وهم متفقون على أن خبر 
الواحد كافي لبيان المجمل بحيث تقوم به الحجة. وان لم يصز مفسرًا 
بالمعنى المذكورء بل قالوا كما في «تحرير ابن الهمام»: «إذا بیّن المجمل 
القطعي الثبوت بخبر واحدٍ تیب إليه» فيصير ثابتا به» فيكون قطعيًا). ثم قال: 
(ومنعه صاحب التحقيق وهو حق». انظر «التحرير والتقریر» (ج۲۳ص ١‏ 5). 

وبهذا المعنی أجاب بعضهم عما أورد عليهم في قولهم: إن القعدة 
الأخيرة فرض في الصلاة» مع أنهم لم يحتجوا عليها إلا بخبر واحد» وخبر 
الواحد لا يفيد الفرضية على آصلهم. ولقولهم بقطعية المعنی الذي بيّنه خبر 
الواحد المبيّن لمجمل قطعي وجة يؤخذ مما قررئه في رسالة «العمل 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۹ 
بالضعيف». فلا طیل به هاهنا. 


والمقصود أن صاحب الاستفتاء أومَّمَ أو تسوهم أن قول شارح 
الكشف» يدل أن خبر الواحد لا يصلح بيانًا للمجمل القطعي. وهذا خطأ 
قطعًا. ومن عرف اصطلاحهم وتدبّر كتبهم علم أنه إنما يريد أن خبر الواحد 
لا يصير به المعنى بحيث لا يحتمل تأویلا ولا تخصيصًاء وهذا هو معنى 
المفسّر عندهم» فأما صيرورته مبينًا بحيث تقوم الحجة بذلك المعنى فأمرٌ 
ثابت عندهم اتفاقًا. والله أعلم. 

[ق۲۲] وروی البيهقي وغيره من طريق کلشوم بن الأقمر عن زر بن 
حبیش قال: قلت لابي بن كعب: يا أبا المنذر! إني أريد الجهاد فآتي العراق 
فأقرض» قال: «انك بأرضي الربا فيها كثير فاش. فإذا آفرضت رجلا فأهدى 
اليك هدية» فخذ قرضك Ns‏ هديته». «سنن البيهقي (ج ٠5‏ ص5 5 ۳). 

وهو في مصنف ابن آبي شیبة»(۱) بلفظ: «إذا آترضت قرضًا فجاء(۲) 
صاحب القرض یحمله ومعه هدية» فحْلٌ منه فرضك(۳) ورد عليه هدیته». 

قال صاحب الاستفتاء: کلثوم بن الأقمر مجهول. 

قلت: ذکره ابن حبان في «الثقات»(*) وقال: روی عن جماعة من 
الصحابة روی عنه أهل الکوفة» وهو آخو علي بن الأقمر». 


.)۱۷۲/۲۰( )١( 
في الأصل: «جاء» والتصویب من «المصنف؟.‎ )۲( 
في الاصل: «قرضه». والتصویب من «المصنف».‎ )۳( 
.)۳۳۱/۵( (€) 


۶:۰ مجموع رسائل الفقه 

وما تضمنه هذا الأمر من رد الهدية التي بهدیها المستقرض عند القضاء 
قد عرفت وجهه مما تقدم وهو أنه علل ذلك بقوله: «إنك بأرض الربا فیها 
کثیر فاش» أي: فالعادة والنية والتهمة آوجبت ذلك. وبهذا خرج عما دلت 
عليه الأحاديث في حسن القضاء كما سبق» والله أعلم. 

وقال صاحب الاستفتاء في موضع آخر: أثر عبد الله بن سلام مضطرب 
ومعلول. 

كذا قال» وهذه قاعدة أخرى له ولأستاذه في «شرح الترمذي»؛ يعمد 
إلى الأحاديث التي تسخالفه وتكون بغاية الصحة؛ فيذكر اختلافا لفظيًا أو 
قريبًا منه أو معنويًا والترجيح ممكنء فيزعم ذلك اضطرابًا قادحًا. وليس هذا 
سبيل أهل العلم وكأنه أراد بالاضطراب هنا ما قدّمناه من مخالفة رواية رید 
لرواية سعید» وبالعلة مخالفة رواية بريد لأحاديث حسن القضاء. وقد مرٌ 
الجواب عنهاء والله أعلم. 

وأخرج البيهقي من طريق ابن سيرين أن أبي بن كعب أهدى إلى 
عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه فردّهاء فقال أبي: لِم رددت علي هديتي 
وقد علمت أني من أطيب أهل المدينة ثمرة؟ خذ عني ما ترد علي هديتي. 
وكان عمر رضي الله عنه أسلقّه عشرة آلاف درهم. قال البيهقي: هذا منقطع. 
(سنن البيهقي» (ج ص55 ۳). 

وانقطاعه أن ابن سيرين لم يدرك عمر. وقد آخرجه ابن أبي شيبة في 
او مرخ ,طرین آخری ضع امن سرت وزاة فيه زیاده خستة ولکیه 


.)۱۷۷ /7۱( ( 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا a‏ 
انقلب متنه» ولفظه: أن أبنّا كان له على عمر دی فأهدى إليه هدية فردَّهاء 
فقال عمر: إنما الربا على من أراد أن يُربي وینسا. 

أقول: وهو مع انقطاعه شاهد قوي لما مضى. 

وأخرج أيضًا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي صالح عن ابن عباس 
أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهمّاء فجعل يهدي |لیه» وجعل 
كلّما أهدى إليه هدية باعهاء حتى بلغ ثمثّها ثلاثة ثة عشر درهمًاء فقال ابن 
عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم. (سنن البیهقی» (ج ص49 ۲- ۳۰ 

ا صاحب الاستفتاء بأن أبا سح د من ابن ا 
اي ا 0 
أبو صالح باذام مو لى أم هانئ؟ فإنه هو الذي قال ابن حبان(١؟:‏ إنه لم يسمع 
من ابن عباس. 

وأخرج البيهقي بسند على شرط مسلم عن سالم بن أبي الجعد - وهو 
من رجال «الصحيحين» ‏ قال: كان لنا جارٌ ساك عليه لرجل خمسون 
درهمّاء فكان يُهِدِي إليه السمك. فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك. فقال: 
قاصّه بما آهدی إليك. (ج هص 0٠‏ "07). 


وقال ابن أبي شیبة(۳): ثنا إسماعيل بن إبراهيم [عن أيوب] عن عكرمة 


.)۱۸٩ /١( في «المجروحین»‎ )١( 
وما بين المعكوفتين منه . وقد أشار المؤلف إلى السقوط في‎ .)١75 /5( «المصنف»‎ )۲( 
النسخة التي نقل منها.‎ 


1۲ مجموع رسائل الفقه 


و 7 7 7 

قال ابن عباس: «إذا قرضت قرصًا فلا تین هديةً كراع ولا هدية دابة». 

كذا في النسخةء وقد سقط بين إسماعيل وعکرمة رجلْ. 

وقال أيضًا(١):‏ ثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي 
مرزوق قال: سئل ابن عباس عن رجل استقرض طعامًا عتيقاء فقضى مكانه 
حديثاء قال: «إن لم يكن بینهما قح فلا بأس به». 

حبيب لم يدرك ابن عباس. 

وأخرج البيهقي وغيره بسند صحيح عن ابن سيرين عن عبد الله يعني 
ابن مسعود ‏ أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم. ثم إن 
المستقرض أففَّر المقرض ظهرٌ دابته» فقال عبد الله: «ما أصاب من ظهر دابته 
فهو ربا». «سئن البيهقي» (ج هص ۳۵۰). 

وأعاده بنحوه (ص۳۵۱) ثم قال: ابن سيرين عن عبد الله منقطع. 

وقال ابن أب :شيبة7"): ثنا إسماغيل بن علية عن التیمی عن آبی عشمان 
أن ابن مسعود كان یکره إذا آقرض دراهم أن يأخذ خیرا منها. 

آقول: هذا سند صحیح على شرط الشیخین. 

5 1 ۾ ت“ EE‏ ۳0 ۳۹ ۳ 8 

وأخرج ابن أبي شیبة(") من طريق زيد بن أبي أنيسة أن علیّا سئل عن 
الرجل يقرض القرض ویهدی إليه» قال: ذلك الربا العجلان. 


.)۲۷  /۷( «المصنف»‎ )١( 
.)١75/7( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)١ا7/ا//5( «المصنف»‎ )( 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 1T‏ 
سس سس تست پڪ 


زيد لم يدرك عليًا عليه السلام. 


وقال أيضًا(١':‏ ثنا إسماعيل بن إبراهيم ‏ وهو ابن علية عن يحيى بن 
يزيد الهتّائی سألتٌ أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غریمه فقال: إن كان 
بهدي له قبل ذلك [فلا بأس]» وان لم يكن يُهدي له قبل ذلك فلا يصلح. 

وأخرجه البيهقي مطولّا مرفوعًاء ثم قال: ورواه شعبة و محمد بن دينار 
فوقفاه. «السنن» (جص ۳۹۰). 

وفي «الموطاً»۳1): مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر یقول: من 
أسلف سلفًا فلا يشترط الا قضاءه. 

وقد أخرجه محمد بن الحسن فى «موطثه»۲۳۱ ثم قال: وبهذا نأخذه لا 
ینبغی له أن یشترط أفضل منه» ولا يشترط عليه أحسن منه» فإن الشرط في 
هذا لا ینبغی. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. 

آقول: وهذا موقوف فى آعلی درجات الصحة. 

وف مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان یقول: «من آسلف 
سلمًا فلا يشترط أفضلَ منه» وإن كانت قبضة من عل فهو ربا». 


وفیه(*: مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا 


(۱) المصدر نفسه (5/ .)١7/5‏ وما بين المعكوفتين منه. 
.(1A1/۲) )۲(‏ 

(۳) رقم (۸۲۸). 

.)1۸۲ /۲( «الموطأ»‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه (۲/ ۰۱۸۱ 587). 
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عبد الرحمن! إني أسلفت رجلا سلفًا واشترطتٌ عليه آفضل مما أسلفته 
فقال عبد الله بن عمر: «فذلك الربا... السلف على ثلاثة وجوه: سلف تُسْلفه 
تريد به وجة الله فلك وجه الله» وسلف تیلفه تريد به وجه صاحبك فلك 
وجه صاحبك» وسلف تُسلفه لتأخذ خبيئًا بطيب فذلك الربا». 


وأخرج البيهقي عن فضالة رعا فال هک ری مه ف 
وجه [من] وجوه الربا». «السنن» (جص ۳۵۰). 

قال ابن حجر في «بلوغ المرام»(۱): سنده ضعیف. 

وروی الحارث بن أبي آسامة(۲) عن علي عليه السلام قال: قال رسول 
الله رل : «کل قرض جر منفعة فهو ربًا». 

قال في «بلوغ المرام»۳۱): إسناده ساقط. 

[ق۲4] وقال ابن أبي شيبة!؟2: ثنا حفص عن آشعث عن الحکم عن 
إبراهيم قال: «کل قرض جر منفعة فهو ربًا». 

وقد أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار»(*2 عن أبي حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم بلفظ: «کل قرض جر منفعة فلا خير فیه!. قال محمد: وهو قول 


أبى حنيفة. 


)۱( (*/ ۴ مع «سبل السلام»). 
( كما في «بغية الباحث! (4۳). 
٩۳ /۳( (‏ مع «السبل»). 

(4) «المصنف» /١(‏ ۱۸۰). 
(۵) برقم (۷۲۰) ط. دار النوادر. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا 10 


وقال ابن أبي شيبة': ثنا وكيع ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره 
كل قرض جر منفعة. 

وأخرج محمد فى «الثار»(۲) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في 
الرجل يُقرض الرجل الدراهم على أن يوفيه خيرًا منهاء قال: فإني أكرهه. قال 


وعن أبي حنيفة" عن حماد عن إبراهيم في رجل أقرض رجلا ورقًا 
فجاءه بأفضلٌ منهاء قال: الورق بالورق» أكره له الفضل حتى يأتي بمثلها. 
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذاء لا بأس ما لم يكن بشرط اشترط علیه فإذا 
كان اشترط عليه فلا خير فیه» وهو قول أبي حنيفة. 


وقال ابن أبي شیبة(*): ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: 


إذا كان للرجل على الرجل الدین فأهدى له ليؤخر عنه» فليحسّبّه من دينه. 


بينهما قبل الدين يدعوه ويدعوه الآخر ويكافئه» فلا بأس بذلك ولا بحسبه 


.)۱۸١/١( «المصنف»‎ )١( 

(۲) (7694) بلفظ: «يوفيه بالرّي» قال: أكرهه». 
(۳) (۷۵۸). 

.)۱۷۱/۱( «المصئف»‎ )٤( 
.)١9/5/5( المصدر نفسه‎ )۵( 


۶:۹ مجموغ رسائل الفقه 
وقال أيضًا(١):‏ ثنا [ابن] إدريس عن هشام عن الحسن و محمد آنهما 
كانا يكرهان كل قرض جر منفعة. 
وقال أيضًا('؛: ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنية عن أبيه عن الحكم 
قال: كان يكْرّه أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله عليه دين» الا أن بحشبه 
من دينه. 


ثنا وكيع" عن شعبة عن أبي إسحاق عن ابن عمر قال: يُقاصّه. 


وأخرج(*) عن الشعبي أنه قال: إن كان لك على الرجل الدينٌ فلا 


و 


وعن الحسن”7* أنه سئل عن السَفتَجة فقال: إنما یفعّل ذلك من أجل 
اللصوصء لا خير في قرض جر منفعة. 


[ق۲۰] فهذه نصوص الصحابة والتابعين ما بين صحيح وما يقرب منه 
كلها متفقة على المنع من الزيادة المشروطة وتحريمهاء وبعضها مصرحة بأن 
ذلك هو الرباء وبعضها تُلحق بذلك الهدية التي بهدیها المستقرض قبل 
الاداء طمعًا في أن يُمهله المقرض" فلا يعجل عليه في المطالبة. 


(۱) «المصنف» (7/ ۱۸۰). وما بين المعكوفتين منه. 
(0) المصدر نفسه .)١79/8/5(‏ 

(۳) المصدر نفسه (5//ا/ا١).‏ 

(8) المصدر نفسه .)١78/5(‏ 

.)۲۸۰ /7( المصدر نفسه‎ )٥( 

() في الاصل: «المستقرض» سهوًا. 
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وبعضها ألحق بذلك الهدية عند الوفاء إذا كان بارض [یکون] الربا فیها 
شیاه وتا آن الوجه في ذلك هو اتهام المستقرض بأنه انم آهدی تلك 
المرة ترغيبًا للمقرض في أن يقرضه مرة آخری وهذه التهمة إنما تقوی عند 
فش الربا. وبعضها بين أن في معنى الزيادة كل منفعة لها دش كركوب الدابة 
ونحوه. 

وبعضها أطلق أن كل قرض جر منفعة فهو ربا 

وهو محمول على ما عدا ما صحت به السنة من الأمر بحسن القضاء 
فإمًا أن يقال: هو عام مخصوص.ء وإما أن يقال: إنه لا يتناول حسن القضای 
لان قوله «جر» شور بأنه اجتلبها قسْرًاء فان الجر يقير المجرور على 
المجي» والقرض إنما يقير المنفعة على المجيء إذا كانت مشروطة أو في 
قوة المشروطة. فأما الشكر الذي يتبرع به المستقرض فلم يقيره القرض» 
لأن المقرض لم يطلبه. وكون القرض باعتًا عليه في الجملة لا يكفي لأن 
يقال: إنه جرّه مع مراعاة حقيقة المعنى» لأن القرض لم يستقل بالبعث» بل 
لم يلحظ فيه ذلك. وإنما الباعث الحقيقي هو إرادة المستقرض الشكرٌ وهو 
غير مُلْجَْ إليه ولا مُطالّب به. 

وصاحب الاستفتاء يحاول دفع هذه الآثار لمجرد ما في بعضها من 
مخالفةٍ ما لأحاديث حسن القضاء وهذا الدفع خارج عن سبيل العلم 
والعلماء. قال: «على أن الفقهاء لم يتمسّكوا بهذا الحديث والأثر من لدن 
رسول الله ولو إلى زماننا هذاء ولم يُفتوا بحرمة أمثال هذه المنافع مطلقّاه 
بل اتفقوا على أنه لا يكون ریا إلا أن تكون مشروطة في العقد. وهذا خلاف 
ما دلت عليه هذه الآثار والأحاديث الواردة في هذا الباب على ما فيهاء لأنها 


1۸ مجموع رسانل الفقه 


تدل علی حرمة کل منفعة سواء شرطت آو لم؟ تشترط مع أنها بدون الشرط 
جائزة بالاتفاق». 

آقول: فسبیل العلم والعلماء هو العمل بالأحاديث والاثار فیما اتفقت 
عليه» وإخراجٌ ما قام الدلیل على إخراجه» وهو حسن القضاء. هذا على 
فرض أن الأحاديث والاثار كلها عامةء ولیس الأمر کذلك كما سلف. فأما 
أن رد الأحاديث والآثار مع قيام الإجماع على موافقتها في بعض الصوره 
وعدم وجود ما يخالفها في ذلك- فليس هذا من العلم في شيء. ويلزمه أن 

كل دليل عام أو مطلق قد قام دلیل على تتخصيصه أو تقييده(١)‏ يسقط 
الاستدلال به جملة» فلا يحتج به فیما عدا الخاص والمقيد وان وافقه 
الإجماع! وهذا ضلال في ضلال. 

[ق7؟] و مما یضحك ويبكي أن صاحب الاستفتاء ء لم يدفع ما حكى 
أكثره من الأحاديث والاثار والا جماع بشي» فلم یستطع | أن يحكي حدیثا 
- ولو موضوعا دولا ثرا من صحايي آو تابعي أو فقیه يدل علی أن الزيادة 
المشروطة وما في معناها ليست بربّا؛ وانما بيده أحادیث حسن القضاء 
وقياس ساقط. وقد ریت أن أعجّل الجواب عن ذلك ههنا. 
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(۱) في الأصل: «إطلاقه» سبق قلم. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۰۹۹ 
آحادیث خسن القضاء 

ذکر صاحب الاستفتاء حدیث االصحیحین»(۱) وغیرهما عن جابرء 
فذکر منه لفظ مسلم: «قال رسول الله لو لبلال: «أغْطه أوقية من ذهب 
وزده» فأعطاني أوقيةَ من ذهب وزادني قيراطًا». ولفظ البخاري: «فوزن لي 
بلال فأرجَحَ في المیزان». ۱ 

والجواب عنه أن في هذا الحدیث عينه عند مسلم: «قلت: فان لرجل 
علي أوقية ذهب فهو لك بهاء قال: قد أَخذئه به» فتبلْ عليه إلى المدينة . قال: 
فلما قدمت المدينة قال رسول الله ولو ٠...‏ إلخ. «صحيح مسلم» 
(جه ص ۵۲). 

وه ری كل الفط اي کرد «فاث شتراه مني بأوقية. .. فأمر 
بلالا نيزن لي أوقية» فوزن لي بلال فأرجح في المیزان!. اصحيح 
البخاري» (ج ۳ص 1۲). 

والمقصود أن جابرًا باع جملّه من النبي و بأوقية وهما في السفر 
فلما قدم النبي لو المدينة قضاه وزاده. فالزيادة هنا فصل محض, ولا 
تحتمل أن تکون زيادة مشروطة في القرض 

وذکر حدیث آبي رافع(۳): «استسلف رسول الله و بَكْرّا فجاءته بل 
من الصدقة قال آبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجل یکره فقلت: لا آجد إلا 


)۱( البخاري (۲۰۹۷) ومسلم (ج۱۲۲۲/۳). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۰۰). وسیذکر المؤلف لفظه. 


۰:۷۰ مجموع رسائل الفقه 
جملا خيارًا رباعیّاه فقال رسول الله بل : «آغطه إياه فإن خير الناس 
آحسنهم قضاء». 

أقول ا اعن آبي رافع أن رسول الله له استسلف من رجل 
بكرا فقدمث عليه بل من إبل الصدقة فأمر آبا رافع أن يقضي الرجل بكر 
فرجم إليه آبو رافع فقال: لم أجد فیها إلا خيرًا رَباعبّاء فقال: «أعطه إياه. إن 
خيار الناس أحسنهم قضاءً». «صحیح مسلم» (جص 4 ۵). 

فقوله: «فأمر آبا رافع أن یقضی الرجل بَكْرّه) ظاهر في أنه © آمره آولا 
أن يقضي الرجل بَكْرًا مشل بره وهذا صریح في أن الزيادة لم تكن 

وقوله: «أعطه إياه») تفضل محضص 

وقوله: «خيار الناس أحسنهم قضاء» لا يتناول ما إذا كانت الزيادة 
مشروطة لأنها متى كانت مشروطة - والفرض أن الشرط لازم كما یحاوله 
صاحب الاستفتاء - كانت لازمة» ومن آدی ما يلزمه لا یناسب أن یقال: إنه 
من خيار الناس [ق۲۷] وإنه من أحسنهم قضای لأن الشرير والمسیء إذا آلزما 
بشيء آذیاهه ألا تری أن من عبن في ثوب فاشتراه بِضِعْفِ قيمته ثم أَدّی الشمن 
الذي الخرى و انيتال إنه من اراحاس ولا من الوم 
قضاءً. فثبت أن قوله مه : «خیار الناس أحسنهم قضاء» خاص بالزيادة التي 


هي تفضل محض. كما وقع في القصة أنه استسلف من رجل بكرًا على أن 
يقضيه مثله كما هو شأن السلف» فقضاه خيرًا من بَكْرِه ه تفضلا. 
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وذكر حدیث "ال صحیحین(۱) عسن آبي هريرة أن رجلا تقاضی 
رسول الله لو ... فقال: وه فان لصاحب الحق مقالاء اش توا له بعيراء 
فأعطوه إياه», قالوا: لا نجد الا آفضل من ستّه» قال: «اشتروه فاعطوه إياه. 
فان خير کم آحسنکم قضاء). 

أقول: في رواية عند البخاري: : كان لرجلٍ على التبي وله سن من 
الإبل» فجاءه یتقاضاه فقال و : «أعطوه) فطلبوا سه فلم يجدوا له إلا نبا 
فوقهاء فقال: «اعطوه...» «صحیح البخاري» (ج ۲ص ۱۷ 0۱ 

فقوله بو آولا: «اعطوه» ظاهر فى أن المراد: أعطوه مت سنّه. كما هو 
شأن السلف عند الاطلاق. وهذا ظاهر في أن الزيادة لم تكن مشروطةه فهي 

وقوله: «خیرکم أحسنكم قضاء» قد تقدم الكلام عليه 

وفي رواية لمسلم(۳: «جاء رجل يتقاضى رسول الله وا بعيرًاء فقال: 
«اعطوه سا فوق ستّه...٠‏ وهي مختصرة. 


وذکر حدیث البزار(*) عن أبي هریرة: «أتى النبيّ اال رجل یتقاضاه قد 


.)۱۲۰۱( البخاري (۲۳۹۰) ومسلم‎ )١( 

(۲) رقم (۲۳۰۵). 

(۳) رقم (۱۲۲/۱۲۰۱). 

43 كما في «کشف الاستار» (۱۳۰). قال البزار: لا نعلم رواه عن حبیب هکذا إلا 
حمزة ولا عنه إلا ابن المبارك. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ ۱6۱): «فيه 
آبو صالح الفراء ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحیح. 


۰:۷ مجموع رسائل الفقه 


استسلف منه شطر وَسْقٍء فاعطاه وسعّاء فقال: نصف وَس لك ونصف 
وسّق من عندي. ثم جاء صاحب الوسق یتقاضاه. فأعطاه وسقين» فقال 
رسول الله بو : «وشق [لك] ووشق من عندي؟. 


آقول: قوله را : انصف وسق لك ونصف وسق من عندي» ظاهر في 
أن هذه الزيادة تفضلّ محض» ولو كانت مشروطة شرطا لازمًا كما یحاوله 
صاحب الاستفتاء لكان الوسق كله سا للكشلف بمقتفی الشرظء فلایکون 
له النصف فقط ویکون النصف الآخر من عنده وة . 


وذکر حدیث البزار(۱) أيضًا عن ابن عباس: «استسلف النبی و من 
رجل من الأنصار أربعين صاعا... فأعطاه آربعین فضلا وأربعين سلفه 


فأعطاه ثمانين». 
أقول: قوله: «فأعطاه أربعين فضلا» ظاهر في أنه تفضُلٌ محض» ولم 
تكن مشروطة. 


وذكر حديث البيهقي عن أبي هريرة قال: «أتى رجل رسول الله بل 
يسأله» فاستسلف له رسول الله به شطرٌ وشتی فأعطاه إياه» فجاء الرجل 
يتقاضاه» فأعطاه وسقا وقال: «نصفٌ لك قضا ونصفٌ لك نائلٌ من عندي» 
(سنن البيهقي» (جص ۳۵۱). 

[ق۲۸] أقول: قوله رل : «نائل من عندي» نص على أنه تفضل محض. 
)۱( كما في «کشف الاستار» (۱۳۰۷). قال البزار: لا نعلمه باسناد متصل إلا بهذاء ولم 


نسمعه إلا من آحمد [بن خزیمة] وکان ثقة. وقال الهیثمی (۱8۱/4): رجاله رجال 
الصحیح خلا شيخ البزار» وهو ثقة. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ¥ 

تمك صاحب الاستفتاء بهذه الأحادیث من وجهین: 

الاول: أنه قال في حاشية (ص۲۰): «ثبت عن النبي الإ الزيادة في 
القرض, ولیس فيه أنه كان مع شرط أو بدون شرط فمن ادعی الحرمة 
بالشرط لاب عليه من بیان لأن الأحاديث في هذا الباب مطلقة ولا يجوز 
تقييدها بدون مخصص». 

الثاني: قال: «وأما کونه ربا عند الشرط فهو لا يصح آیضاء لما ژوي(۱) 
rs‏ ات جحت و ی 
أبو رافع: : هو لكء آنا أَحِلّه لك» فقال أبو بكر: إن أحللته فان الله لم يجله لي 
سمعت رسول الله يليه يقول: «الزائد والمزاد في النار) أو هكذا. لأن فيه 
دلالة على أن الزيادة بغير شرط أيضًا حرام» أعني أن الزيادة التي هي الربا 
ا تشترط. فلو كانت الزيادة في القرض ربًا لكانت 
حرامّا بدون شرط ی امم أن الزيادة فى القرض بدون الشرط ماخ باتفاق 
الأمة» فثبت آنها ليست بربًا». 

أقول: أما الوجه الأول فقد علمتَ جوابه بإيضاح أن الأحاديث إنما 
وردت بالزيادة على وجه التفضل والنائل المحض. ولو كانت مطلقة لكان 
على صاحب الاستفتاء أن يحكم بردّها بناءً على قاعدته آنها متروكة العمل 
باتفاق الأمة» وأما أهل العلم والإيمان فيقولون: لو كانت عامة أو مطلقة 
وجب تخصيصها أو تقييدها بنصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
والا جماع وقد كفانا الله تعالى هذا بوضوح أنها واردة في التفضل المحض 


(۱) سبق تخریجه. 


VE‏ مجموع رسائل الفقه 
كماغلمت. 

وأما الوجه الثاني فهو قياس ساقط والحكم مسلّم وهو حرمة الزيادة 
في الفضة بالفضة يدا بید» وان لم يثبت آثر أبي بكر رضي الله عنه. 

وقد قدَّمنا أن الفضة بالفضة يدًا بيد ليس بربًا حقيقى بدلالة القرآن 
وبدلالة حدیث (الصحیحین»(۱): (لا ربا إلا فى النسيئة» وغير ذلك. وإنما 
في بعض» كما تقدم إيضاحه في القسم الأول. 

والاحتکار والتشبیه لا ينتفي بالرضا وطیب النفس كما انتفی الربا في 
حسن القضاء؛ لأن المعنی في تحریم الربا هو الظلم كما أومأ إليه القرآن 
ولیس في حسن القضاء ظلم» فإن المستقرض إنما يزيد بطيب من نفسه 
شكرًا لاحسان المقرض أو تفضّلا مؤتنفًاء ولیس في ذلك ظلم ولا فيه شىء 
التي بیناها فیما تقدم» والا جماع الذي اعترف به صاحب الاستفتاء نفسه. 

[ق۲۹] والمقصود أن صاحب الاستفتاء مع ذکره لأكثر الاثار عن 
الصحابة والتابعین» واعترافه باتفاق الفقهاء «من لدن رسول الله وة إلى 
یومنا هذا»< لم یستطع أن یعارضها بأثر عن صحابي أو تابعي أو فقیه. والله 
المستعان. 


)١(‏ البخاري (۲۱۷۹۰۲۱۷۸) ومسلم (۱۵۹۲) عن أسامة بن زيد. وقد سبق. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا Vo‏ 


القياس 

قد أغنانا الله تبارك وتعالى عن القياس فى هذه المسألة ‏ أعنى مسألة 
حرمة الزيادة المشروطة في القرض - بالنصوص الواضحة من الكتاب 
والسنة وآثار الصحابة والتابعين وإجماع الأمة» مع أننا قد بينا في القسم 
الأول مطابقة ذلك للعقل الصحيح والمصالح الحقيقية. 
ممن لم يكلّف نفسّه تدر الكتاب والسئة» ثم رده صاحب الاستفتاء زاعمًا 
أنه بذلك قد أثبت أنه لا يوجد دلیل صحيح على حرمة الزيادة المشروطة في 
القرض وأنها ربًا. 

فرأيت أن أتعرض لذلك عملا بالمشل المشهور في اليمن: «اتبع 
الكذاب إلى باب بیته. 

ذكر عن الكاساني "١7‏ أن الزيادة في القرض تکون ربًا قياسًا على بيع 
الثیء بجنسه متفاضلا. 

وعن ابن رشد() آنها ربا قياسًا على ربا الجاهلية» وهو أن یکون للرجل 
على آخر دينٌ إلى أجل» فإذا حل الأجل قال: اما أن تقضی وتا أن ثربی» 
عدا لو ود عن اللاي 

ودفع صاحب الاستفتاء القياس الأول بأن بينهما فرقاء وهو أن البيع 


)۱( «بدائع الصنائع» (۷/ ۳۹۵). 
(۲) «المقدمات الممهدات» (۱4۹/۳). 


۷٦‏ مجموع رسانل الفقه 
مبادلت وليس القرض مبادلة على ما تقدم. 

[ق۳۰] ودفع الثاني بأن بینهما فرقاء «لأن الزيادة في الجاهلية كانت بعد 
حلول الاجل لا في ابتداء العقد» والکلام في الزيادة التي تکون من آول 
العقد» ولیس هذا من ذاك». 

آقول: آما ما آبداه من الفرق في القیاس الأول فهو حق» ولکنه عليه لا 
له وبیان ذلك أنه إذا حرمت الزيادة وکانت ربا في المبادلة - مع أن من 
شأنها في الجملة جواز المغابنة - فلأن يكون كذلك في القرض من باب 
أولى» لأن الشارع نله منزلة العارية» فكما أن المستعیر ينتفع بالعين 
المستعارة ویرذها نفسّهاء فكذلك نزل القرض»ء كأن المستقرض ينتفع بعين 
الدينار المستقرض ثم يرده نفسه» فمنع الزيادة في رد العين أولى من منعها 
في رد الغیر» إذ من شأن الشیء أن يزيد على غيره وينقص عنه» وليس من 
شأنه أن يزيد على نفسه. 

وجواب آخرء وهو أن القرض إنما يخرج من المبادلة ما لم يشترط 
زيادة قذْرًا أو وصفاء لأن المقرض إذا اشترط ذلك فقد بت أن الذي يطلبه 
مغايرٌ للذي يدفعه» وهذا مخالفٌ للتنزيل الشرعی الذي مبناه تنزيل العين 
المقرّضة منزلة العين المعارة التي تبقى بعينهاء حتى يردها الآخذ بعد انتفاعه 
بها. 

ویبقی النظر في هذه المخالفة هل تعتبر لازمة للعقد فیخرج بها عن 
القرض وتبطل المعاملة أو تعتبر خارجة عن العقد فتبطل هي دونه؟ ذهب 
الحنفية إلى الثاني» وغیرهم إلى الأول. ولا خفاء في أن الشرط إذا آلغي بقي 
العقد سالما من المبادلة» وإنما الکلام فيما إذا لم یل الشرط ولا ریب أن 


۲۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا VY‏ 
العقد حینئذ مبادلة حتمّاء وقد قدّمنا إيضاح ذلك» وهو بحمد الله واضح. 
سل م و إيصاح هو ضح 

فنقول لصاحب الاستفتاء: إن آردت بقولك: «إن القرض ليس فيه مبادلة 
أصلا عند الشارع» القرض الشرعي فمسلّم» ولهذا جاز |قراض الذهب 
ذلك. وإن آردت القرض مع شرط الزيادة في القدر والوصف. فان كان مع 
الحکم بإلغاء الشرط وإبطاله فمسلم أيضًاء وان كان مع اعتباره كما تحاوله 
فباطلٌ قطعًا. 

[ق۳۱] وأما ما آبداه من الفرق فى القياس الثاني فليس بصحيح» لأن 
اتفاقهما عند حلول الأجل على أجل جديد بشرط الزيادة عقد آخر وعليه 
فهذه الزيادة فى ابتداء عقد أيضًاء وهذا العقد الثانى قرض فى المعنى بل هو 
هو. وقد صرّح بعض الفقهاء بذلك قال الدسوقي المالكي في احاشيته 
على الشرح الك عبد قوله: اوحرم في انقرض جر منفعة» ما لفظه: 
اومن ذلك فرع مالك. وهو أن یقول شخص لرت الدین: آخر المدينَ وأنا 
أعطيك ما تحتاجه لأن التأخير سلف». 

بل آقول: إن هذا الفرق على صاحب الاستفتاء لا له وبيان ذلك: أن 
المدین إذا لم یود الدينَ عند حلول الأجل كان ماطلاء وهو بذلك يلجت بالدائن 
ضررًا لم یرض به الدائن ولم یوقع نفسه فيه فإذا حرمت الزيادة وکانت ربا في 
هذا فأولى أن تكون كذلك في القرض المبتدأء لأن المستقرض لم يقع منه 
حیتشز مَطْلٌ والدائن يلحق بنفسه ضرر التأجيل باختياره. والمفاسد التي 


.)۲۲۰/۳( )١( 


۷۸ مجموع رسانل الفقه 


قدّمناها في القسم الأول تتحقق في اشتراط الزيادة في القرض المبتدأ أشدٌ من 
تحققها في اشتراطها عند تأجيل الدين أجلا جديدًا. 

فاشتراط الرجل الزيادة في القرض المبتدا یدل دلالة قوية على أنه 
ی و وی ی ام ی ری ی 

شتراطها بعد حلول الدين لأجلٍ جدید. فقد يكون الدائن رجلا نشیطا عاملا 
ی ی سا ی 
المدین أو فآقرضه آو آنسآه فلما حلْ الاجل وجد المدین مصما على 
تأخير الدين» فلو دفعه إليه حينئإ لَب فيه وئصب ورب فلما لم يمكنه 
ذلك اضطرٌ إلى اشتراط الزيادة. 

وقد بقي کلام يمكن أن يقال في الإيراد والرته وذلك يستدعي تطويلا 
وتدقیقا لا حاجة بنا إليه والحمد لله. 


[ق۳۲] ثم قال: «ولو سُلَّم صحة القياس ففيه أن الأحكام القياسية تقبل 
التغير بتغير الأزمان» كما هو ثابت في موضعه» ومن كان له وقوف على حال 
هذا الزمان وخبرة بأهله فلا محيصٌ له بدون أن يفتي بجوازه» كما في 
الامستئجار على تعليم القرآن والأذان والإمامة وغيرهاء مع أن حرمة 
الاستئجار في البعض منصوصء ولكن بحسب حاجة الناس أفتى الفقهاء 
الكرام بجوازه. فعلى هذا التفع المشروط في القرض أولى بأن یفتّی بجوازه 
لأنه ليس منصوصًا عليه بالحرمة» [إذ] الناس ناس والزمان زمان(۱). 


( شطر بيت ضمن كلام مسلمة بن محمد بن هشام في «الأغاني» (4/ ۰۳۲۱ وضمن 
رسالة البديع الهمذاني في «يتيمة الدهر» (۲۷۰/4) و«التذكرة الحمدونية) 
/D‏ 1۳۳). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ۰۷۹ 
والاستدلال عليه بالتعامل والتوارث عن السلف. ففیه أن التعامل مبنيْ على 
القیاس, لا على غيره من الأدلة» ومن ادعی فعلیه البيان» والله أعلم 
بالصواب». 
وء مر رک خر مس رت مره 2ص 

الجسواب: کرت مكلمة رج من أفوههم إن ولوت إلا كزبا 4 
[الکهف: 0]. قد علمت مما تقدم أن الزيادة المشروطة في القرض ربا بنص 
القرآن والسنة وقول جماعة من الصحابة والتابعین لم ينقل عن أحدٍ منهم 
خلافه واتفاق الأمة. فقوله: «والاستدلال عليه بالتعامل... يريد بالا جماع 
ون تحاشی هذه الكلمة ترویجا لغرضه. وقوله: «مبني على القیاس لا على 
غیره» قد علمت كذبه. فأما حدیث تغیّر الأحكام فدونك تحقیقه. 

قال الله تبارك وتصالی: الوم كت کم ینم وَأَمَمَتُ عَليَكح یمق 
ورَضیت لک آ لاسام دی € [المائدة: ۳]. 


وفي [الصحيحين 2١7]‏ عن عائشة [قالت: قال رسول الله مه : امن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه] فهو ردٌ». [وفي روايةٍ لمسلم: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد4]. 


وفي «صحيح مسلم" وغيره من طرق كثيرة عن الإمام جعفر بن 
محمد الصادق عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه [قال: كان 
رسول الله يليو إذا خطب احمرّت عيناه... ويقول: «أمابعد فإن خير 
(۱) البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸). وترك المؤلف البياض لما بين المعكوفتين. 


(۲) رقم (۸۱۷). وأخرجه أيضًا النسائي (۳/ ۰۱۸۸ ۱۸۹) وابن ماجه (49) والدارمي 
(۲۱۲). 


۰ ۸ مجموع رسائل الفقه 


الحدیث کتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتهاء وکل 
بدعة ضلالة) ]. 


وله شواهد ثابتة من حدیث ابن مسعود(۱) والعرباض بن ساریة(۲) 


وکلام عمر” ومعاذ(*) وغیرهم» قد ذکرناها في رسالة [ ](*). 
وتواترت البراهین والادلة وأجمعت الأمة على أن محمدا ول خاتم 
3 س مهم ۶ سا وبع 0 
الانبياء» وكتابه آخر الكتب» وشريعته آخر الشرائع» وأنه لم يبق لاحل سبیل إلى 
أن يقول في الدين إلا من طريق الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وآن من 
قال نی وتات وم موی 


و3 ل 2 الک 


قال الله تبارك وتعالی: ‏ ولا تف آلی رگم ] لَكَزِبٌ هدا 
11110 ۳ و وَ عل ار الْكَذبٌَ ا 
يحون © ملع لیل وم عاب ليم 4 [النحل: ۱۱۰- ۱۱۷]. 

وقال سبحانه: « وَمَنْ طلم من آفرک عل ال ححَزْبًا أو دب بان لا 
مرها عرص ار مره مه 
ج30 لش في جَهُمَ موی زِلْحَكَدفْرينَ € [خاتمة سورة العنکبوت]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۷۷) موقوفا. 

)۲( أخرجه أحمد (17147 191414 ۱6۵ ۱۷) وأبوداود(1707) والترمذي 
(۷ ۷ ۲) وابن ماجه (۰4۲ ۰1۳ 5) من طرق. وصححه الترمذي وغیره. 

)۳( آخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها؛ (01) واللالكاني في (السنة» (۱۰۰). 

43 آخرجه أبو داود (41۱۱) والدارمي (۵ ۰ وابن وضاح في «البدع؛ (1۳) 
والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ۱۱6) وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱۸۷۱). 

(5) لعلها رسالة «العبادة» (ص۲۱۹- ۲۲۰)؛ وسيأتي ذکرها في الصفحة التالية. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا ۸۱ 


ام د کک 
9 ے ارم کے م6 وو وه اک 
EF‏ لشيتطيرت لمو حور ik‏ زلبآیهم جوک ون أ موه لک کرت 


لاس ۱۲۰ 

وقد ذکرت الآيات والأحادیث وآقوال العلماء في هذا المعنی في 
رسالة «العبادة». 

وتغیر الأحكام جری على ألسنة بعض العلماء يريدون به شيئًا محدوذا؛ 
فأراد دعاةٌ الضلالة في عصرنا أن يوسّعوا دائرتّه بحيث يزلزلون به قواعد 
الشريعة من أساسها. 

إن من يقول بتغير بعض الأحكام يوجّه ذلك بأن الحكم إذا ثبت ترتّبه 
على علة معروفة» فقد تكون العلة موجودة في آمر من الأمور في العهد 
النبوي» فيثبت الشارع له ذلك الحكم» ثم قد يتفق زوال تلك العلة عن ذلك 
الأمر بعد العهد النبوي» فينبغي حينئذٍ أن ينتفي عنه ذلك الحكم. وقد يكون 
الأمر سالما من تلك العلة في العهد النبويء فیثبت له الشارع حكمًا آخره ثم 
قد تحدث له العلة بعد العهد النبوي فينبغي حیندذٍ أن يثبت له الحكم 
الاما 

وما قد یمتّل به لذلك حدٌ الخمرء المقصود منه الزجرء ولم يزد في 
العهد النبوي على أربعين جلدة لعدم المقتضى للزيادة» فلما تهاون الناس 
بعده بالأربعين اتفق الصحابة على زيادة أربعين أخرى ليحصل المقصود 
وهو الزجر. 

وبيع أمهات الأولاد. لم يُمنع في العهد النبوي لغلبة الحاجة إلى المال» 


CAY‏ مجموع رسائل الفقه 
فلما غلب الاستغناء بعده ذهب أكثر الصحابة إلى منعه. 


والطلقات المجموعة كانت تعد في العهد النبوي طلقةء لأنها لم تكن 
تقع الا نادرّاء فلم يكن هناك مقتض للزجر عن الجمع والرذع عنه» فلما كثر 
جمع الطلقات في عهد عمر احتيج إلى زجرهم ورڏعهم» فقال عمر(۱: إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه نات فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه 
ووافقه الصحابة أو أكثرهم. 

وقالت عائشة(۲): [لو أن رسول الله ل رأى ما أحدث النساء لمنعهنٌ 
المسجد كما معت نساء بنى إسرائيل]. 


وقال بعض العلماء9؟ في بعض أنواع المؤلفة قلوبهم: إنما کانوا 
یعطّون لضعف المسلمین؛ وقد قوي المسلمون فلا يُعطّون. 

[۳4] وفي هذه الأمثلة خلاف. وفي كونها من تغيير الأحكام بحت 
ليس هذا موضعه. 

والأصل الذي ينبغي اعتماده أنه إذا ثبت بحجة شرعية أن هذا الحكم 
إنما بني على هذه العلة فقطء وثبت أنها كانت موجودة في هذا الأمر في 
العهد النبوي» وأنها انتفث عنه بعد ذلك- كان هناك مجالٌ للنظر: آییقی 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس. 

(۲) أخرجه البخاري (819) ومسلم )٤٤١(‏ واللفظ له. وما بين المعكوفتين بيّض له 
المؤلف. 

(۳) انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (1877014717/7) و«مصنف ابن أبي شيبة) 
(۲۲۳/۳). 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا CAY‏ 
الحكم على ما هو عليه كما بقي الرمل في الطوافء أم ينبخي تغييره؟ وإذا 
ثبت بحجة شرعية أن هذه العلة مقتضية لهذا الحكم» وأنها كانت منتفية عن 
هذا الأمر في العهد النبوي وأنها حدثت له بعد ذلك» وأنه لم يقم به ما 
يعارضها- ساغ تغيّر الحكم. 

فكل ما ثبت عن الصحابة فإننا نعتقد أنهم قد راعًوا فيه هذا المعنى» فإن 
ثبت إ جماعهم على شيء فإننا نعتقد أن هذا المعنى كان ابا في نفس الأمرء 
وإن اختلفوا فإننا نعتقد أن من قال بالتغيّر كان يرى هذا المعنى ثاببّاء وقد 
يكون مخطنًا. وأما ما جاء عمن بعدهم فان كان مجتهدًا فالظن به أنه كان 
يرى هذا المعنى ثابتاء ولعله أخطأ فى ذلك» وان كان غير مجتهد فأمره إلى 
الله» ولا يجوز تقلیده. ۱ ۱ 

ولیس من هذا اختیاژ الفقیه المقلّد قولا یخالف مذهب (مامه ولکنه 
ثابت عن إمام آخرء وإنما هذا بناء منهم على أن المقلّد مخیّر» يجوز له 
الخروج عن مذهب إمامه في بعض الفروع» ولاسیما إذا رأى الحاجة داعية 
إليه. فهذه الاختيارات لا يصح إيرادها في أمثلة تغّر الأحكام الشرعية» ومن 
هذا ما ذكره صاحب الاستفتاء من تجويز متأخري الحنفية الاستئجارٌ على 
تعليم القرآن والأذان والإمامة وغيرهاء فإنهم إنما اختاروا في ذلك مذهب 
الشافعي وغيره أنه يجوز ذلك مطلقاء فلما رأوا الحاجة داعية إلى ذلك رأوا 
المصلحة تقلید من قال بذلك. ولمتأخري الشافعية اختيارات من هذا القبيل 
لا حاجة إلى ذكرها. 


ملد عاد 2 


EAS‏ مجموع رسانل الفقه 


[قه*] أحوال هذا العصر 


الأحوال المتعلقة بالربا ثلاث درجات: 


الأولى: ما لا تتيسّر معرفته إلا للماهرين في علم الاقتصاد. 

الثانية: ما يشاركهم في معرفته أصحاب المعاملات التجارية الواسعة. 

الثالثة: ما يتيسّر معرفته لغير الفريقين أيضًا ممن لم يتعلم علم الاقتصاد 
ولا له معاملة تجارية واسعة. 

والأخ الفاضل صاحب الاستفتاء من الفریق الثالث كما آعرفه» فلم 
یتعلم علم الاقتصاد ولا اعتنی به» ولا هو تاجر» فالأحوال التي یعرفها لا 
تزید عما أعرفه آنا وآمثالی. فان كان يريد أن تلك الاحوال هى وحدها كافية 
لتغيير الحکم فقد أخطأ خط ِا كما ستراه. وإن كان يريد أن الا حوال التي 
تقتضي تغييرَ الحكم هي التي يعرفها الفريقان الأولان» فهو مقلد في هذا 
لدعاة التجديد بل دعاة التقليد الأعمى لأورباء وهؤلاء الدعاة كما يدعون 
إلى تغییر حكم الربا يدعون إلى تغيير أكثر الأحكام الشرعية. 


# e 3F 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الريا Ao‏ 
الأحوال التي نعرفها 

حاجة الطبقة الوسطی إلى القرض» وأعنى بالطبقة الوسطی كل من له 
مورد لا یفضل عن كفايته. 

قد یکون للرجل مرب شهري یقوم بكفايته» ولکنه آراد التزوج أو السفر 
أو نحو ذلك مما لا غنی به عنه» فاحتاج إلى استقراض ما یکفیه لذلك» على 
أن يقضيه بعد ذلك مما يقتصده من مرتبه. وقد يكون للرجل حرفة ولكنه 
ليس عنده رأس مال» فاحتاج إلى استقراض ما يجعله رأسّ مال ليحترف 
ويكتسب ویقضی. أو له حرفة تَدِرٌ عليه ما يكفيه» ولكنه آراد التزوج أو نحوه» 
فاحتاج إلى اقتراض ما يكفي لذلك على أن يقضيه بعد ذلك مما يقتصده من 
كسبه. 


فهؤلاء يحتاجون إلى أخذ القرض, ولا يجدون من يُقرضهم إلا بربًاء 
أفلا يجوز لهم الأخذ بالربا؟ 

الجواب أنني قد سَبَرْتُ كثيًا من أحوالٍ هؤلاء فوجدت أكثرهم 
یپذرون في ما یرد لهم من المال» ثم يستقرضون ویبذرون فيما يأخذونه 
قرضاء ثم یماطلون في القضاء. 

فالمصلحة في حق هؤلاء أن لا يرخص لهم في القرض أصلًاء لا بربًا 
ولا بدون رباء لیضطرّهم ذلك إلى إصلاح أنفسهم. [ق7"] والترخيص في 
القرض بربًا هو الذي آفسد هولاء فان المسلم التقي يمتنع عن إقراضهم لما 
يعلمه من تبذيرهم» ولاستحيائه عن التوثق برهن أو ضامنء ولخوفه أن 
يحتاج في التقاضي إلى المخاصمة والمحاكمة. 


1 مجموع رسائل الفقه 


وأما المربي فان طمعه في الربا قد سابه هذه الصفات. فهو يحب أن 
يكون المسلمون ن كلهم مبذّرِينَء ليحتاجوا إلى الأخذ منه بالرباء ولا يستحيي 

عن الوا ولايبالي بالمخاصمة والمحاکمة لان قد اعتادها واستفاد في 
مقابلها الربا. 

فالترخيص فى الربا هو الداء العضال. 

وقد ریت حال المسلمین في الهند آکشرهم مب درون وأغنياؤهم 
یمتنعون عن ال قراض للأسباب السابقة» ويهوذ الهند (طائفة من الوثنیین 
المسلمین وبیوتهم وخلیهم تنتقل إلى المارواریین بسرعة مخيفة. فقصار 
النظر من المسلمین یرون الضرورة داعية إلى الترخیص لأغنياء المسلمین 
في ال قراض بالرباء حتی إذا انتقلت الاملاك من يد مسلم فإلى يد مسلم 
آخر. ولعل هذا مما حمل صاحب الاستفتاء علی ما قاله. 

[Va]‏ نتائج هذا العلاج: 

۱- تبديل الشريعة. 

۲- التعرض لغضب الله و محاربته. 

۳- أن یسلط على المسلمين ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دینهم» 


)۱( آخرجه أحمد (4۸۲۵ ۰۷ 6۰ ۲ أبو داود (۳4۲۲) والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۳۱۲/۵) وغیرهم من حديث ابن عمر» وفی آسانیده ضعف. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا AV‏ 
؛ - إقرار الطبقة المتوسطة على تبذیرهم في المحرمات والملاهي 
والمعيشة والرسوم( الفارغة. 
۵-قرارهم على الکسل والتواني عن طلب الحلال. 

7- |قرارهم على عدم الأمانة وإخلاف الوعد والمماطلة بالدیون. 

۷- إقرار آغنيائهم على عدم المعونة لمحتاجیهم بالقرض الحسن. 

۸- لا یزال کثیر من المسلمین یتورعون عن الاستقراض بالربا؛ وهذا 
العلاج پبیحه لهم» فیحملهم على الامعان فیه. 

9- لا یزال کثیر من آغنیاء المسلمین یتورعون عن الإقراض بالربا؛ 
ویقع منهم غیر قلیل الاقراض بدون ربا. وهذا العلاج يبيح لهم الربا؛ 
فيوشك أن لا يقرضوا إلا به. 

٠‏ - كما أن الكفار هزموا المسلمين في ميدان التجارة لرضا الكافر 
بالربح اليسير» في حين أن المسلم لا يُرضيه إلا الربح الكثير» فسیهزمونهم 
في ميدان الرباء وبذلك يرتفع ما في هذا العلاج من تلك الفائدة المتخيلة. 

۱- لا يزال كثير من الطبقة الوسطى يتورعون عن معاملة الكفار خوفا 
من أن تنتقل بيوتهم وعقاراتهم إلى الکفار؛ ولهذاینگف كثير منهم عن 
التبذير» فإذا أبيح للمسلمين المراباة ارتفع هذا القدر» وأوشك أن يصبح 
خمسة وتسعون في المثة من المسلمين عالة لا يملكون شيئًا. 

- إذا أجل الرباء وكانت نتیجته ما توقعه واضم ذلك العلاج أن تتقل 


(۱) أي العادات والتقاليد. 


EAA‏ مجموغ رسائل الفقه 
آموال المسلمين إلى المسلمین» فيوشك أن يصبح خمسة وتسعون(۱) في المئة 
فقراء لا يملكون شیاه وخمسة فى المثة آغنيای وهؤلاء الخمسة إن سَلِموا من 
المرض الحقيقي - وهو التبذير والكسل - لم یسم منه ورئتهم بل يوشك أن 
يقتصر ورئتهم على المراباة» ويَدَعوا الزراعة والصناعة والتجارة ويوشك 
أن يشتطوا فى الربا فلا قرضوا لا بربًا باهظط ووراء ذلك الهلاك المبير. 

[ق۳۸] النظر الشرعى: 

المرض الحقيقي هو التبذير والكسل» والتبذير أخبثهماء ونتيجتهما 
الفقر» ثم ينشأ عن الفقر أمراض آخری: كعدم الأمانةء وإخلاف الوعد 
والمماطلة بالديون. ثم ينشأعن هذه الأمراض مرض آخرء وهو امتناع 
الأغنياء عن إقراض المحتاجين قرضًا شرعيًا أو مضاربتهم مضاربة شرعية. 
ثم ينشأ عن ذلك فقر جماعة المسلمين وتقاطعهم ثم هلاكهم. 

والذي يرخص في الربا إنما نظر إلى أمر واحدٍء وهو فقر جماعة 
المسلمين» وعلاجه هذا لا يغنى فى ذلك أيضًاء وفوق هذا ففقر جماعة 
المسلمين نما نشأ عن التبذير والکسل وتوابعهماء فالتعةٌ عليهم. ولا يُعمّل 
أن يكون التقصير منهم والغرامة على الشريعة» مع أن تحريم الربا من شأنه 
إلى حدما أن يخمّف وطأةً المرض كما تقدم. 

تحليل المرض: 

أنا الآن مقيم بحيدراباد دكن الرياسة' الإسلامية العظمى فى الهنده 


(۱) في الاصل: «وتسعين» سهوا. 
( الرياسة في الاردية بمعنی الدولة والامارة. 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا A۸۹‏ 
فأبدأ بتحلیل مرض المسلمین فیها 

آما التبذیر فنصفه في الرسوم وثلثه في الملاهي» وسدسه في المعيشة. 

آما الرسوم فانه إذا ولد الولد فهناك دعوة العقيقة» ثم على رأس السنة 
دعوة (سال گرَهْ)۱۱ وهکذا على رأس کل سنة» ثم دعوة كبيرة بعنوان (بسم 
الله)» أي أن الولد شرع في قراءة القرآن وكثيرًا ما تکون قراءة الولد بسم الله 
في تلك الدعوة هي آول قراءته وآخرها! وكثيرًا ما یکون أهلّه غير عازمين 
على إقرائه القرآن» ولکن دعوة بسم الله لازمة. ثم إذا قرأ فأول مایق را جزء 
عم ثم يشرع في إقرائه من آول القرآن» وهناك دعوة أخرى. ثم إذا ختم 
القرآن دعوة. وآول ما یستطیع الصوم یصومونه يومًا ویجعلونه دعوة كبيرة» 
ولعل ذلك الیوم یکون ول صیامه وآخره! ثم إذا بلغت البنت دعوةٌ ثم عند 
الزواج دعوات. ثم ال موته دعو ثم على بحام a‏ وهر ۳ على تمام 
الأربعين دعوة» ثم على وفاء السّئة من موته دعوةه ثم تتكرر كل سنة. 

دع الدعوات التي يقيمها عند إرادة سفر قريبه أو صدیقه» أو عند عوده 
من السفرء أو عند فوزه فى الامتحان» أو حصوله على خدمة فى الحكومة» 

وهناك دعوات المولد والمعراج» ونصف شعبان» وآخر أربعاء من 
صفرء ودعوات في رمضان» وأيام وفيات الخلفاء والأئمة والأولياء وهي 
كثيرة» والأسفار التى ينشئونها لزيارة الأولياء» إلى غير ذلك. 

والغريب أن هذه الدعوات والاحتفالات أكثرها عندهم هي أركان 


(۱) أي عيد ميلاد الطفل. 


۹ مجموغ رسانل الفقه 
الدين» فتجد الرجل تاركا للصلاة والزكاة والصيام والحح مرتكبًا 
للمحرمات» ولكنه يحافظ على هذه الدعوات! 

[ق۳۹] الملاهي: السينما والفونوغراف (الحاكي) وقليل غيرهما. 

آما السینماه ٠‏ فههنا مواضع كثيرة لها وقد يمضي للرجل أسبوع كامل أو 
أكثر وهو كل ليلة في سینماء وقد یجمع في يوم واحد بين روایتین» وفیها مع 
الخسارة المالية مفاسد آخری: كإفساد الأخلاق وتعلیم السرقة» والاضرار 
بالصحة» وتضییع الأوقات» فقد تستغرق الرواية الواحدة ثلاث ساعات» 
وقد تبقی إلى ساعة أو ساعتین بعد نصف اللیل» فیصبح الرجل کسلان لا 

وفوق ذلك كله فیعض الروايات شرع فيها قبل العصر وعند الغروب 
وبعضها يُشرع فيه قبل المضرب ويمتدٌ إلى العشاء وبعضها يُشرع فيه قبل 
العشاء ويمتدٌ إلى ثلث الليل» » فربما فوت الناظرون الصلاةً رآشا» وريّما فوّتوا 
الجماعة» ولكن هذا يهون إذا علمنا أن غالب المسلمين هنا لا يصون أصلا! 

وأما الفونوغراف فالرجل يحتاج إلى شرائه؛ ثم تستمر الحاجة إلى 
شراء الإبّر والأسطوانات» وإلى إصلاحه إذا تغيّر 

وأما ما عدا هذين فهو قليل ههناء وإنما يُبتلى به الأغنياء في الغالب. 

المعيشة: 

أما الإسراف في المعيشة فهو هنا خفيف فى الطبقة الوسطى» وعامة 
لباس النساء وكثير منهم یعتاد المسكرات الرخيصة ولكن الإسراف 


۸- جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ٥۹۱‏ 
هید اراد تاه و سس فى عمارة البيوت والسیارات والأثاث 
ولباس النساء. ومنهم من یتعاطی المسکرات ویمیل مع الرقاصات. ویکثر 
السفر إلى أورباء فینفق في سفره وإقامته هناك نفقاتٍ باهظة. و تجد فیهم من 
يتراوح دخلّه الشهري بين مئة جنيه إلى ألف جنيه» وهو مع ذلك يدان بالربا 
والعياذ بالله. 

[ق4۰] العلاج 


أما الرسوم فعلاجها بيد العلماء والمرشدين (مشايخ الطرق) فلو أن 
صاحب الاستفتاء دعاهم إلى النظر فيها واجتهد في ذلك لكان خيرًا له 
وللمسلمين. 


فعلى العلماء والمرشدين أن ينظروا في تلك الرسوم؛ فسيجدون بعضها لا 
حاجة إليه أصلاء وبعضها لا باس به لولا ضرره الشديد» وبعضها له فائدة ولكن 
ضرره أكبر من نفعه» وبعضها ضروري - كوليمة العرس ‏ ولكن بلا إسراف» 
فالذي يستقرض ليوسّع الوليمة مسرف» والذي يصرف مالا كبيرًا في الوليمة 
وهو غني - والمصالح الإسلامية العامة محتاجة إلى المال- مسرف. 

فيقرر العلماء والمرشدون وق النوع الأول أصلاء وكذلك الثاني بالنظر 
إلى الأحوال الحاضرة ويقررون تخفیف الإنفاق في الثالث جذا؛ بحيث 
يقتصر على دعوة أفراد معدودين وعلى سَقيهم الشاهي وحده. وتخفيف 
الرابع بحيث لا يحتاج الداعي إلى القرض» ولا تتجاوز نفقة الوليمة دخل 
شهر من دحله ولا تجاوز مغة رة مثلا. فأما الامراء والأغنياء الکبار فلبترك 
الاختیار لهم» ویکتی بوعظهم ونضحهم لیخففوا الوليمة ما آمکن. 


۹۲ مجموع رسائل الفقه 

وإذا قرر العلماء والمرشدون هذا أو نحوه عاهدواالله تعالی على 
تنفيذه» فیلتزمونه هم في ذات آنفسهم. ویلزمون به من یسمع قولهم ولا 
یجیبون دعوة من خالف ذلك ویلزمون من یسمع لهم أن یحذو حذوهم في 
ذلك. ویعلنون للناس أن من خالف ما قرروه فهو بالنظر إلى آحوال العصر 
عاص آثمٌ مخالف لله ورسوله وأوليائه» وآن رضا الله ورسوله وآولیائه في 
الاقتصاد في هذا العصر. ويمكنهم إذا نصحو الله ولدینه وللمسلمین أن 
يقوموا بأكثر من هذا. 

[ق1۱] وأما الملاهى فأمّها ههنا السينماء فعلى العلماء والمرشدين أن 
يدعوا أعيان الم ويقرروا مطالبة الحكومة: 

بمنع الأطفال الذين دون البلوغ من دخول السينما البنّدَه كما قررئه دولة 
هولندا في جاوه فيما بلغنى. 

وبتحديد أوقات السينماء فلا تفتح نهارّاء ولا تفتح إلا بعد المغرب؛ 
وتقتصر على دور واحد. 

وبأن تقيم مراقبةً أخلاقية صارمة تحظر عرض كل فلم مُضْرٌ بالأخلاق» 
وتشرف على دخل السينما فتحدّد قيمة البطاقات بقدر يتناسب مع غرامتها. 
وغير ذلك. 

ثم يبالغون في الوعظ والنصح» وبيان مضارٌ السينما ومفاسد إنفاق 
المال لمشاهدتهاء وغير ذلك. وفي وشعهم إذا وفقهم الله تعالى أن يعملوا 
أكثر من هذا. 


OPO LL 


از سالةالعاسعة والعشرون 
کشف الخفاء عن حکم بيع الوفاء 


۹- کشف الخفاء عن حکم بیع الوفاء ۹۰6 
سس سس سس تحت تحسحتححتححح< 


الحمد لله الذي بسط الارض للانام. وقدّر فیها آقواتها على ما اقتضته 
حكمته من النظام» وتولی قسمتها وقسمة ما فیها بينهم بشریعته» فقال 
سسبحانه: رال را وو رتاک © آل توان ليان © 
یو ارب بالط ولا مخی وا لمات € الرحمن: .۲٩-۷‏ وأشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله» صلی الله عليه 
وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

آما بعد» فقد سألني بعض الاخوان عن حكم البیع الذي يقال له بیع 
الوفاء وبیع العهدة إلى غير ذلك من الاأسماء وهو شائع في بلاد حضرموت 
وکثیر من البلدان. فراجعت بعض ما تيشّر لي من کتب علماء حضرموت؛ 
فرأيت في #بغية المسترشدین» عن فتاوی الحفيد عبد الله بن الحسین بافقیه: 
«بيع العهدة [المعروف صحيح جائز» وتثبت به الحجة شرعًا وعرفا على 
قول القائلين به» وقد جرى عليه العمل في غالب جهات المسلمين من زمن 
قديم» وحكمت بمقتضاه الحكام» وأقره مّن يقول به من علماء الإسلام؛ مع 
أنه ليس من مذهب الشافعي وإنما اختاره من اختاره ولفقه من مذاهب 
للضرورة الماسة إليه» ومع ذلك فالاختلاف في صحته من أصله في التفريع 
عليه لا یخفی على من له إلمام بالفقه]7١2»‏ (ص ۱۳۳). 


0 و ۽ 


فأحببتٌ أن أعرف حقيقة التلفيق المذکور فوجدت في «ترشیح 


)00 وضع المؤلف هنا نقطاء وقد أكملت العبارة من المصدر المذكور. 


3 مجموغ رسانل الفقه 


المستفيدين»: «تنبيه: اعلم... على الراجح ۷ص ۲۳۰). ثم ذکر اختلاف 
الحنفية» وسيأتي. 


وفي «القلاند» لباقشير: «مسألة: بيع العهدة... ممن شهد بذلك». ثم 
قال: «مسألة: ومن أثبت... الشافعي...» ثم قال: «تنبيه... المنصوص). ثم 
أفاض في توابعه من الأحكام بانيًا على مذهب الشافعي رحمه الله تعالی؛ 
وعلى أن هذه المعاملة إقالة ولكنها لازمة. 

ف فتلخص لي مما تقدم أمور: 

الأول: أن هذه المعاملة إذا كانت على ما ذكروه ‏ من تقدم المواطأة. 
ووقوع العقد بانًًا ‏ حكمها فى مذهب الشافعى ما قدَّمتٌ من نفاذ العقد 
وبتاته» ویکون رضا المشتري قبل العقد بما تواطأ عليه وعدًا منه پستحب له 
الوفاء به ولا یجب. 

الأمر الشاني: أن العمدة في إلزام المشتري بالوفاء هو تقلید الامام 
مالك. 

الثالث: أنه يمكن الاعتماد في ذلك على مذهب أحمد في جواز البيع 
بشرط. 

الرابع: إمكان الاعتماد على مذهبه في جواز تأبيد الخيار. 

الخامس: إمكان الاعتماد على مذهب أبى حنيفة. 

السادس: العذر عن الخروج عن المذهب بالضرورة. 

السابع: اعتماد المتأخرين على عمل من قبلهم من العلماء وكفى. 


۹- کشف الخفاء عن حكم بيع الوفاء ۹۷ 

فأحبٌ أن أنظر فى هذه الأمور واحدًا واحذا. 
من خلاف من يجعل المشروط بالمواطأة كالمشروط بالعقد. فيبطل به 
العقد ويحرم. وسيأتي إيضاحه إن شاء الله. 

وأما الأمر الثانى فقد راجعتٌ ما تیسّر لى من كتب المالكية» فوجدت 
فى «الموطأ)(١2‏ عن عبيد الله بن [عبد الله بن] عتبة بن مسعود أن عبد الله بن 
فهى لى بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمرّ بن 
الخطاب. فقال عمر بن الخطاب: لا تقربها وفيها شرط ] لأحد. 

وعن ابن عمر أنه كان يقول: «[لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء 
باعهاء وإن شاء وهبهاء وإن شاء أمسكهاء وإن شاء صنع بها] ما شاء». 

قال الباجى فى «المنتقی»(۲۳: «ظاهر قوله [«وشرطث عليه أنك إن 
بعتها فهى لى بالثمن» يقتضى أن ذلك كان فى نفس العقد على وجه الشرط» 
ويسمون البيع المنعقد بهذا الشرط بيع الثنياء وهو بيع فاسد] مع النقد». 

وقال بعد ذلك ": «وقول عمر «لا تقربها [وفيها شرط لاحد» قال بو 
مصعب فى «المبسوط): معنی ذلك لا تَبْتَعْها وفیها شرط لاحد. ومعنی 


)١(‏ (۲۱7۲/۲). ومنه زيادة ما بين المعکوفتین. 
(۲) (۱۲۹/۲) ط. دار الکتب العلمية. ومنه زيادة ما بين المعکوفتین. 
(۳) (۱۳۱/۲). 
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ذلك: لا تشترها بهذا الشرط وهذا يقتضي منعه من هذا الابتياع لفساده]». 

وفي «حواشي الدسوقي على الشرح الکبیر»: «وبيع الثنيا [هو المعروف 
بمصر ببيع المعاد» بأن يشترط البائع على المشتري أنه متى أتى له بالشمن رد 
المبيع» فان وقع ذلك الشرط حين العقد أو تواطآ عليه قبله كان البيع فاسذا 
ولو أسقط الشرط, لتردد الثمن بين السلفية والثمنية» وأما إذا تبرع المشتري 
SS‏ البيع: متى رددت إليّ الثمن 
دفعت لك المبیع» كان البیع صحیخاء ولا يلزم المشتري الوفاء بذلك الوعد. 
بل یستحبٌ ]۱۱ فقط» (ج "اص 1۲). 


در -< ۲0227 سر 


)١(‏ ما بين المعکوفتین من المصدر وقد ترك المولف هنا بياضًا. 


الرسالةالعلاثون 


۰- النظر في ورقة إقرار 0.۱ 


الحمد لله. 


الذي يظهر من هذه الورقة عند التأمل آنها إقرار بالاشتراك وأما ما وقع 
فیها من بعض الألفاظ التي يفهم منها مناقضة الاقرار فلیست بصريحة في 
ذلك. بل إذا نُظْر إلى ما قبلها وما بعدها وإلى تسامح العوامً في آلفاظهم 
وإلى كيفية الاشتراك بين المقر و|خوته على ما تدل عليه هذه الورقة- لم 
تكن تلك الألفاظ ظاهرةً فيما يناقض الإقرار» بل هي محمولة على ما 
يوافقه» وعلى ذلك تتفق جميع ألفاظ المقر في هذه الورقة» ولا يكون فيها 

فقوله: «يقبضون ما هو لي في أرض الهند وغيره» ليس فيه بیان ما هو 
له حمل ذلك على نصيبه من جميع الأموال التي اعترف بعد أنها مشتركة. 

وقوله: «وخطوط قوابل البيوت في صندوقي» ليس فيه ما يدل على أن 
البیوت ملكه خاصة. وقوله «صندوقي» وان كان ظاهرًا يفيد أن الصندوق له 
ملكاء فالاعتراف بالاشتراك يدل أنه إنما أضافه إليه لاختصاصه به» كما يقول 
الولد في بيت أبيه» والخادم في بيت سيده» والموظف في دور الحكومة: 
«كرسيّي» للكرمي المخصص لجلوسه وان لم يكن ملکه نعم إن هذا 
مجاز» ولكن الحمل على المجاز الذي تعينه القرائن أولى من حمل الكلام 
على التناقض وإلغاء بعضه. وهكذا قوله بعد ذلك «فهو في داري». 

وقد قال الله تبارك وتعالی: « اه اک اما لا دا یوت ال ولا 


01 ره س مرو 
تيؤذت 


ی ره 


... وذا سالتموهن متا فوش من وراء حجاب € [الأحزاب: 


۳2 


۳ فأضاف البیوت إلى النبي بإ . وقد قال تعالی قبل ذلك في خطاب 
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أمهات المؤمنين: « وكرت مایق فى يوڪ من َإينتٍ آله 
و ء ماع 
اة € [الأحزاب: 4 7]. 


فأما قول «المنهاج“': «فلو قال: داري أو ثوبي أو دّيني الذي على زيد 
لعمرو فهو لغواء فوجهه فيما يظهر أن قوله «لعمرو» لا يتعين للإقرار» بل 
يحتمل الهبةء أو أنه أراد أنه صديقي فمالي كأنه ماله أو نحو ذلك. وليس 
تأويل قوله «داري» بأولى من تأويل قوله «لعمرو» فلهذا حکم بأن العبارة 
المذكورة لغوء فأما إذا قال مثلا: «ثوبي هذا عارية» استعرثّه من مالكه زيد» 
أو نحو ذلك. فإلغاء الإقرار بعيد عن القواعد. 

وفي «التحفة»(۲۳: «أو الدين الذي لي على زيد لعمرو- لم يصح الا إن 
قال: واسمي في الکتاب عاریة). 

ومما یژید ذلك القاعدةٌ المعروفة أنه لا يجوز إلغاء کلام المکلف ما 
آمکن. وفي «التحفة» عقب عبارة «المنهاج» السابقة ما لفظه: «لأن الاضافة 
إليه تقتضي الملك له فتنافي اقراره به لغيره» فحمل على الوعد بالهبة». 
فيؤخذ من هذا أنه إذا تعذر أو بِعْدَ تأویل لفظ الاقرار مع قرب تأویل الاضافة 
المتقدمة وجب الحکم بصحة الا قرار. ومن تأمل الورقة المتکلم علیها وجد 
دلالتها علی الاقرار واضحة جدا. 

ثم على فرض أن دلالة الاضافة على الملك آقوی أو آنها تلغي الاقرار 
مطلقاء فیختص هذا بالصندوق والدار والکساء المضافات في هذه الورقة» 


(۱) (۱۸۱/۲- ۱۸۲) ط. دار البشائر. 
)۲( (۵/ ۱ مع حواشي الشرواني والعبادي). 


۰- النظر في ورقة إقرار 0٠۳‏ 
ويبقى الاقرار فيما عدا ذلك صریحا. ومن ذلك قوله: «وخطوط قوابل 
البيوت في صندوقي وأشياء من ذهب وفضة وسلاح و و عن الدار... وما هو 
باسمي من خطوط أملاك ومشاري ورهائن عقارات... سنخافوره». وفي 
«التحفة»(۲۱: «ولو قال: الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمرو» صم 
إذ لا منافاة». 

وقول كاتب الورقة: «وكسائي الذي على بدني ومطروح» يجيء فيه ما 
مر في (صندوقي وداري». 

وقوله بعد ذلك كله: «فهو تركة بين إخوتي وبين ورثتي بالسوية فقط ما 
شيء لي زائد علیهم» ظاهر فیما قدمته. فلا وجه لا لغائه. ۱ 

وقوله: «تركة بين اخوتي وبين ورثتي» يريد أن أصله تركة ترکها مورثه 
ومورث إخوته» وبقيت مشتركة بينهم يعملون ضربًا على الاشتراك كما يدل 
عليه السياق» وینفی أن يكون المراد تركة لی أي أتركها آناه كيف وهو يقول 
بعد ذلك: «ماشيء لي زائد عليهم»؟ 

ثم قال: «وما كان معهم من أملاك وغیر» وجميع ما يسمى مال» وما 
يطلق عليه اسم المال= فهو بيني وبينهم بالسویة» صريح جذا في آنهم على 
الاشغراك» وهو وان كان ظاهره دعوی إلا أنه يق الاقرار السابق ویوضحه. 

ويؤكد ذلك قوله بعد هذا: «والذي مع والدتهم من أسيار ذهب 
وفضة... فهو لها... ويكون بطيب نفس من الإخوان محمد وسعيد». فلو 
كان إنما أراد بهذه الورقة التبرع على أخويه» فأيّ وجه لأن يشترط طيب 


.)۳۷۱ /۵( )١( 
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آنفسهم فیما آقر به لزوجته أو وهبه لها أو أوصى لها به. 

فأما قوله: «وأيضًا ما كان متروکه معي في حضرموت جاء في مال 
بالإرث من والدتي فاطمة... فهو بيني وبين إخواني تركة». فهو اعتراف 
صريح. وفي «التحفة»': «وقول «الأنوار» لا آثر للإرادة هنا يشكل بقوله 
أيضًا في الدار التي ورئتها من أبي لفلان: إنه إقرار إن أراده» إذ لا فرق بين 
اشتريت مثلا وورثتها. ويوجه ذلك بأن إرادته الإقرارٌ بذلك تبيّن أن مراده 
الشراء والإرث في الظاهر». 

قال السيد عمر في حواشيه على «التحفة»۲۲: «قوله الشراء والإرث في 
الظاهر إلخ» إنما يحتاج إليه عند فرض أنه حال الإقرار بالارث والشراء 
بحيث لم يمض زم يمكن فيه النقل» وإلا فالشراء والإرث الماضيان لا 
ينافيان الإقرار حالا». 

والارث المذكور في عبارة المقرٌ ماضٍ كما هو واضح» وقول المقر في 
آخر العبارة الماضية: ابيني وبين إخواني تركة» يُوضح ما قدمته أن مراده 
بتركة في قوله السابق «تركة بين إخواني وبين ورثتي» التركة الأصلية» أي 
الذي تركه مورثه ومورث إخوته» وبقي بينهم مشتركًا يعملون فيه بالسوية» 
وکل ما استحدئوه ضموه إن ذلك. 

فان قیل: وکیف یکون ما ورثه من آمه من جملة التركة التي يشاركه فیها 
إخوته من أبيه؟ 


)1( (۵/ ۳۷۱-۳۷۰ 
( المصدر السابق. 


۰- النظر في ورقة إقرار 0*0 
المشتركة» فانضم ما ورثه من آمه إلى الترکة الأصلية المشتركة» فصار 
معدودا منها. وهذا ظاهرء فيجب تصحیح العبارة على احتمال هذا الوجه. 
والله أعلم. 

تب ۲۵۲ سس 


ال سالةامحادية والعلاثون 


قضية في سكوت المدعى عليه عن 
الإقراروالإنكار 


۱- قضية في سکوت الدعی عليه عن الاقراروالانکار ۹ 
الحمد لله. 


مسألة: رجلان اذعي علیهما قتل آخر عمدًا وعدوانًا دعوی صحيحة» 
فأجابا آنهما هجما عليه لقصد ضربه لا قتله» وأخذا یضربانه» فاستل سکیا 
من حزام أحدهماء فأمسكا یده وتجاذبا السكين» فوقعت به طعنة في جانب 
ظهره الایسر. وکل منهما قال: لا آدري ممن الطعنة» ثم قال آحدهما: آنا 
القاتل» ثم روجع الا خر على أن يقر أو ينكر» فأصرّ على قوله: لا آدري ممن. 

قد تتبعت مظان المسألة مما وجدته من کتب المذهب» فلم أظفر بها 
صريحة إلا آنهم قسموا حالة المدعى عليه بعد الدعوى إلى قسمين: إقرار 
وإنكار. أما الإقرار فله باب مخصوص, وأما الإنكار فهو نقض إلزام الدعوى. 
وألحقوا به وبالنکول إصرار المذعی عليه على السكوت عن جواب الدعوى. 
والظاهر من عباراتهم أنه ليس مرادهم السكوت المطلق» وهو مقابل النطق» 
بل السكوت عن جواب الدعوى المفهوم من إطلاقه؛ أي الجواب بشرط 
صحته» حتى يدخل مالو نطق بما لا يصح جوابّا» كقوله: يثبت مايقول 
ونحوه» فلا يكتفى به بل يلزمه أن يبيّن إما بالإقرار بما ألزمته به الدعوی» وإما 
بالإنكار لذلك. أو التفصیل» وهو راجع إليهما. فإن بيّن فالأمر واضح. والا 
رل منزلة المنكر الناکل» وشرط کون الدعوى ملزمة من فروعه أن ينسب 
القتل مثلا إلى المدعى عليه نفسهه أو إلى من يلزمه بقتله شيء» وليس اللزوم. 
فلو قال: قتله آخوه ولم يزد على ذلك ما يلزم» لم يسمع. 


قال فى «عماد الرضا)(١):‏ «حکی أن رجلين تقدما إلى قاض» فقال 


)۱( النقل من كلام المناوي في شرحه على «عماد الرضا» /١(‏ ۳۵۰). 


01٩‏ مجموع رسائل الفقه 
أحدهما: إن آخا هذا قتل أخي» فقال القاضي: ما تقول؟ فقال: إن آخا هذا 
قتله غيري. ور بصن e‏ دامن هل 
آخاهقتل أخي وأنا واه وهذا من عاقلته» لتتوجّه له المطالبة» . ومن المعلوم 
آن القصد من طلب الجواب من المدّعی علیه الاقرار بما آلزم به آو إتكاره ار 
التفصیل. وهو راجع إليهما كما مرّ. فلفظ «لا آدري» جوابًا عن الدعوی عليه 
أنه قتل مثلا لا يکفي لأنه يقر بما آلزمته الدعوی وهو القتلء ولا آنکر. 
شومر في اليمين مطابقتها للإجابة» وقالوا في الیمین: لابدٌ أن یحلف 
بها في کل یمین على م ا ار نفیّه وکذا علی ثبات فعل غیره وأما نفي 
فعل غيره فعلی نفي العلم. فلو اعتبرنا «لا آدري آني قتلثه أو لا» جوابًا لزم أن 
نقول: یحلف طبقه» وحلفه کذلك لا یعتبر لأنه على زة نفي العلم في فعل 
نفسه وإذا بطل اللازم بطل الملزوم لأن الاجابة بغير الاقرار إن لم تكن بيّنة 
فهي تقتضي اليمين. 

وأما کون لفظة «لا أدري» في فعل نفسه يُعتبر إقرارًا فغير ظاهر لأن 
مبنى الإقرار على الیقین» ولا نظير لها في باب الإقرار تقاس عليه» لكنها قد 
تذي إلى ما هو في حكم الإقرار» بأن يصز المدعى علیه» فيحكم القاضي 
بأنه كالمنكر الناکل» ويحلف المدعي اليمين المردودة. وهل يسمع من 
قائلها الإنكار بعد أو لا۲۱(۴. 


در 16۵07 سر 


(۱) هنا انتهی الموجود من المسألة. 


ال سالةالمانية والعلاثون 
الفسخ با لاعسار 


۲- الفسخ بالإعسار o1۳‏ 


الحمد لله. 

الفسخ بالإعسار ثابت في المذهب. وإذا بحثنا عن علته ظهر لنا أن 
النکاح عقذ بمقابل كالبيع» فهو إباحة الانتفاع بالبضع إلى مقابل الصداق 
والإنفاق. ولا یرد علينا أنه تجب النفقة في غير حال الانتفاع» كما إذا كان 
عنيتا أو غائبًا. فاننا نقول: إن المنفعة تلفت تحت یده فهى من ضمانه. 

لايقال: إنها تحت يد مالکها. فإننا نقول: إنها وان كانت تحت يده 
صورة فهو باذل لها وممنوعٌ من التصرف فيهاء فهي من ضمان الزوج قطعًاء 
بخلاف ما إذا أبى صاحبها من التمكين. 

والمذهب أن المشتري إذا أعسر بالثمن» أو كان ماله غائبًا بمسافة قصرء 
٠ ۳ ۰ ۰ ۰ 3 .‏ 5 م 7 2 
فللبائع الفسخ؛ لحير الس «إذا أفلسٌ الرجل ووجد البائع 
سلعته بعينهاء فهو أحق بها من الغرماء». وقیس عليه سائر المعاوضات 
كالإجارة» وعلى الفلس الاعساژ. فكذا يكون النکاح» بل هو أولى؛ لتجدّد 
الضرر كل يوم واعتضاده بالضرر الآخر. 

وإذا بحثنا عن علة الفسخ بالإعسار ظهر لنا آنها تعذّر تسليم العوض» 
والعلة موجودة فيما إذا غاب غيبة منقطعةء أو امتنع ولم يُقدّر على ضبطه. 

فان قيل: ثم فارق» وهو أنه یمک في منقطع الغيبة أن يرجع» وفي 
الممتنع أن يمتثل. 


قلنا: وكذا المعسر يمكن أن یتصدق عليه» بل هو آولی لأن إمكان 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲4۰۲) ومسلم (۱۵۵۹) من حديث أبي هريرة» واللفظ لمسلم. 


:01 مجموع رسائل الفقه 
يساره أقرب من إمكان رجوع منقطع الغيبة وامتشال الممتنع» مع أنهم قد 
صرّحوا في البيع بالفسخ إذا كان ماله بمسافة قصر. وأنت خبيرٌ أن النکاح 
أو ىء ؛ لتجدّد الضرر واعتضاده بالضرر الأكبرء ولكن لفسخ التكاح من 
الأهمية ما ليس لفسخ البیع» فلا يجوز مادام الضرر خفيمًاء كما في غيبة 
TOT‏ با وی لوس 


۲2۲ سر 


الرسالةالعالية والعلاثون 
مسالتان في الضمان والالتزام 


۳- مسالتان في الضمان والالتزام ۷ 


شهد الشریف آحمد زين حوذ أن أحضر حسین امعیسی فلم يُقبل» 
لکونه كان وکیلا في الدعوىء مع أن حرفته التوکل. 

وفي فتاوى السيد محمد بن عبد الرحمن بن سليمان ما لفظه: وفي 
«فرائد الفوائد» لسيدي عبد الرحمن بن سليمان رحمهما الله تعالى: أفتى 
الفقيه أحمد السانه أن من حرفته التوكل في منازعة الخصوم إنما يقدح ذلك 
في شهادته. ولا تقبل شهادة من وكلاء القاضى. انتهىء والله سبحانه وتعالى 
أعلم. ۱ 

نعم» ثم ظهر لنا من حكم القاضي عافاه الله أنه بناه على أن العقد كفالة 
ببدن» والصارف للفهم آولا عن ذلك أن حسين امعيسى معترف لدينا بأنه 
ملتزم بالمال» ووردت شهادة بأن أبا سودان كان يعزم إليه قبل الحضور عند 
القاضي ويطلب منه المال فيلتزم له بذلك» وصادقها حسين امعيسى. وفهمنا 
من كلام القاضي عبد الله عافاه الله أنه بنى ذلك على أن لفظ الالتزام کفالة 
وأنه مخصوص بكفالة البدن. فلما خاطبناه أجاب بأنه حصل الإبراء» و تجوز 
به عن تسليم المكفول به إلى الحبس. 

وليس الأمر كماظن بل يكفي في الضمان لفظ يُشْعِر بالالتزام» كان 
بالمال ضمين أو زعيم أو كفيل. وعبارة «الروض» مع شرحه۱): (الرکن 
الخامس) للضمان الشامل للكفالة ([صيغة] الالتزام) لتدل على الرضی؛ 
والمراد بها ما یشور بالالتزام» فيشمل اللفظ والكتابة وإشارة الأخرس» 
(كضمتت مالك غلى فلان أو تکنلت يدنه ار آنا باخ ضار بدته أو بالمال) أو 


.)۲۶/۲( )١( 


0۱۸ ش مجموع رسانل الفقه 


بإحضاره كما عبر به الأصل (أو بإحضار الشخص كفيل أو زعيم أو ضامن 
أو حميل أو قبيل) أو صبير أو ضمين أو كافل» وكلها صرائح». 

وفي «الشرح»(۱ ول الباب: ویسمّی الملتزم لذلك ضامنا وضمینا 
وحمیلا وزعیمّا وکافلا وکفیلا وصبیرا وقبیلا. قال الماوردي: غير أن العرف 
جار بأن الضمین یُستعمل في الأموال» والحمیل في الديات» والزعیم في 
الاموال العظام والکفیل في النفس» والصبیر في الجمیع. وکالضمین فیما 
قاله الضامن. وکالکفیل الکافل» وكالصبير القبیل. قال ابن حبان في 
(صحیحه)(۲): ال ا ا 
لغة أهل العراق. اه. 

وأما ما ذکره الماوردي أن العرف استعمال الکفیل على الملتزم بالنفس 
فالعرف الآن فى اليمن استعماله فى الدية أيضًا. 

ولو فرضنا أن العقد كفالة بالبدن فتجدیده للالتزام بالمال بعد ذلك 
كما شهدت به الشهادة واعترف به حسین امعیسی - يعد ضمانًا مستقلا. ولا 
ضيرٌ في أن یکون الشخص کفیلا بالبدن بصيغةٍ وضميئًا بالمال بأخرى. 

وأما قولهم ‏ واللفظ لشيخ الاسلام في «منهجه»(۳-: (ولا يُطالّب 
کفیل بمال» ولو شرط أنه يغرمه لم يصح)» فذلك في ما إذا كان عقدًا واحدّاه 
بأن كفل ببدنه فقط» أو كفل بشرط أنه یغرم أما إذا كان بالتزام آخر فلا ريب 


.)۲۳۵ /۲( )١( 
.)1۸۰/۱۰( )۲( 


۳- مسالتان في الضمان والالتزام ۱۹ 
أنه يلزم. 

فالحاصل: قد ثبت لدينا التزامٌ حسين امعيسى بالذي وضحه ضمانه؛ 
ولم يثبت الإبراء» فيلزمه الوفاء بضمانه» وبذلك حکمت بعد العرض على 
سيّدنا ومولانا إمام الحق أيّده الله تعالى. وحرّر في ربيع الثاني سنة ۰۱۳۳۷ 


¢ ¢ © 


0۳۰ مجموغ رسائل الفقه 
[قضية آخری فى الضمان] 

حضر لدینا عبد الرحمن باسودان وادعى على الحاضر معه حسین 
عیسی العیسی بأنه ضمن له على السید علي المداح ... ريال» وقد تسلم منها 
... ريال وبقي ... ريال» يطلب ضبطه بتسلیمها. 

أجاب المدعی عليه بأن هذه الدعوی قد أقيمت لدى القاضی عبد الله 
العمودي وحكم فيهاء وأبرز الحکم ولفظه: بالمجلس الشرعي حضر السيد 
علي بن محمد الصعدي الحوثي الأصل» وحضر بحضوره الغرماء له: 
الشيخ أحمد عيسى هرملي؛ وحمد علي حسين» وعبد الرحمن باسودان 
السيد علي لهم. إما بإطلاق السيد علي على كفالة السيد علي من حسين 
امعیسی» أو بقائه في الحبس وخروج حسين امعيسى عن الكفالة. فاختاروا 
بقاء السيد علي في الحبس. فأرجعنا السيد علي في الحبس» وبرئ حسين 
عن حسين امعيسى كل من حمدي علي حسين وغيره من الغرماء لأن 

فوجدنا القاضي آولا خيّر الغرماء بين التزام الغريم أو التزام الضمين» 
ولا ریب أن هذا منه إفهام لهم بأنه لا يمكّنهم الشرعٌ من مطالبتهما ماه شم 
لما اختاروا بقاء الغريم في الحبس حكم للضمين بالبراءة من الضمان» وبنی 
ذلك على اختيارهم بقاء الغريم في الحبس. فظاهر ما ذكر أن القاضي توهّم 
أنه ليس للمضمون له مطالبة الغريم والزعيم معّاء بل إذا اختار مطالبة الغريم 
برئ الضمين» لأنه کالنفی لضمانه. لظته أن فائدة الضمان هی سقوط الطلب 


۲۳- مسالتان فى الضمان والالتزام ۰۱ 
عن الغریم. 

ومذا باطل» بل لصاحب الحق مطالبة لهما اجتماعا وانفرادًا وتوزيعًاء 
كما حرّر ذلك في «مختصر آبي شجاع) فما فوقه. 

ولذلك راجعنا القاضي» فأجاب علینا أنه وقع الابراء من الغرماء 
والمدعي معهم» وأن هذه المسألة نظيرة العفو عن القصاص الممثل بها 
للقاعدة المشهورة: «ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار کله...» إلخ. 
ففهمنا من فحوى هذا أن الإبراء صدر من بعض الغرماء دون هذا المطلب» 
وإنما حکم عليه تبعا لهم» وذلك واضح البطلان. 

فراجعناه مرةً آخری» وسألناه هل نطق هذا المطالب حينئلٍ بالإبراء» فإن 
نطق فبأيّ صيغ الإبراء؟ عملا منا بما قاله في «شرح الروض) بعد قول 
المتن: «وإن قال وهو في محل ولايته: حکمت بطلاق نساء القرية» قبل بلا 
حجة»: لقدرته على الإنشاء حينئزِ» بخلاف ما لو قاله على سبيل الإخبار» فلا 
يقبل قوله. كذا صرّح به البغوي» وهو مقتضى كلام الأصل. وينبغي أن يكون 
محله ما لو أسنده إلى ما قبل ولایته» قاله الأذرعي. وما قالوه من قبول قوله 
ظاهر في القاغي المجتهد مت او في مذهب (مامههآما غیرهما قى قبول 
قوله وقفة. وقد استسخرت الله وأفتيثٌ في من سل من قضاة العصر عن 
مكح تا مهافت نا لسن جع و شا کر 
كثير أو غالب. 

وفي حاشيته على قول الأذرعي: قال الخادم: هذا إذا لم يسأل» فإن سأله 


)١(‏ (5/؟597). 


o۲‏ مجموع رسانل الفقه 
المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب «الحاوي» وتبعه الروياني بأنه 
يلزمه بیانه. 

إلى أن قال: وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب إن الحاكم لا 
يسأل أيّ سؤال اعتراض» أما سؤال في مطلب الدفع عن نفسه فيتعين على 
الحاكم الابداء بسجن المحكوم عليه تخلّصًا. 

هذا في القاضی أثناء ولايته» فأما بعد عزله فأو لى وأحرى. 


فأجاب علينا بأن المطالب عند حضوره لديه تكلم كما تكلم الغرماء 
ولزمه ما لزمهم» ولم يعين الصيغة فارتبنا فى شهادته هذه» حيث إن کلامه 
في ورقة الحكم صريح في أنه جعل اختيارهم حبس الغريم إبراءً للزعيم. 
وبعد أن راجعناه أفهم تنظيره بمسألة القصاص من القاعدة المذكورة آنفًا أنه 
لم تقع البراءة إلا من بعض الغرماء فألزم الحكمّ الجميع. وجوابه الأخير 
علينا يوافق ذلك» حيث قال: إن هذا المطالب تکلم كما تكلم الغرماء ولزمه 
مالزمهم. 

والقاضي - عافاه الله غير بعيد عن الوهم» مع أنه الآن متهم لأنه قد 
یدفع بهذه الشهادة عن نفسه عارّ الغلط الواضح وقدقال فى «الروضة)(1١)‏ 
في باب ما يرد به الشهادة: «السبب الخامس: أن یدفع بالشهادة عن نفسه عار 
الکذب. فإذا شهد فاسق ورد القاضی شهادته ثم تاب بشرط التوبة» فشهادته 
المستأنفة مقبولة بعد ذلك. ولو آعاد تلك الشهادة التي رُدّت لم تقبل». 


)۱( روضة الطالبین (۲۱۲/۸) ط. دار عالم الکتب. 


۳- مسألتان فى الضمان والالتزام oY‏ 

وأما کونه قاضيًا معزولا يشهد بقضية وقعت لدیه فليس هذا قادحًا في 
الشهادة» إلا إذا شهد بأنه حکم آما إذا شهد بنحو إقرار وقع في مجلسه فانها 
تقبل. قال في «الروضة»: إذا قال القاضی بعد الانعزال: کنت حکمت 
لفلان بکذاه لم يقل الا بينة. وهل تقل شهادته بذنك مع آخر؟ وجهان: قال 
الإصطخري: نعم. والصحیح باتفاق الاصحاب المنع» لأنه شهد على فعل 
نقسه). 

إلى أن قال: «ولو شهد المعزول أنه ملك فلان» ون فلانًا أقرَّه في 
مجلس حكمي بهذاء قُبلّت2. 

ولما لم يفسّر لنا هذا الإبراء الذي يذكره ولم يبِيّن لنا صيغته» واشتدت 
الريبة وتضافرت آسباب التهم» بحثنا عن حكم ذلك ونحوه فعثرنا في 
«عماد الرضا» لشيخ الاسلام زكريا رحمه الله على ما لفظه: «فائدة هل 
يجوز للشاهد أن يشهد باستحقاق زيد على عمرو درهمًا إذا عرف سببه» كأن 
أقرٌ له به» فشهد أن له عليه درهمًا؟ قال ابن الرفعة: قال ابن أبي الدم: فيه 
وجهان أشهرهما: لا نُسمع شهادته وان وافقه في مذهبه؛ لأن الشاهد قد 
يظن ما ليس بسبب سببّاء ولأنه ليس له أن یرشب الأحكام على أسبابهاء بل 
وظيفته نقَلُ ما سمعه من إقرار أو عقد أو غیره أو ما شاهده من الأفعال. ثم 
الحاكم ينظر فيه» فان راه سار تت علي تتعهياة رها ظاهر نص «الام» 
و«المختصر». وقال صاحب «الشامل» وغيره: بعد اطلاعه على النص تُسمّع 
شهادته» وهو مقتضى كلام «الروضة» كأصلها». 


.)۱۱۱/۸( )١( 
مع شرح المناوي.‎ )110-714/1( )۲( 


oY f‏ مجموع رسانل الفقه 


قال المناوي في شرحه بعد الوجه الأول: وبذلك أفتى ابن الصلاح؛ 
واعتمده ابن الرفعة فقال: الذي أراه آنها لا تُسمَع» وعليه بيان السبب كيفما 
كان» سدا لباب الاحتمال ونفيًا للريب» كما في النفي المحصور المضاف 
إلى زمن مخصوص محصور بعد أن فصل عن قضية كلام الماوردي 
تفا حا وهی أنه ]إن كان السب تجدة اع از كان هه 
بالاستحقاق و إلا فلا. 


وقال الشارح بعد الوجه الشاني: قال الأذرعي في «التوسط»: وهو أي 
سماعها ظاهر المذهب المنصوص. لكن المختار ما ذکره آبو عمرو من 
المنع» ولا شك أنه الأحوط وان كان ظاهر المذهب خلافه. 

ثم نقل عن صاحب "الغنیة» وتلمیذه الزرکشي أن الأول هو القیاس 
والراجح دلیلا والمختار والأول هو المذهب المنقول. 


وإذ قد صم أن الأول هو منصوص «الام» و«المختصر» فهو الأولى بأن 
يكون المذهب. وقد یل بأن يقال: ل ا 
فالأول» ولا فالثاني. وقضيتنا الحادثة قد سبق بيان التهم التي فيهاء فتعبّن 
الإبراء. والقاضي ‏ عافاه الله ممن يدعي الاجتهاد ويّهم كثيرًاء وهذه 
الشهادة والحكم ببقاء الضمان وعدم صحة... نعم لو فرضنا صدور الإبراء 
نهو بصریح ورقة الحکم؛ وانما صدر بعد الشخییر الذي یقهم الفرماء آنه 
لیس لهم مطالبة كل من الغریم والزعيم» بل یختارون أحدهما ویبرئون 
الآخرء والا لم يتوصّلوا إلى الضبط بمالهم» فحينئلٍ یکون إبراؤهم مب على 
ظنهم أنه ليس لهم مطالبة الغريم إلا بعد إبراء الزعيم. 


۳- مسالتان فى الضمان والالتزام ۲۵ 
وقد تعالی الخلاف الجاري فى مسألة ما ذا أبرأ المطالب الغریم ظانًا 
أن حقه قد انتقل إلى ذمة الزعیم یجری في هذه والذي رجحه ابن قاسم أن 
الإبراء لا یصح فکذا فى هده. 
فإن قيل: الفرق ظاهرء فان الإبراء في تلك عن حق مظنونٍ سقوطه 
بالضمان هناك ولا كذلك هناء فان المطالب لا يجهل أن ذمة الضامن 
متعلقة بدينه. 
إذا كان الإبراء بعد اختیار بقاء الغريم في السجن. 


OPO ا‎ 


ال سالةال ابعة والعلاثون 


مسألة الوقف في مرض الوت 


4- مسألة الوقف في مرض الوت 2۳۹ 

[في «تحفة المحتاج»(۲۱: (فرع) یقع لکثیرین آنهم یقفون آموالهم في 
صحتهم على ذکور آولادهم قاصدین بذلك] حرمان(۲) إنائهم» وقد تکرر 
الصحة... الخ. 


وفي الحاشیة(۳: «قوله (في صحتهم) أي آما في حال المرض فلا 
يصح إلا بإجازة الاناث, لأن التبرع في مرض الموت على بعض الورثة 
یتوقف على رضا الباقین. قوله: (وقد تکرر من غير واحد) عبارة «النهایة»: 
والأوجه الصحةء وان تقل عن بعضهم القول ببطلانه». 


وفي القليوبي(*) عند قول المتن (ولوارث): «تنبیه» شملت الوصية 

1 

للوارث ما لو كانت بعين ولو مثلية» ولو قدر حصته. لکن مع تمییز حصة کل 

منهم وکالوصية في اعتبار الا جازة [براژه والهبة له والوقف علیه. نعم لو 

وقف عليه ما يخرج من الثلث على قدر نصیبه لم ب یحتج إلى إجازة» ولیس له 

[بطاله» كما لو كان له دار قدر ثلث ماله» فوقف ثلثيها على ابنه وئلثها على 
ابنته» ولا وارث غیرهما...» إلخ. 


وفي حاشية الشیخ عمیرة(*: (فرع) لو وقف ما یخرج من ثلثه على 
ورئته بقدر آنصبائهم في مرض الموت صح من غير احتباج إلى الاجازة. 


( (۷/ ۲۷). 
(۲( ای او و . وماد ای ای ی داري 


EE (4)‏ 
(6) المصدر السابق (۱۵۹/۳). 


0۳۰ مجموع رسائل الفقه 
ذكره الزرکشی...» إلخ. 

وفي حاشية عميرة(١2‏ في الوقف عند قول المتن: (شرطنا القبول أم 
ل۷): «(فرع) وقف على ابنه دارا هی قدر ثلث ماله. وكان ذلك في مرض 
موته» فهو وصية» ولا ترتد برد الولد. ويحتاج إلى إجازة. كذا في الزركشي 
نقلا عن الشيخين». 

وفي حاشية الشرقاوي على «شرح التحریر»(۲) عند قول المتن في 
الوصايا: (ولوارث إن أجاز باقي الورثة المطلقين التصرف» حتى لو أوصى 
لكل من بنيه بعين بقدر نصيبه صحت). وفي الشرح: بشرط الإجازة 
لاختلاف الأغراض في الأعيان ومنافعها. قال الشرقاوي: قوله «إن آجاز» 
كالوصية للوارث إبراؤه من الدين وهبته والوقف عليه. نعم لو وقف عليهم 
ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة» فليس لهم نقضه» 
ولابد لصحة الإجازة من معرفة قدر المجاز فيه أو عينه. أفاده محمد رملي. 


وفي «التحریر»۳۱) في باب الوقف: التبرع وصية وهبة وعتق وإباحة 
ووقف... إلخ. 

فكل هذه النقول قاضية بما أجيب به» ولم تكن إطالة النقل عبثّاء إلا لما 
رأيته في «حاشية القليو بى“ على المحلی» فى باب الوقف عند قول المتن: 


.)۱۰۲ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۷۷ /۲( )۲( 
.)۱۷۳/۲( ۳( 
.)۱۰۱/۳( )6( 


6- مسالة الوقف في مرض الوت ۱۳۱ 
(وآن الوقف عاق معین یشترط قولف ولو رد بطل حقه) ما نصه: قوله 
«یشترط فيه قبوله» هو المعتمد ومنه ولد الواقف» کوقفت على ولدي فلان. 
نسم لووقا في مرف موه :على ورت الخائرين ثلث ماله يعلد ت 
أو على أحد ورثته عيتا قدر ثلث ماله نفد قهرًا عليهم» ولا يرتد بردّهم فيهماء 
فإن زاد على الثلث توقف على إجازتهم كالوصية. 


فأما الصورة الأولى فهي موافقة للنقول السابقة» وأما الثانية فمشکل» 
وقد نقلها عنه الشرقاوي في «حواشي التحرير»7١2»‏ فقال عند قول المتن في 
الحجر (وحجر مرض في الثلئین مع غير الورثة إذا تصرّف فيهما بلا عوض» 
وفي كل المال مع الورثة): قوله «وفي كل المال» أي كل جزء منه ولو دون 
الثلث مع الوارث» وهذا في غير الوقف أما هو كأن وقف شيئًا يخرج من 
الثلث على بعض الورثة» فلا يحتاج إلى إجازة بقيتهم» بخلاف الوصية. 
والفرق أن الملك في الأول لله تعالى؛ وفي الثانية للموصى له. وكالوصية 
الإبراء» فيتوقف على إجازة بقية الورثة. أفاده القليوبي. وذكر البرماوي على 
الغزي أن الوقف كغيره» فراجع ذلك. 


أقول: ما ذكره القليوبي رحمه الله ونقله الشرقاوي مشکل» على أنه لیس 
في حاشيته على المحلي لا ما نقلّه» اللهم الا أن يكون في موضع آخر. 
وسواء كان المفرق هو الناقل أو المنقول عنه فالفرق غير معتبر» لأننا نقول 
أولًا: إن في ملك الموقوف خلافاء الثالث في المذهب أنه للموقف عليه 
وهو مذهب الإمام أحمد كما صرحوا به. سلّمنا أن الملك لله تعالى كما هو 


.)۱۸۵/۲( )١( 


۳۲ مجموع رسانل الفقه 


الأظهر؛ فذلك الملك لیس إلا في الرقبة» وأما المنافع فهي للموقوف عليه 
قطعًاء والمنافع هي المقصودة فانما تُقصّد العين لأجل منافعها. 


على أن في «التحفة»() عقب قول المتن (ولوارث) في الوصایا: أنه لو 
عل عتق عبده بخدمة بعض آولاده فانه يحتاج للإجازة لأن المنفعة 
المصروفة للمخدوم من جملة التركة. 

فعبارة القليوبي تفيد أن الوقف مطلمًا بنصّه من الثلث. لأنه تبرع لغير 
الوارث وان كان عليه نظر إلى أن الأظهر أن الملك في الرقبة لله تعالی؛ لکن 
ضعف ذلك ظاهر إذ شرط العين الموقوفة دوام الانتفاع ولو بالنسبة» ولا 
تقصد العين إلا للمنفعة» فأيّ فائدة في رقبتها مسلوبة المنفعة؟ 


ثم رأيت في حاشية الشيخ عمیرة(۲) عند ذكر الوصية بالمنافع أبدًا على 
قول المتن (وأنه يبقى ملك الرقبة للوارث) ما لفظه: قال الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام: ما زلت أستشكل ملك الرقبة دون المنفعة» وأقول: ما الذي 
يستفيده ويحصل له من ملكها؟ حتى رأیث قائلا في النوم يقول: لو ظهر في 
الأرض معدن ملكه مالك الرقبة دون المنفعة. 


وفي «المنهاج)7) في الوصية بالمنافع: وان أبّد فالأصح أنه يصح بيعه 
للموصى له دون غيره» وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته 
آبدا. 


)۱( «تحفة المحتاج» (۷/ ۱۵). 
( (۳/ ۱۷۲). 
,۳( مع شرحه «تحفة المحتاج» (170/۷- ۱۸). 


4- مسألة الوقف في مرض الموت or‏ 

وفى «التحفة»(١2‏ وغيرها التعليل بأن الموصى حال بين الوارث وبين 
ا و اه للجهالة. قال في «التحفة»: (فیتعیّن تقويم 
الرقبة مع منفعتهاء فإن احتملها الثلث لزمت الوصية في الجميع» وإلا ففيما 
يحتمله» فلو ساوی العبد بمنافعه مثة وبدونها عشرةًء اعتبرت المثة كلها من 
الثلث» فان وفى بها فواضح» ولا كأن لم يف إلا بنصفها صار نصف المنفعة 
للوارث» والذي يتجه في كيفية استيفائها آنهما یتهایآنها»۲۳). 

فالمنفعة هي المقصودة» وأما العين فليست إلا آلة لها ووسيلة إليهاء 
فهاهم أقاموا المنفعة مقامها مع الرقبة» حتى قوموها بقيمة الرقبة والمنفعة 
ولم ينظروا إلى الرقبة إذ لا فائدة فيها. فلتعتبر في الوقف المنفعة لا الرقبة. 
وإذا ریت مسألة «التحفة» في تعلیق عتق العبد بخدمة بعض الأولاد وأن 
ذلك يحتاج إلى الإجازة- علمت أن هذا أولى وأحرى. 

والمقصود من الوقف ليس هو حبس الرقبة عن أن یتصرف فيهاء وإنما 
المقصود هو الصدقة الجارية كما توضحه نصوصهم وبه فسّروا الحديث» 
ولا یخفی أن الصدقة الجارية إنما تحصل بالمنفعة» وحبس العين وسيلة 
لها. ولو سلَّمنا صحة الفرق فكيف نصنع بما تقتضیه النقول السابقةه 
ولاسيّما ما ذكره الشيخ عميرة عن الزركشي عن الشيخين بقوله «فرع». 

وقد أطنبنا في الكلام لاقتضاء المقام» فإن مثل ذلك الإمام يتمسك 
بعبارته الخاص والعام» وهذا معروض على نظر سادتنا العلماء الأعلام؛ 
وعليهم الاهتمام وتوضيح المقام» والسلام. 


)۱( مع شرحه «تحفة المحتاج» (58/0). 
(۲( التهایژ: قسمة المنافع على التعاقب بصفة وقتية. 


الرسألةا خامسة والعلاثون 
الفوضى الدينية وتعدد الزوجات 


۵- الفوضی الدينية وتعدد الزوجات o۷‏ 


کثر هذه الأيام تحكّكٌ المتفرنجین بالمسائل الدينية وتوتبهم علیهاه 
والذي یسوء الحق [نما هو أن یتصدی الانسان للتحکم في فنْ هو فيه آمي أو 
تلمیذ صغیر. إن العاقل الذي لا حظ له من الطب إلا مطالعة بعض الکتب» 
یحجزه عقلّه عن التطبب» وهکذا عامة الفنون یمتنع العاقل أن یتحکم في 
فر منها لیس فنّه. ولکن الدین شد عن هذه الكلية» فلا تکاد تجد أحدًا 

یقولون: إنها حرية الفكر! حیّذا حرية الفكر» ولکن آمن حرية الفکر أن 
يصمد الانسان لقضية لم یتفن أصولهاء ولا آسبابها وعللها؛ ولا غوامضها 
ودقاتقّها» فیعبّر فیها علی ما خیلت؟ إن حقّا علی العاقل إذا احت آن یکون 
حر الفکر أن یختار له موضوعا ينفذ فکرّه إلى آعماقه ویتخلغل فى دقائقه. 

افرض أنك طبیب. وأنه اعترضك بدوي يناقشك في أصول الطب» أو 
أنك عارف بعلم الفلك الحدیث. وعرضّ لك عاميٌ ينازعك فيه» وکلاهما - 
حاله الراهنة أن يفهمهاء لأنه لم يتعلم مقدمات ذلك الفن» ولكنه مع ذلك 
يجزم بما ظهر له» ويرميك بالجهل والغفلة؛ فهل تعدّه حر الفكر؟ 

لقد بلغ بالناس حب الاشتهار بحرية الفكر إلى أن أغفلوا النظر في 
صواب الفكر وخطائه» وأصبحت حرية الفكر مرادفة للخروج عما كان عليه 
الاباء والأجداد. ولقديعلم أحدهم أن ماكان عليه آباژه وأجداده هو 
الصواب ولکن شغفه بأن يقال حر الفکر یضطرّه إلى مخالفته. فهل یستحق 
مثل هذا أن يقال له حرّ الفکر ؟ 


o۸‏ مجموع رسائل الفقه 


وکثیر منهم يدع تقليد أسلافه ويقلّد بعض الملحدين» فهل خرج هذا 

من الرق إلى الحرّية؟ کلاء بل خرج من رق إلى رق. 

حر الفكر هو الذي يُطلِق فكره حبث يستطيع الانطلاق ويكقٌّه حيث 
يحب الانكفاف. 

حر الفكر هو الذي یحرص على الحق أينما كان» فإذا ظهر أن الحق هو 
ما كان عليه أسلافه لزمه» ولم یبال بأن يقال: جامد مقلّد. 

حر الفکر هو الذي يحرص على الثبات على المبدأ الذي كان عليه 
آسلافه حتى تقهره الحجة الواضحة. 

أمامنا من تلك المسائل مسألة تعدد الزوجات. مسألة معلومة من دين 
الإسلام بالضرورة» بل ومن الفطرة ومن المصلحة ثم لا يزال بين حين 
وآخر يخوض فيها عاشق من عشاق الشهرة بحرية الفكر» وهو عبد من عبيد 
الإفرنجيّاتء اللاتي ویر إحداهن أن يبقى بَعلّها مضطرًا إلى مخادنة 
العواهر» حتى يضطر إلى السماح لها بمخادنة الفجار» وترى أنه لو أبيح له 
تعدد الزوجات قد يستغني عن الزناء فلا يبقى مانع يمنعه من مراقبتها ومنعها 

عن الفجور بمقتضى الغيرة الطبيعية . كما أن رجال الإفرنج بعد أن نوا الزنا 
يُعادون تعددَ الزوجات. لعلمهم أن القانون إذا أباح لقعد قل أنصار الزنا 
وكثر خحصومه» وضعفت الشبهات التي بُني عليها (باحته وإباحة مقدماته من 
الرقص والخلوة والاختلاط المريب. 

ولقد يكتب الكاتب خلاف تعدد الزوجات. لعداوته للدين أو لعداوته 
للأمةء فهو لا يحب لها شرف الأخلاق. أو ليرخص بذلك المتبرجات من 
النساء ليكون له نصيبٌ من قلوبهن ثم من... 


۵- الفوضی الدينية وتعدد الزوجات ۳۹ 
وأخفهم ذنبًا مّن یکون قلیل المعرفة بالدين» قاصر النظر في مصالح 
العباد» ضعيف الباه» فینظر هذا ا ما فی تعدد الزوجات من النقائص» ولا 
نعدد الزوجات فى الدين: 
جوا لعن هی دين ارس بالعترورة رفن أثار يمن 
المتأخرين شبهة» وهي أن الله عر وجل قال: _ أله ترا وة ¢ 
[النساء: 7]» وقال في موضع آخر: ون تطيعوا آن وان الاو 


مرس و 


حرصتم َي 4 [النساء: ۱۲۹]. 


فالاية الاولی ألزمت المسلم إذا خاف E‏ أن يقتصر على 
واحدة . وعليم بالآية الثانية أن کل مسلم مصدّت بخبر الله عر وجل يعلم أنه لا 
یستطیع العدل. فأنّى یتصور أن لا يخاف عدم العدل؟ 

والجواب عن ذلك أنه لو فرض صحة دلالة الآيتين على المنع لم يجز 
العمل بهذه الدلالة» لما تواتر قطعًا أن أصحاب النبي و كانوا یجمعون 
مثنى وثلاث ورباع بعد نزول الآية» مع علمه با واقراره» ثم لم يزل العمل 
على ذلك إلى الآنء وأطبقت عليه الأمةء ولم يخالف في ذلك أحد البتة. 
وهذا المعنى حجة قطعية لا يخدش فيه ظاهر القرآن. 

مع آن الصواب آن ظاهر القرآن لا بدل علی المنع» بل يبدل علی 
الجواز» ودونك البیان: 


0۶۰ مجموغ رسانل الفقه 


رم 


سس ل سم مر مر مر از ی . مك 
لاه منى وثللت وريئع فان خف ألا روا وه 4 [النساء: ۳]. 


في «الصحيحين»7١)‏ وغير هما عن أم المؤمنين عائشة ما حاصله: أن 
المراد باليتامى في الآية الیتامی من النساء تكون اليتيمة في حجر الرجل 
ولها مال فيتزوجها لأجل مالهاء وليس لها من قلبه شيء فلا يُقسِط لهاء 
فنهوا عن ذلك. وتقدير الآية هكذا: «وان خفتم ألا تقسطوا في الیتامی من 
النساء اللاتي في حجوركم إذا نکحتموهن, فلا تنكحوهن» وانکحوا ما 
طاب لکم من النساء...». والمراد بالطيب أن تكون المرأة محبوبة له لنفسها 
لا لمالهاء فإنه إذا تزوج مَن يحبّها كان أحرى أن یقسط لها. 

وقوله: (تعدلوا) فعل» والفعل في قوة النكرة كما نضّوا عليه. فقولك: 
«لم یعدل زيد؛ في قوة قولك: «لم يقع من زيي عدل» والنکرة في سياق 
النفي تعمٌ كما نصّوا عليه. إذا قلتّ: «ما جاءني اليوم رجل» كان في قوة 
قولك: «ما جاءني الیو زيد ولا عمرو ولا خالد ولا بکز...» حتى يستوعب 
جميع أفراد الرجال. 

فقوله: إن فآ تن في قوة قولك: «فإن خفتم أن لا يقع منكم ما 
يصح أن يقال له عدل». ولو كان بيد الرجل تمرتان لا فضلّ لإحداهما على 
الاخری. فقال لزوجتيه: لتأخذ كل منكما واحدةً- لكان هذا عدلاء فخوف 
الرجل أن لا يقع منه بين زوجتيه أو زوجاته شيءٌ يُسمّى عدلا مما لا يكاد 

وممایژید أن المراد هذا المعنى ما تقرر في المعاني أن وضع «إن» 


)۱( البخاري (0۷۳؟۰ ٤‏ ) ومسلم (۱۸ 0 


۵- الفوضى الدينية وتعدد الزوجات 0:١‏ 
الشرطية لفرض الممتنع وما قرب منه. 
ويؤيده أيضًا أنه لو كان المراد: «وان خفتم أن لا يقع منكم العدل 
موم ےک س مر مس 5 
الکامل» لما بقی لقوله: مى وثكت وري # معنی؛ لأن العدل الکامل ممتنع 
كمادلٌ عليه قوله: ‏ ون شَسْعَطِيعُوا ...€ الآية» فان المراد بالعدل فیها 
قال تعالی: ون ار عَافّت هرا بمیها ورا أو ٍعراصا قلا جاح لیم 
نيِح یت صلا .... © وان تش کیلیغوا أن تلو اه ول 
عے و اش ٍ- 03 ۳ یرومم وم 4 م 5 مر مر ير و 
حر صتم هلا تَمیلوا ]| لميل فتذروها کا 7 لَمعَلّتَة وإن 2 1 ا 


ل هري هه 


فا أله کان عَهورًا رجیما #* [النساء: ۱۲۹-۱۲۸]. 


ATA“ 5‏ : اد ۲ ۰ 5 ون 

قوله: #تمدٍ لوا؟» فعل في سياق النفي» فهو من هذه الجهة يصدق 
بالخفيف والشدید ولكن هنا أدلة أن المراد: عدلا كاملا. 

الدليل الأول: الحش والمشاهدة: فإننا نعلم أن الرجل يستطيع أن يعديل 
أنواعًا من العدل بين ألف زوجة فضلا عن ثنتين أو ثلاث أو آربع» وذلك 
كأن يقسم بينهن تمرًا أو نحوه مرة واحدة أو مرتين أو مرارًا. وقد تقرر في 
الأصول أن النصّ الشرعي إذا كان بظاهره مخالمًا للواقع وجب تقدیر ما 
له مایت 

الدلیل الثانی: الأوامر [القاضية](١2‏ بالعدل بين الزوجات. ومنها قوله 
في هذه الآية نفسها: فلا کمب لوا کل اميل فتدروها ملد » 


(۱) هنا کلمة مطموسة ولعلها ما آثبتناه. 


o۲‏ مجموع رسانل الفقه 
ولو كان العدل بينهن ممتنعًا قليله وكثيره لما كان لتلك الأوامر فائدة. 


مس 


الدليل الثالت: قوله: وان رأة حَافتَ مر بَمِلها مورا و إعْرَاضًا که فان 
قوله: ون ناه حَاقَتَ © يدل أن النشوز والاعراض محتمل فقط لأنه 
فرض الخوف منه فرضًا. و«امرأة» في الآية عام لأنها نکرة في سياق 
الشرط یتناول من كان لها ضرة ومن لا ضرة لها. وتعقیب هذه الآية بقوله: 
# ون تَسْمَطِيعوا» الآية يدل على تناول «امرأة» لمن كان لها ضرة أو 
ضراثر؛ ويدل على ذلك سبب النزول فقد جاء أنه قصة آم المؤمنين 
سودة(١2.‏ ولو كان العدل ممتنعًا البتة لكان النشوز والاعراض متحققا؛ وقد 
علم من أول الآية أنه محتمل فقط. 

فإن قيل: فقد اعترفت أن العدل الكامل ممتنع» وحينئذٍ فلابد أن يقع 
نشورٌ ما أو إعراض ماء فكيف يكون هذا محتملا فقط؟ 

قلت: قد يكون النشوز والإعراض خفیّا بحيث لا يظهر للمرأة» وعليه 
فيمكن أن لا تخاف نشورًا ولا إعراضا. 

الدليل الرابع: قوله في الآية السابقة: إن خف لا تاه والعدل فيها 
عام كما تقدم» وقد فرض امتناع الخوف من عدمه فرص المحتمل البعيد. 
وذلك ينفي أن يكون متحققا حتما. 

فهذه أربعة أدلة تقابل الأربع الزوجات. ونَّمَّ أدلة أخرى لا حاجة إلى 
ذكرها. 


)۱( أخرجه أبو داود )۲٠۳١(‏ والحاكم في «المستدرك» (187/7) والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۷/ ۰۷ )۷١‏ من حدیث عائشة. 


۵- الفوضی الدينية وتعدد الزوجات ۱ o‏ 

فإن لم تطمئن نفسك إلى عموم العدل في الآية الأولى» وزعمت أن 
المراد العدل المعروف لا العدل الكامل ولا نوع من العدل» فلنا أن نسلم 
لك ذلك ثم نقول: قوله: #فأتكحوا© صيغة أمرء وليس للوجوب قطعاء 
فیحمّل على الاستحباب؛ لأنه أقرب المحتملات إلى الحقيقة المتعذرة 
وهي الوجوب. وإذا ثبت هذا ثبت مثلّه في قوله: لَودَةَ 4 أي فانكحوا 
واحدةً. فتوضیح الأية هکذا: المستحب لکم ا تتکحوا الیتامی اللاتي في 
حجوركم إلا أن تخافوا أن لا تقیطوا إليهن» فالمستحب لكم أن تنكحوا 
غيرهن من النساء مثنی وثلاث ورباع» إلا أن تسخافوا أن لا تعدلوا بين 
الزوجات العدلٌ المعروف فالمستحبٌ لكم أن تنكحوا واحدة فقط. 

فغاية ما في الآية أنه عند الخوف لا يستحب نكاح أكثر من واحدة 
وعدم الاستحباب لا يستلزم عدم الإباحة. فأما غير الإسلام من الأديان 
فحسبك أن إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام كان له عدة زوجات» كما 
تعترف به التوراة. والله أعلم. 

تعدد الزوجات والفطرة: 


١‏ - المقصود الأصلي من الزواج هو التناسل» والمرأة لا تستطيع أن 
تحبّل إلا مرة واحدة في السنة تقريبًاء والرجل يستطيع أن يخبل في ليلة 
واحدة عدة نساء. وقد ثقل عن عمر بن عبيد الله بن معمر أنه جامع في لبلة 
سبع عشرة مرت وحكي أن إفرنجيًا وحبشيًا تبارياء فلم يستطيع الإفرنجي إلا 
ثلاث مرات بعد الجهد وأتمّ الحبشی ثلاثين مرة. 

۲- مصلحة الطفل تقتضي أن لا مه لا امه وو سويت | حملت 


۵ مجموع رسائل الفقه 
قبل الرضاع أضرٌّ ذلك بالطفل» ولاسیما إذا حملت. وأما الرجل فلا شأن له 
بذلك أي أن جماعه لامرأة في حال أن امرأة أخرى ترضع ولده لايضرٌ 
بالطفل. 

روى آبو داود7١2‏ بسند صحيح عن الربيع بن أبي مسلمة عن مولاته عن 
أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله رل يقول: «لا تقتلوا أولادكم 
سرّاء فان الغَيْلَ يدرك الفارس فیدغثره». 

وهذا الحديث إذا صح فلابدٌ أن يكون متأخرًا عن قوله ولو في الغِيْلة: 
«لو كان ذلك ضارًا ضر فارسٌ والروم!» وقوله: «لقد هممت أن أنهى عن 
الغِيْلة» فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغِيلون أولادهم» فلا يضر آولادهم 
ذلك شيئًا» رواهما مل 

والدليل على تأخر حديث النهي أن قوله في الحديث الثالث: «لقد 
هممث أن آنهی» صريح في أنه لم يتقدم منه نهی والحديث الأول نهيٌّ 

ودليل آخرء وهو أن الحديثين الأخيرين كانا عن اجتهاد وظنّ كماهو 
واضح» وحديث النهي جزمٌ بالضرر ولو بعد حين» وظاهرٌ أن مثله لا يقوله 
و الا عن وحي. 

فإذا التزم الرجل والمرأة ترك الغيلة كان حاصل ذلك أن الرجل یجامع 
مرة للغرض الأصلي وهو النسل» ثم يبقى نحو ثلاث سنين معطلا إذا لم 


)۱( رقم (۳۸۸۱). 
)۲( رقم (۲ ۰۱6 ۱۳). 


۵- الفوضی الدينية وتعدد الزوجات 00 
يكن له زوجة آخری. 

۲- كشيرًا ما تعرض للنساء الأمراض التي تمنع الحمل أو تورث 
الاسقاط وقلما یعرض للرجل العقم. والمرأة بعد الخمسین من عمرها 
تيأس من الحمل» بخلاف الرجل فانه تبقی له ة قوة التولید إلى آخر عمره. 
وعلی هذا فإما أن يبقى الرجل مع هذه المدة معط عن التوليد بتعطّلهاء وإما 
أن يطلّقها عندما يشعر بذلك منهاء وإما أن يتزوج غيرهاء فأيٌ هذه أولى؟ 

6- ومن مقاصد النکاح التعقف» والمرة تحیض وتمرض وتحبل وتلد 
وترضع» ویرغب عنها الزوج فماذا بصلح.... -لم في هذه الأحوال: أيطلّقها 
لیتزوج غيرهاء أم يزني أم یتزوج علیها؟ أي هذه [أولى]؟ آما المرأة إذا 
عرض لزوجها ما جعله قاصرًا عن إعفافها فلا مخلّضص لها الا بسوال 
الطلاق إذ لا مخلص غيره إلا الزنا أو ما قد يتخيله بعض السفهاء من إباحة 
أن تجمع بين زوجین؛ فتختلط الانساب. وتذهب الشفقة والر حمةء ویضیع 
الأطفال» إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. 

تعدد الزوجات والمصالح: 

۱- من مقاصد النكاح الارتباط بين العائلتین؛ وقد یحتاج الرجل إلى 
الارتباط بعائلتین فاکش ولا يتم له ذلك إلا بأن یتزوج امرأةٌ من هذه العائلة 
وامرأةً من الأخرى. 

۲- ومن مقاصد النکاح قیام الرجل بنفقة المرأة» ولا تطیب نفس 
الانسان غالبا بأن يقوم بنفقة امرأةٍ لا علاقة له بها. 

۳- ومن مقاصده قیام الرجل بحماية المرأة» وقلما يهتم الرجل بحماية 
غير زوجته أو ذات رحمه. 


2 مجموع رسائل الفقه 
؛ - ومنها قیام المرأة بتدبیر منزل الرجلء وذا كان الرجل غنیّا كثير 
المال لم تكفي المرأة الواحدة لتدبیر منزله» فیضطر على اتخاذ الخدم 
والخدم لا يهتمون بمصالحه كما تهتم زوجته. 
مفاسد تعدد الزوجات: 


أعظم مفاسده أنه معيبٌ عند الافرنج» وقد كاد ينعقد الا جماع أن من 
تظاهر من المسلمين بموافقة الإفرنج في قضية منحه المتعلمون ذلك الوسام 
المحبوب وسام حرية الفکر وهو في الحقيقة إما منافق ساقط الهمة ضعيف 
الإرادة خسيس النفس» وإما رق الفكر في أسفل درجات الرق. لأنه إذا كان 
يعلم الحقيقة» ولكنه تظاهر بمخالفتها ليقال حرٌ الفکر» ورجّح هذا الغرض 
الأدنى على الحق الديني الفطري المصلحيء الذي يحق أن يفتخر أسلافه 
وقومه بموافقته< فهو من الضرب الأول. وان كان يجهل الحق» واغترٌ 
بعظمة الإفرنج الصوريةء وتوهم أن ما عابوه يكون معيبًا في نفس الأمر- فهو 
من الضرب الثاني. 

۱- تضرّر المرأة بمشاركة غيرها لها في نفس زوجها وماله. 

١‏ - ما يخشى من تعادي المرأتين الذي ربما جر إلى تعادي عائلتيهما. 

۳- إذا ولد للرجل آولاد من هذه وأولاد من هذه اختصموا بعد موته. 
ومزّقوا تركته» [بخلاف ما إذا کانوا](۱) كلهم أبناء امرأة واحدة» ربما اتفقوا 
وأبقوا التركة محفوظة مشتركة. 


)١(‏ مطموس في الأصل. 


۵- الفوضی الدينية وتعدد الزوجات 0۷ 


6 - إذا كان للرجل عدة زوجات احتاج إلى نفقة كثيرة» وهذا مخل 
بالاقتصاد. 


۵- ربما تتبّع الغني النساء الحسان فيحرّم منهن من يهواهن ویهوینه؛ 
وإذا مُنع من التعدد لم يتمكن من ذلك إلا في امرأة واحدة. 

7- إذا كان للرجل زوجة واحدة رت على حفظ ماله؛ لعلمها أنه 
آل إلى أولادهاء وإذا كان له زوجتان أو أكثر أخذت كل واحدة تبذر في 
المال» لعلمها أنه آل إلى أولاد عدوّتها. 


۷- إذا كان للرجل زوجتان فأكثر احتاج إلى معاشرتهن كلهن» فيضرٌ 


0 ے 0 2 
۸- إذا كان للرجل زوجة واحدة تأکدت الموذة بينهماء لعلم كل منهما 
أنه لصاحبه وصاحبه له» وأما إذا كان له زوجتان فأكثر فان المودة تضعف 


هذه هي المفاسد التي أتصورها. وأنت إذا قابلت بينها وبين فوائد 
التعدد وجدت هذه لا تخدش في الثلاثة الأوجه الأولى من الأوجه 
الفطرية» وربما تعارض الرابع» وقد سبق جواب ذلك. ولكنها تعارض 
الأوجه الم صلحية. والترجيح يختلف باختلاف الأشخاصء فكم من 
محم عي بع اه E‏ مه روج جله ١‏ يمتحي ۳۱۳ 

من التزوج عليها فإما أن يطلّقها ویتزوج غیرهاء وإما أن يقع في الزناء فإن 
طلّقها وتزوّج غيرها وقعت مفاسد أشدٌ من المفسدة الأولى والثانية 
والرابعة» وحصلت المفاسد الثالثة والخامسة. 


9:۸ مجموع رسانل الفقه 

فأما السادسة والثامنة فانهما حاصلتان قبل الطلاق لأن المرأة تکون 
دائمًا على خطر أن يطلّقها وینکح غیرها. وقد لاحظت بعض القوانین هذا 
المعنی وحده فحظرت الطلاق» فترتّب على ذلك مفاسد أعظم» منها: وقوع 
الرجل في الزنا واستحکام العداوة بينه وبين المرأة» لأنها (غل قسل) 
فیظلمها ویضطهدها إلى أن یحتاج إلى الوقوع في الزنا أيضًا. ولذلك 
آصبحت النساء لین بشع الطلاق, بل ریما سعت المرة في قتل زوجها 
أو سعى في قتلهاء » ليتمكن كل منهما من الزواج» وکل منهما قبل الموت على 
خطر أن يموت فيذهب الآخر فيتزوج» ولعل بُغْضها يمنع الرجل أن یتزوج 
بعد موت زوجته. فنشأت عن ذلك مفاسد شديدة. ولتخفيف تلك المفاسد 
شرع ونوا الهدد أن الزوج إذا مات فعند ما تحرق جنته يُؤتى بامرأنه؛ 
فتحرق معه حتى تموت. 

وأما إن عدل الزوج عن الطلاق ووقع في الزنا فإنها تحصل مفاسد أشد 
من المفاسد الثمان: 

أما الأولى فإن المرأة تشعر بأن عددًا غير محصور من البغايا يشاركنها 
في نفس زوجها وماله بغير حق شرعي. 

وأما الثانية فان الرجل يصير عدوا لزوجته» فيجرٌ ذلك إلى تعادي 
عائلتيهما. 

وأما الثالثة فان الرجل يمزق تركته قبل موته في الفجور. 

وأما الرابعة فان ما يحتاجه الرجل لاسترضاء البغايا أكثر مما يحتاجه 
لنفقة زوجة شرعية. 


۵- الفوضی الدينية وتعدد الزوجات 0۹ 

وأما الخامسة فان الغني الزاني يتتبع [النساء الجميلات]'' فيقسدهن 
وإن كن مزوجات. 

وآما السادسة فان المرأة تعلم أن زوجها ییذر ماله في [الفجور](۲) 
فتشرع هي تبذر آیضا لأنها تری | لحفظ متعذرا. 

وأما السابعة فالضرر الذي يلحق صحة الرجل إذا اعتاد الفجور آشد 
مما یلحقه فی تعدد الزوجات. 

وأما الثامنة فأنّى تبقی مودةٌ من المرأة لزوجها الذي يدعها ويذهب إلى 
الفجور. 

ووراء ذلك مفاسد أخبث وأخبث من فساد الأخلاق وخراب الدین 
وغیر ذلك. 


ده 


(۱) مطموس في الاصل. 
(۲) الکلمة مطموسة. 


الرسالة السادسة والعلاثون 
مسألة في رجل حنفي تزوج صغيرة بولاية أمها 


o0۳ مسالة في رجل حنفي تزوج صفيرة بولاية آمها‎ -١ 

الحمد لله. 

مولانا السيد محمد مخدوم الحسيني مفتي المدرسة النظامية وفقه الله 
واياي لما فيه رضاه. 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 

وصل السوال الذي ذکرتم فیه: «ما قولکم في رجل حنفي تزوج صغيرة 
بولاية آمها... إلخ». 

فأقول: معلوم لدیکم أن من مذهب الشافعي رحمه الله تعالی أن الزواج 
لا يصح لا بولي صحیح الولاية» وأن الام لا تلي عمد ابنتهاء وآن الحرة 
الصغيرة لا يزوّجها إلا آبوها أو أبوه عند فقده. وهذا مشهور من مذهبه 
مستغنِ عن النقل» ولكن لا بأس بنقل بعض كلامه. 

جاء في کتاب «اختلاف العراقيين» للشافعي ما لفظه: «قال الشافعي 
رحمه الله: ولا يجوز نکاح الصغار من الرجال ولا من النساء الا أن يزوّجهن 
الآباءء والأجداد إذا لم يكن لهنّ آباء فإنهم آباء. واذا زژجهن آحد سواهم 
فالنکاح مفسوخ. 

ولا یتوارئان فيه وإن كبرا. فان دخل علیها فأصابها فلها المهر ویفرّق 
بینهما . ولو طلقها قبل أن يسح التكاح لم يقع طلاقه ولا ظهاره ولا إيلاؤه؛ 
لأنها لم تكن وش زا («الأم» ج ۷ص ۷ ۲۱()۱. 

وقولكم: «فبلغث وولدث ولدًا» قد علم جوابه» وهو آنها لم تكن زوجة 
قطّء فلا أثر لبلوغها ولا لتمكينها ولا لولادتها. 


(۱) (54/8*) ط. دار الوفاء. 


6ه مجموع رسانل الفقه 

وقولكم: «فالآن تريد أمها وخالتها أن تفسخا نكاحها من زوجها) 
فجوابه أنكم قد عرفتم من كلام الشافعي أن هذا النکاح مفسوخ من أصله. 
أي باطل» لأنها لم تكن زوجة» ولو صح النكاح لما كان للأم والخالة في 
مذهب الشافعي فسخه» بل إن كان حى فهو للبنت نفسها أو لمن كانت له 
ولاية صحيحة عليهاء فیما إذا كان المتزوج غير كُفءٍ بشرطه. 

وأما قولكم: «والزوج الحنفي یقول: إن النکاح صح ولزم في مذهب 
الاحناف» فجوابه أنه إن كان قد قضى قاض معتبر بصحة هذا النكاح فقد 
صح ولزم» لما تقرر في الأصول أن الاجتهاد لا ينض بالاجتهاد. وأن حکم 
الحاكم يقطع الخلاف» واستثنوا صورًا ليس هذا منها فيما ظهر. وان لم يكن 
قضاء فلا يخلو العالم الشافعي أن يكون قاضيًا أو مفتيّاء فأما القاضي فإنه 
يقضي بمذهبه» ولا يلتفت إلى مذهب الخصوم كما لا يخفى عليكم. وأما 
المفتي الشافعي إذا شئل عن هذه المسألة فجوابه أنه إذا كان المتزوج والأم 
والبنت كلهم حنفيون» وكان عمل الزوج والأم بمقتضی مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى- فقد صح النكاح لأجل التقليد. 

ثم إذا أريد ٍبطال النکاح بعد ذلك تقليدًا للشافعي» فإن كان قد قضى 
قاض بصحة النكاح فلا يجوز الابطال» وإلا فإن كان المريد لذلك الأم 
وحدها فلا أثر لهاء وان اتفق المتزوج والبنت معا على تقليد الشافعي 
لإوبطال النکاح ففي المسألة خلاف. والراجح عند المتأخرين جواز مثل ذلك 
بشرط عدم التقليد. قال في «التحفة»: «ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب 
كالآمدي: «من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره 
اتفاقا»» لتعين حمله على ما إذا بقى من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع 


۰- مسالة في رجل حنفي تزوج صغيرة بولاية آمها 000 
الثاني تركب حقيقةٍ لا يقول بها كل من الإمامين... ثم ریت السبكي في 
الصلاة من «فتاویه» ذكر نحو ذلك مع زيادة بسط فیه وتبعه عليه جمع 
تدارا یت كلد لحر مر 
خلافا للجلال المحليء كأن أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق» فنكح أختهاء 
ثم أفتى بأن لا بينونة» فأراد أن يرجع للأولى ويُعرض عن الثانية من غير 
إبانتها». («التحفة» بهامش حواشي الشرواني ج١‏ ص18 -51). 

ومراده بقوله: «من غير إبانتها» أي من غير قطع زوجيتهاء يريد أنه رجع 
للأولى وأعرض عن الثانية» مع عزمه أن يرجع لها عندما يريد فإنه في هذه 
الصورة قد اعتقد أن كلتا الأختين زوجة له فى وقتٍ واحد. وهذا مبیّن في 
«النهاية» وحواشيها و«فتاوى الرملی» و«حواشي التحفة»» فلا نطيل بالنقل. 

والحاصل أن المتزوج والبنت في مسألتنا إذا اتفقا على تقليد الشافعي 
لإبطال النکاح صح إذ لا تلفيق ههنا. فإما إذا انفرد أحدهما بإرادة التقليد 
ليبطل النكاح» فان كانت الزوجة هي المريدة فليس لها ذلك. قياسًا على 
قولهم: «لو زوجه الحاكم مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه... وإن لم تكن 
بینقه وصدقته الزوجة فقط= لم ينفسخ النکاح لحق الزوج...». («النهاية» 
ج ۹ ص۲۰۷). 

ويجري هذا التفصيل كله فیما إذا كان الزوج أو الام أو آحدهما 
شافعيين والبنت حنفية تبعًا لأبيهاء واتفق الزوج والأم عند العقد على تقليد 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وكذا إذا كانت البنت شافعية تبعًا لأبيهاء ولكن 
محققة لهاء وتصير البنت حنيئذٍ حنفية في هذه المسألة» فيطلب الحكم من 


6005 مجموع رسانل الفقه 
الشافعية بجواز إنكاح غير الأب والجد الصغیرت وخالفهم آخرون فقالوا: لا 
يجوز التقليد في ذلك. وإذا جوزنا التقليد فلابد من مراعاة مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. ومن ذلك أن لا يكون المتزوج غير كفي وإلا لم 
00 


د ل سر 


)١(‏ إلى هنا انتهی الاصل. 


سالةالسابعةوالعلاون 
مسألة 
في صبيين مسلمين أخذهما رئيس الكنيسة 
فنشآ على دينه وبلغا عليه وتزوجا ثم أسلما 


۷- مسالة في صبيين مسلمين أخذهما رئيس الكنيسة فنشا على دينه وبلفا عليه وتزوجا 004 
الحمد لله. 
مسألة )1١(‏ 
صبي وصبية من أولاد المسلمين الصومال؛ أخذهما رئيس الكنيسة 
ِعَدَنْ وربّاهماء فنشآ على دينه وبلغا عليه» فعقد لهما عقد النکاح كما يعقده 
بين أهل ملته» واستمرا كذلك حتى ولد لهما آولاد. ثم إن المرأة أسلمت 
فتبعها الرجل قبل انقضاء العدة» فما حكم ذلك؟ 
الجواب 
إن لهذين الصبيين خمس حالات: 
الأولى: حالة صغرهما قبل دخولهما الكنيسة. 
الثانية: حالة دخولهما والتلبس بالنصرانية. 
الثالئة: حالة بلوغهما على ذلك. 
الرابعة: حالة عقد الزواج بينهما. 
الخامسة: حالة عودهما إلى الإسلام. 
فأما حالة صغرهما فان حكمهما يُعلم من قول «المنهاج» مع شرحه(۲): 
«(فإذا كان أحد أبويه مسلمّا وقت العلوق فهو) أي الصبي أي الصغير الشامل 
(۱) كتب الشيخ جواب هذه المسألة مرتين» والأولى كأنها مسوّدة. فقد شطب على كثير 
منهاء وهي ناقصة والثانية كاملة تحتوي على تفصيل أكثر» مع ذكر النصوص من 


کتب الفقه» وهي هذه. 
(۲( «مغني المحتاج» (۲/ ۲۳). 


01۰ مجموع رسانل الفقه 
العلوق منهما - أي من الأبوين ‏ من ردّة». 

وهذان الصبیان لم يزل آباژهما مسلمین حال العلوق وبعده فهما آولی 
بما ذکر في الصورة الاولی فضلا عن الثانية» فحکمهما آنهما مسلمان 
| جماعا. 

وأما حالة دخو لهما الكنيسة وتلبسهما بالنصرانية فان حکمهما یعلم من 
قول «المنهاج» وشرحه(): «(ولا تصح ره صبي) ولو مميرًا (و) لاردة 
( مجنون) لعدم تکلیفهماء فلا اعتداد بقولهما واعتقادهما». 

ومنه علم أن تلبس الصبیین بالنصرانية حال صغرهما لغوء لا ينافي دوام 

وأما حالة بلوغهما ودوامهما على التلبس بالنصرانية فان حکمهما یعلم 
من قول «المنهاج» وشرحه(۲: «(فإن بلغ) الصغیر المسلم بالتبعية لأحد 
آبویه (ووصف کفرا) بأن آعرب به عن نفسه كما فى «المحرر» (فمرتد) لأنه 
مسلم ظاهرًا وباطنًا». 

ومنه يُعلّم أن دوام هذين الصبيين على النصرانية بعد بلوغهما ردّة» فهما 
في تلك الحالة مرتدّان. 

والردة على ثلاث صور: 

أحدها: قطع البالغ العاقل للإسلام بعد أن تلبس به مباشرة في حال 
کماله. 


)۱( «مغني المحتاج» (4/ ۱۳۷). 
(۲) المصدر نفسه (۲۳/۲). 


۷- مسالة في صبيين مسلمين أخذهما رئيس الكنيسة فنشا على دينه وبلفا عليه وتزوجا 2_1 
الثانية: قطع البالغ العاقل إسلامه اللازم له بالتبعية» کمسألتنا. 


الثالثة: ذکرها شيخ الإسلام بقوله(١2:‏ «(أو) أصوله (مرتدون فمرتد) 
تبعاء لا مسلم ولا كافر أصلي» فلا يسترقٌ ولا يُقتل حتى يبلغ ويستتاب» فإن 
لم يتب قتل». 

ولم يفرق أصحابنا بين هذه الأقسام في شيء من الاحکام وقد صرّحوا 
في الصورة الثالثة بما ترى» فلم يجعلوه كافرًا أصليًا مع أنه لق من الكفر 
وولد فيه ونشأ عليه فأو لى منه الصورة الثانية التي عليها واقعة الحال. ولا فرق 
بين أن يكون الصبي في دار الإسلام وأن يكون في غيرها كما هو ظاهر. وقد 
يصر على ذلك. غاية الأمر أن الذي في دار الإسلام تحت سطوتناء بحيث 
يمكننا تنفيذ الأحكام عليه» والذي في غيرها لا يمكننا ذلك وهذا لا يسقط 
الأحکام بل إن تمكنًا في الدنيا أجريناهاء وان لم نتمكن فيوم الفصل أمامنا. 

والحاصل أن حكم هذين الصوماليين في الحالة الثالشة أنهما مرتدان» 
تجري عليهما أحكام الردة المعروفة. 

وأما الحالة الرابعة ‏ وهي حالة عقد النكاح بينهما ‏ فان حكمها یعلم 
من قول «المنهاج» وشروحه27): «ولا تحل مرتدة لأحدٍء لا من المسلمين 
لأنها كافرة لا تقرء ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام فيهاء ولا لمرتد مثلهاء 
لأنهما لا دوام لهما». 


(۱) «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» لزکریا الأنصاري (۵/ ۱۲ مع حاشية الجمل). 
۲( انظر «تحفة المحتاج» (۷/ ۰۳۲۷ و«مغني المحتاج» (۳/ ۱۹۰). 


۹ مجموع رسائل الفقه 


وقال محمد رملي(۱) عند ذکر ولاية الکافر: «وآما المرتد فلا يلي 
بحال» ولایزوج آمته» ولا يتزوج». 


وبه یعلم أن عقد النکاح المعقود بين الصومالیین في حالة الردة باطل؛ 
ولا آثر لکونهما حال العقد کانا مرتدين معا كما مر. وقد ذکر في «المنهج»(۲) 
الزوخن المسلمين ارتدا محا 

وإنما كان هذا العقد باطلا للمانع القائم بين الزوجين» حتی لو كان 
العاقد إمام المسلمین أو قاضیهم. ولیس بطلانه لوقوعه على يد رئيس 
الكنيسة» فان عقود رئيس الكنيسة بين أهل ملته الأصليين صحيحة کعقود 
سائر أهل الدیانات الاخری. كما أجمع عليه المسلمون أو کادوا. 

وقد ذکر في «المنهج» وشرحه(۳: «... أسلم على كتابية جل دام 
نکاحه أو غيرها وتخلفت أو أسلمت وتخلف. فإن كان ذلك قبل الدخول 
وما فى معناه فكردة. 

ثم قال: «(آو أسلما معًا) قبل الدخول أو بعده (دام) نكاحهما لخبر 
صحيح فيه» ولتساويهما في الإسلام المناسب للتقريرء بخلاف ما لوارتدًا 
معا كما مر (والمعية) في الاسلام (بآخر لفظ) لأن به يحصل الإسلام لا 
بأوله ولا بأثنائه» وسواء فيما ذكر أكان الاسلام [استقلالا أم تبعيّةً]. 

وقوله: (وسواء فيما ذکر... إلخ» يوهم ما ذكرناه أنه لا فرق بين أقسام 
(۱) «نهاية المحتاج» (540/5). 


(؟) (۱۹۹/4 مع الشرح والحاشية). 
(۳) (:/۲۰۰-۱۹۹). 


۷- مسالة في صبيين مسلمين آخذهما رئيس الكنيسة فنشا على دينه وبلفا عليه وتزوجا oY‏ 
الردة. 

وأما الحالة الخامسة - وهي حالة توبتهما فعلينا أن تعلمهما بأن عقد 
النكاح الذي عقد بينهما في حالة الردة لم يكن صحيحًاء ونجهد أن نعقد 
بينهما عقدًا صحيحًاء لأنه آولی من التفرقة» ولاسيما لمکان الأولادء مع 
وجوب التأليف» ولاسيما حيث لم يزالا في دار غير دار الإسلام. ويجوز 
العقد بينهما بلا عدّة. وان قيل بأن الوطء في حال الردة وطء شبهة لأنه هو 


صاحب العدة» ولا مانع. 
هذا ما تيسر كتابته مع القصور وعدم الكتب في الحال» وبالله التوفيق» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


OPO‏ سس 
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۸- بحث في قصة بني هشام بن الفيرة واستئذانهم النبي أن یزوجوا عليًا 0۷ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا ٍله 
إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد كما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

أما بعد» فهذا بحث فيما جاء من قصة بني هشام بن المغيرة واستتذانهم 
النبي لو أن يزوّجوا عليًا عليه السلام. 

فاعلم أن الحديث ثبت في «الصحیحین»(۱) من رواية علي بن 
الحسين بن علي عليهم السلام عن المسور بن مخرمة ومن رواية ابن أبي 
مليكة عن المسور أيضًا. وأخرج الامام أحمد في المسند» /٤(‏ ۲۲۱۳۲۳ 
والحاكم في «المستدرك» (/ 165) طرمًا من الحديث من طريق عبيد 
الله بن أبي رافع كاتب علي عليه السلام عن المسور. وقال الحاكم: صحیح؛ 
وأقره الذهبي. 

وفي «المسند» /٤(‏ 2008177 و«المستدرك» (۱۵6/۳) طرف منه أيضًا 
من طريق جعفر بن محمد عن ابن أبي رافع عن المسور. 


.)45/51559( البخاري (۳۷۲۹) ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۹۰۷( رقم‎ )0( 
.)۱۸۹۳۰( رقم‎ (۳) 


24 مجموع رسائل الفقه 

ea‏ ات ی حدئنا إسماعيل بن 
إبراهيم قال أنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أن عليًا 
ذكر ابنة أبي جهل» فبلغ النبيّ كله فقال: «إنها فاطمة بَضعة مني يُؤذيني ما 
آذاها ويُنصبني ما آنصبها». 

وأخرج الترمذي(۲) الحديث من حديث المسور» ثم أخرجه من حديث 
ابن الزبير» رواه عن أحمد بن منيع عن إسماعيل بن علية ‏ وهو شيخ الإمام 
أحمد ‏ فذکره؛ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» هكذا قال أيوب: 
لعن أب بن أبي مليكة عن ابن الزبير»» وقال غير واحد: «عن ابن أبي مليكة عن 
المسور بن مخرمة». ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعًا. 


وذكر الحافظ في «الفتح»(۲ أنه رواه عن ابن أبي مليكة عن المسور: 
عمرو بن دينار والليث بن سعد وغيرهماء ورواه أيوب عن ابن أبي مليكة عن 
ابن الزبير. وقال الحافظ في النکاح(*۲: «والذي يظهر ترجيح رواية الليث...» 
وقال في المناقب(*: «رجح الدارقطني وغيره طريق المسور... نعم يحتمل أن 
يكون ابن الزبیر سمع هذه القطعة فقط أو سمعها من المسور فأرسلها». 


)١(‏ في الأصل: .)۲١١ /٥(‏ والتصويب بالرجوع إلى «المسند». وهو فيه برقم 
(۱۱۱۲۳). 

)۲( رقم (۳۸۱۹). 

.)۱۰۵/۷( ۳( 

)€3 «الفتح» (۹/ ۳۲۷). 

.)۰0/۷( )4( 


۸- بحث في قصة بني هشام بن المفيرة واستنذانهم النبي أن یزوجوا عليًا ۹ 

آقول: الجاري على الأصول وفي النظر صحة الطریقین» فإن ابن أبي 
مليكة ثقة جليل؛ لم يخّز بما يدل على وهن ما في حفظه وضبطه. وأيوب 
جبل من الجبال . سأله شعبة عن حدیث فقال: ال فیه فقال له : شك 
اح إلى من بقین غیرله(۱). 

وإسماعيل بن علية کذلك. قال أحمد: إليه المنتهی فى التثبت بالبصرة. 
وق تاه رت از شان ان تنيع لش نو نان الووارة نا 
احد من المحدئین الا قد اخطاً زلا (سماعیل بن عُلية وبشر پن المفضل (). 

ویژید صحة الطریقین أن حدیث ابن الزبير مختص ولفظه غير لفظ 
حديث مخرمه. 

وأخرج الحاکم في «المستدرك» (۱۵۹/۳) القصة بسند صحیح «عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة رجل من أهل مكة أن علیّا...». قال 
الذهبي: مرسل. 1 

وأخرجه أيضًا (۱۵۸/۳) بسند صحیح «عن الشعبي عن سويد بن غَفلة 
قال: خطب عليٌ.... قال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین. وقال 
الذهبي: مرسل قوي. 

وسوید آسلم في عهد النبي بل وجاء عنه أنه رأى النبي یلو وأنه 
لیام رل ولکن قال المزي وغیره: لم يصح ذلك(۳. 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۳۹۸/۱). 
(۲) المصدر السابق (۲۷۲/۱). 
(۳) انظر «تهذیب التهذیب» (۲۷۸/4). 
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وفي «روح المعاني» (۰/ ٩۱۳6۳۰۸‏ أن السزبیر بسن بكار أخرج في 
لوعي ی و تك الله عنه» فذکر إشارة 


وأخرج الطبراني ی 5 
عبید الله بن تمام عن خالد الحذاء عن عکرمة عن ابن عباس» فذکر القصة. 


۲ ۳ 8 ۱ ۾“ 1 (۳ 
وعبید الله بن تمام ضعیف. وفي تر جمته من «لسان المیزان»(۲ 
الإشارة إلى هذه الرواية. 


وههنا مباحث ى(1). 


الأول: أنهم ذكروا أن المسور ود بعد الهجرة بسنتين» وقدِم به المدينة 
في ذي الحجة سنة ثمانٍ وهوغلام أيفع ابن ست سنين» حكاه في 
«الإصابة»!*) عن يحيى بن بکی وفي «التهذيب2172 عن عمرو بن علي 


(۱) (۲۷۰/۱۲) ط. المنيرية. وانظر «الدر المنثور» (۲۸/۱۰). 

(۲) (۱۲۰/۲) ط. المکتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

.)۳۲۰/۰( )۳( 

(6) کتب المؤلف في آخر الصفحة: «الاول: الطعن في المسور وابن الزبير» الثاني: صغر 
سنهماء الثالث: التفرد» الرابع: استبعاد ذلك» لما عرف من فضل علي واجلاله للنبي 
(ص) وإكرامه لفاطمة. وبغضه لأبي جهل وحزبه». والموجود منها المبحث الثاني 
فقط وینظر للبقية «فتح الباري» (۷/ ۰۸۵ ۹۰۱۰۵ ۳۲۷- ۳۲۹). 

(5) (۱۷۷/۱۰). وانظر «معجم الصحابة» للبغوي (۳۹/۵) و«المعجم الکبیر» 
للطبراني (1/۲۰). 

(7) «تهذیب التهذیب» (۱۵۱/۱۰). 


۸- بحث في قصة بني هشام بن المفيرة واستنذانهم النبي أن یزوجوا عليا 0۷۱ 
وهو الفلاس. وقال ابن حجر في «تهذیب التهذیب»(۲۱: «... المؤرخين لم 
يختلفوا أن مولده كان بعد الهجرة» وقصة خطبة على كانت بعد مولد 
أنه لا يضبط. 

والجواب آولا: أن ما اذّعَوا إطباقٌ المؤرخين عليه لم نجد نقلّه بطريق 
صحيح متصل بالمسور نفسه أو بمن يعرف شأنه من معاصريه. ويحيى بن 
بكير وعمرو بن علي بين مولدهما وبين وفاة المسور نحو مئة سنة» ولم ییا 
مستندهما. وقد عرف تسامحٌ المؤرخين وتهاون السلف في ضبط الولادة» 
وحسبك أن المؤرخين لم يضبطوا مولد النبي بل ولا تاريخ وفاته على 
التحقيق» بل قال أكثرهم ۱۲ ربيع الأول وتبيّن أنه خطأ. 

هذاء وقد ثبت فى «الصحیحین»(۲) ولمسند آحمد(۲۳ عنه فى هذه 
القصة نفسها عن المسور قال: «فسمعتٌ رسول الله يله وهو يخطب الناس 
في ذلك على منبره هذاء وأنا يومئذٍ محتلم». 

رواه الامام أحمد في «المسسند» (6۳۲/4(*) عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن حلحلة 
عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن المسور. ومن طريق الإمام أحمد 


.)۱۵۱/۱۰( )١( 

(۲) البخاري (۳۱۱۰) ومسلم (۲4۹/ 46). 
(۳) رقم (۱۸۹۱۳). 

(8) رقم (۱۸۹۱۳). 
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آخرجه مسلم فى (صحیحه»(۲۱ وکذلك آخر جه البخاري فى اصحيحه)(1) 


عن سعید بن محمد الجرمي عن یعقوب. ووقع عند بعض رواة البخاري 
«وأنا یومنذ المحتلم»". آخرج البخاري(*) الحدیث - وفیه الکلمة 
المذکورة - في آبواب فرض الخمس عقب کتاب الجهاد: باب ما ذکر من 
دع النبي يكللة. 

ونقل الحافظ في «الفتح»(* عن ابن سيد الناس أنه خطأء لما حكاه 
المؤرخون في عمر المسور وأن الصواب «کالمحتلم». وأنه كذلك وقع في 
(مستخرج) الإسماعيلي من طريق يحيى بن معين عن يعقوب. 

أقول: حكاية المؤرخين قد تقدم حالها. ورواية الإمام أحمد بالمتابعة 
وتخريج صاحبي «الصحيح» أرجح» وعلى فرض أن الصواب «کالمحتلم» 
فهذا لا يقال لابن سبع أو نحوهاء بل يكون فوق العشر. فالرد على 
المؤرخين بحاله. ولعل المسور ولد قبل الهجرة بسنتين»؛ فأخطأ سلف 
المؤرخين فقال: «بعد الهجرة بسنتين)» وتبعه غيره. 

وت NRG‏ فی (صحيحيهما) 
بدون انکار لهذه الکلمة «وأنا محتلم» يدل دلالة شاد EOE‏ 
المورخون لا یعرف له آساس ابت. ويؤيّد ذلك إضراب البخاري في 


(۱) رقم (۹6/۲4۹). 
)۲( رقم (۳۱۱۰). 

(۲) انظر «الفتح» (۹/ ۳۲۷). 
(4) رقم (۳۱۱۰). 

.)۳۲۷/۹( )( 


۸- بحث في قصة بني هشام بن الفيرة واستنذانهم النبي أن یزوجوا عليًا 0۷۳ 
اتواریخه» عن حکاية کلامهم في ذلك. 

وفیما ذکرناه ما يغني عن بیان أن ابن السبع أو الثمان قد یضبط كما هو 
معروف في الصحابة وغیرهم. 
سبع سنين» فبیانه أن القصة كانت بعد فتح مكة يقيتًا؛ لأن آل آبي جهل نما 
ا ل ا 

0[ 
۱ ا ا ا ا 1 2 
القوم وعلیه فإنها تکون قرب وفاة النبي یل . والمسور - لو صح کلام 
المؤرخين ‏ ابن ثمان سنین أو فوقهاء إذا جوّزنا أن یکون ولد بعد سنة 
الهجرة بسنة وشیء فقالوا ابسنتين» بجبر الكسر كما هو معروف من 
عادتهم. و في «الفتح»(۳* في كتاب النكاح في باب ذبّ الرجل عن ابنته ما 
يلاقى هذا. والله الموفق 


ست ۲2۲ سر 


( في «تهذیب التهذیب» (۱۵۱/۱۰). 
.)۳۲۷/٩( )0(‏ 


بارس اثلا 


الفهارس اللفظية 


. فهرس الایات القرآنية 

. فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الاثار 

. فهرس الشعْر 

فهرس الاعلام 

. فهرس الکتب 


الفه‌سارس 
۱- فهرس الآيات القرآنية 
سورةالبقرة 
3إ آله لا یستتی. أن شرب من 6 [۲1] 
رمو و ء 


وقوموا لو نت ۲۳۸[4] 


مس مر نوا 


2 


یک يُنَفِمُورت أَمْولَهُم بال والتّهار ...6 [۲۸۰-۲۷4] 


ص 


ون گات دو عرو نرق مَتْسَرَرٌ )۲۸۰1] 
۲ کا یکت اه تالا نها © [۲۱۸] 


سورة آل عمران 
« یتآیها َامَئُوا لا تَأكُنُوا اليا آشکدها ...6 [۱۳۰- ۱۳] 
سورة النساء 
ون خف اا نقیطوا یی نکاما طاب لک ی لس 4 [۳] 
اباك رتاک لا تذروت ایهم زب لک تقما ) [۱۱] 


ين بَعْدِ وَصِيَِّةَ نوی يبآ آودنن عير مضصاز وصيّة 6 [۱۲ 
لوال يتيرح الْسََحِمَةَ من نیک ...4 ]1١-1١١[‏ 


« ایا الب »منوا لا نَأكُلُوَا نوک ...4 [۳۰-۲۹] 
ون اة سام ا رَاضًا ...[۱۲۹-۱۲۸] 
قطن لت عادو رمتا عم یب ...۱۲۰146 ۱۲۱] 


سورة الاندة 


الوم کل لحم دینک ومنت عَليَكم ذ ِعَمَتى 4 [۳] 


0۷۹ 


۷ 
A٤ 


TAA (0° 
۶۰*۱۳ ۵) ۶۱ 
۳:۹ 


۱۶ ۱ ۹ 


۶ ۰۸ ۸ 


595 TAT 
0۰ 


۰2 04 


5٠ 


۰:۷۹ 
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زر 2 م 


باجا لدي انوا ْنم إلى اصَلرة 6 [1] 

سورة الانعام 
ره ا ین َو 4 [۳۷] 
جوسای پل انم ار عد وله ین 4 (۱۲۱] 


امن جاه با لته عر آمکالها € [۱1۰] 
#ولا رر وازره ود 9۹ 6 1141[ 


سورة الاعراف 
لما لك دعر 0( 
لق نما يع موس رل ین تن [۲۰۳] 
ابیت ۳ الوا لا جع ...[۲۰۱-۲۰۳] 


#وَإِذًا قرحت الْفُرءَانٌ فَأَسْسَمِعوأ له ونوا ...۲۰۸1 ۲۰۵] 


« واذ کر ریک فی تَفْسِلك تا رَخِمَةٌ © [۲۰۰] 


سورة التوية 
«واليت یکروت الذَّهَب وة ولا ففرا 4 [۳۸] 
سورة يونس 


مرح ی چم مریم 
$ رورت ولا أنه َه ءايه من ريد 6 [۲۰] 
سورة الرعد 
04 2 2 ر 
ویو یت كفروأ رل" آزک عله ءايه من ريه 4 [۷] 


« وقول الین کمر] EE‏ زل عله ءايه من ريم ) [۲۷] 


۳۹ 


045 
۸۱ 
۲۷۰ ۲ ۵ 


۳۵ 


۳۹ 
۹۷ 
۹۹۷۹ 


5-8 
الى‎ oA * (VE 
AY «AY 

144 ۷ 


۳۷۹ 


۹5 


15 
15 


الفهسسارس 
سورة الحجر 


« وق اتف بان المتان وشات لملم ) [۸۷] 
سورة النحل 
« ولا ولوا لما تصف الم الکنب هدا حل 6 [۸۷] 
سورة الاسراء 
ll 0‏ ر ص مر ی مر 
« کل دل ك کان سیخ عند ریک مکروها ۳۸[6] 
ل وقرء ان جر إن فرءان مج کات مسوا € [۷۸] 
سورة الكهف 
. امس اه ۶ رو سه 
برت حكلمة تخرج من أفولههم إن مولو الا کنب 6 [0] 
سورة طه 
EA‏ 4 یب 2 ر مس بت َر 5 2 
# فقولا له, قولا لِينا لمله. يذ در أو یخثی € ]٤٤[‏ 
« وقالوألولا ياتتا اير من ريد 4 [۱۳۳] 
سورة الأنبياء 
ر ۳ لس جلي مر ره ۶ م ی : 
«فلبانتا ایر حكما ارس الولو (ه) ...4 ]٠١ -٠[‏ 
سورة النور 
عط 


ler 2l 


« وان ایدو کل منهج [۲] 
سورة الفرقان 
و ایی مرج رن دعب ات داعبا [0۳] 
سورة النمل 
لمعد ابر فَمَالَ مال لا أرى الْهُدَهْدَ 6 [۲۰] 
سورة العنكبوت 


ور اس مر سه 


اله ص لي اس سس 
1z‏ ارگ ی و ءایلت من رد ۰ ]6١‏ 


۱۸۷۸ 


{0 


T° COA (OV 


۰:۷۹ 


۳۹ 


۳۹۳ 


۱۹۰۱ ۸ 


۸۲ 


من لس فرعنو سوه أو کب بل 
من آَم نا ل اکن دب با[ 


1 ب مرو و 
¢ 


ولج دروا 


سي 7 


رھ 


7 


ما أمره: ذا آراد مه 


۳ 
04 


۱ 


e‏ من مس 


انا 


« تاا الذي ءامنا کک 


td 


#وَإذ صرفتا ی فر 


زو ب 


- 


شيعا 


ی ار و 


من الجن 


سورة الروم 


دس و مرت و 


وم اين ربا لا ف مول اس 6 [۳۹] 


سورة الأحزاب 


۳ 
رمه و م 


سم ورور 


عع ی 
بوک من ءاي 


ووه 


ی 


رم 


۳ 


ب بالحي 
ل 


[1۸] ¢ 
[14-A] ۰ 


ص 


[4 -۳۷ ۰ 


یه > [۳] 


ندخلوا یوت ای »[۵۳] 


سوریس 
سورة فصلت 
سورة الاحقاف 


یستیمورت 
سورة النجم 


« وان من لاضن الاماسَین 6 [۳۹] 


04 4 


#والسّماءة رفعها ووضع المیزا 


وی لا يون دولة بَا 


22 مر مغ 


#فافرءوأ ما سر ین 


۱ 


ف 


e‏ اي رسم 
لاخنياءر 


سورة الرحمن 


سورة الحشر 
سورة الزمل 
ان ۲۰[46] 


ete 


الفرء 


ره صرح 


ت () لاطعا ...4 [۷- ]٩‏ 


UES 


أن قول درکن فی کوت ...6 [۸۲- ۸۳] 


نكرو لامعو مدا الفران ]۲٣[‏ 


انّ € [۲۹] 
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6۵ لاق ۱۶۰ 


۱۳۹ 


40 


۳۷۹ 


1° ۰۹ 


الا > ا 
سورة الدثر 
یاس )زیر ۲-۱[4] ۲۰ 
سورة الاعلی 
سي اسر ریک الک 4 [۱] ۱ ۳ 
© 9 © 


OA 
فهرس الأحاديث النبوية‎ - ۲ 
طرف الحديث‎ 
أتقرؤون في صلاتکم والامام يقرأ‎ 
أتقرؤون والامام يقرأ‎ 


اخرج فناد في المدينة: آنه لا صلاة إلا بقرآن 

إذا آفلس الرجل ووجد البائع سلعته 

إذا تبایعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر 

إذا صلیتم فأقیموا صفوفکم 

إذا قمتم إلى الصلاة فلیژمکم آحدکم 

آراکم تقرژون وراء إمامكم 

استسلف النبي واه من رجل من الانصار أربعين صاعا 
آعطه أوقية من ذهب 

أعطه یاه فإن خير الناس أحسنهم قضاء 

أعطوه سنا فوق سنه 

أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب 

آمرني رسول الله َة أن أنادي: أنه لا صلاة إلا بقراءة 
إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا 

إن الله يحدث من أمره ما شاء 

إن رسول الله کل خطبنا فبين لنا سنتنا 

أن رسول الله ی دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده 
أن رسول الله َة صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه 
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o۱۳ 

(° ۲ 
۷ 

۹۹ 

3 

۷1 

56 

ع 

۷1 

1۸ 


الففارس 
إن في الصلاة شغلا 
إن في الصلاة لشغلا 
أن النبي ية أمره فنادى: أن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب 
أن النبي ية كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب 
إن نبي الله يك قرأ في صلاه مكتوبة وقرأ أصحابه وراءه 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 
إنما الصلاة لقراءة القرآن 
إنها فاطمة بضعة مني 
ٍني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت 
إني سمعت رسول الله و ینهی عن بیع الذهب بالذهب 
إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي با 
إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم 
أيكم صاحب هذا النفس 
أيكم قرأ خلفي ب(سبح) 
بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم 
تقرؤون خلفي 
تقرؤون القرآن إذا كنتم معي 
التمر بالتمر والحنطة بالحنطة 
ثقل النبي يكل 
جعل الله الحسنة بعشر 
حديث رفاعة في الأمر بالفاتحة والحمد 
حديث شراء النبي و جمل جابر 
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حديث صلاة النبي و في مرض موته 
الحنطة با لحنطة 

خذوا عني خذو عني 

الخراج بالضمان 

خلطتم علي القرآن 

خياركم أحسنكم قضاء 

دعوه فان لصاحب الحق مقالا 

الدینار بالدینار لا فضل بینهما 

الذهب بالذهب تبرها وعینها 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة 

الذهب بالذهب وزنًا بوزن 

الذهب بالورق ریا الا هاء وهاء 

الربا ثلائة وسبعون بابا 

الزائد والمزاد في النار 

زادك الله حرصا ولا تعد 

سبب نزول قوله تعالى: لون اة ات من با موز ٩‏ 
الشیخ والشيخة إذا زنیا فار جموهما البتة 
الصلاة مثنی مثنی تشهد في كل رکعتین 

صلی بنا رسول الله َة الصبح فثقلت عليه فیها 
صلی بنا رسول الله ية صلاة الصبح 

صلی بنا رسول الله هة صلاة نظن آنها الصبح 
صلی رسول الله ب الصبح فثقلت عليه القراءة 


صیام شهر بعشرة آشهر 
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الفه_سارس OAV‏ 
الفار من الطاعون كالفار يوم الزحف 00 
فما أدركتم فصلوا ونا 
في کل صلاة قراءة ۷ 
قرأ رسول الله اة في الصلاة المكتوبة ۸٥‏ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ۰1 . 


كان رسول الله جر إذا خطب احمرت عیناه 
كان رسول الله کل إذا كبر فى الصلاة سكت هنية 


كان رسول الله ية يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فتى 


كان النبي و إذا آراد أن يقرأ سكت سكتة 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج 
كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 
كل صلاة لم يقرأ فیها بأم الكتاب 

كل قرض جر نفعا فهو ربا 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن 
لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
لا تقتلوا أولادكم سرا 

لا تقرژوا بشيء من القرآن إذا جهرت 

لا تقطع اليد الا في ربع دينار 

لا ربا الا في النسيئة 

لا صلاة الا بفاتحة الکتاب 

لا صلاة إلا بقر اءة 

لا صلاة بحضرة الطعام 
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لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله 
لا يحتكر إلا خاطئ 

لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام 

لا يقرأن آحدکم إذا جهرت بالقراءة 

لعلکم تقرژون خلف إمامكم 

لقد هممت أن آنهی عن الغيلة 


7 


لم يعش ب بعدها ‏ آية ‏ يتأيها زیت ءامو ل تكلا 
لیوا 6 إلا إحدى وعشرين 

لما مرض رسول الله ول مرضه الذي مات فيه 

لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا فقرأها 

لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 

ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور 

ما كان يدا بيد فلا بأس 

مثلا بمثل يدا بيد 

من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال 

من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر 

من صام رمضان وأتبعه بست من شوال 
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من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه ۱۷ 
من صام رمضان وأتبعه ستّا من شوال فكأنما صام السنة - 0۸ 
من صام رمضان وستا من شوال ۲۶:1 
من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة or‏ 
من صام رمضان وستا من شوال والاربعاء ۲۹۰ 
من صام رمضان وستة أيام من شوال 0۷ 
من صام رمضان وشوالا والاربعاء ۲۹۰ 
من صام ستا بعد يوم الفطر ۲0۸ 
من صام ستة أيام بعد الفطر ۳:0 
من صام ستة أيام من شوال ۲0۸ 
من صلی خلف إمام فان قراءة الامام له قراءة ۱۳۹ 
من صلی خلف الامام فان قراءته له قراءة ۷ ۱۸۱ 
من صلی صلاة لم يقرأ فیها بأم القرآن ۳ 
من عفا عن قاتله دخل الجنة 100 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 1۷۹ 
من قرأ منكم ب(سبح اسم ربك الأعلى) 18١0‏ 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لل AAI‏ ۲۳۷ 
من نابه شيء في صلاته فلیسبح ۱۱۹۰ 
نزلت ودا روک شا فأَسْسَمِعُوا » في فتی من الانصار ۷۹ 
نصف لك قضاء ونصف لك نائل ۷۲ 
نهانا رسول الله ا عن بیع الذهب بالذهب ۳۵۵ 
نهی رسول الله یار أن يباع الذهب بالذهب Yor‏ 


هل تقرژون اذا جهرت بالقراءة ۳ 14 


0۹۰ 

هل تقرژون إذا کنتم معي 

هل تقرژون في الصلاة معي 

هل قرأ معي أحد منکم 

هل قرأ معي أحد منكم آنفًا 

هل قرأ منكم أحد 

وان لم تزد على أم القرآن آجزأت 
الورق بالذهب ربا 

وسق لك ووسق من عندي 

يا ابن حذافة لا تسمعني وأسمع الله 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
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الفه‌ارس 0۹۱ 
۳- فهرس الاثار 
الاشتمیز القائل الصفحة 
إذا أقرضت قرضا فلا تهدين هدية عبد الله بن عباس 1۲ 
إذا قرأ فاقرأ بفاتحة الکتاب معاذ بن جبل ۱۷۱ 
إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين یدعوه منصور إبراهيم 1٥‏ 
إذا كان للرجل على الرجل دين فأهدى له علقمة 1۵ 
إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد مجاهد يل 
إذا نسي فاتحة الکتاب لا تعد تلك الركعة مجاهد ۱۸۹ 
اقرا بالحمد یوم الجمعة الحسن» ابن جبير» 
ابن هلال ۱۸۵ 
اقرأ خلف الامام عمر بن الخطاب ۱۸ 
أقرأ خلف الامام؟ قال: نعم شک ن ی ۳۳۳ 
آما آن لكم أن تفقهوا عبد الله بن مسعود ۹۰ 
إن أحللته فان الله لم يحله لي أبو بكر ۲ 
إن أعطاك أفضل مما أسلفته عبد الله بن عمر 33 
إن الناس قد استعجلوا في آمر كانت لهم فيه أناة ‏ عمر بن الخطاب AY‏ 
إن أول ما نزل (اقرأ) جابر بن زید ۲۰ 
إن آية (وإذا قرئ القرآن) نزلت في شأن الصلاة سعيد بن المسيب» 
الحسن» ابراهیم ۷۹ 
أن ربا أهل الجاهلیة: یبیع الرجل البیع إلى أجل قتادة 1۳۷ 
إن رضيته أخذته وان رددته رددت معه درهمًا عبد الله بن عباس 15۰ 
إن في الصلاة شغلاً عبد الله بن مسعود ۱1 
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0۹۲ 
إن كان لك على ال رجل الدین فلا تضیفه الشعبي 11 
أنصت للإمام عبد الله بن مسعود ۰۱۹۰۱۳۹٩‏ 
۱۸ 
آنصت للقرآن فان في الصلاة شغلاً عبد الله بن مسعود 1٤‏ 
إنك بأرض الربا فيها فاش عبد الله بن سلام 40۳ 0) 
إنما الربا على من آراد أن يربي عمر بن الخطاب ٤٦١‏ 
إنما جزاء السلف الحمد عبد الله بن أبي 
ربيعة 33 
أنه كره كل قرض جر منفعة إبراهيم 10 
آنها آخر آية نزلت 1 تأ ڪَلوا الریوا 4 عبد الله بن عباس ۹ 
أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا عبادة ۳۹ 
بئس ما اشتریت وبئس ما ابتعت عائشة ۳۰ 
تفسير قوله تعالى: لوا أَجَيَييِئَهَا 4 عبد الله بن عباس ۹۷ 
تفسير قوله تعالى: ون ِف ألا نقیطوان یه عائشة 0 
ثكلتك أمك تلك صلاة أبي القاسم باز عبد الله بن عباس ۲۹۷ 
ذکرنا علي صلاة كنا نصلیها آبو موسی ٦‏ 
ذکرنا هذا الرجل صلاة كنا نصلیها عمران بن حصین ۳۹۹ 
الرجل يقرض الرجل الدراهم على أن يوفيه خیرا إبراهيم 15 
سئل عن الرجل يقرض القرض ويهّدَى إليه علي بن أبي طالب ۲ 
سئل عن رجل استقرض طعامًا عبد الله بن عباس 1۲ 
سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم عبد الله بن مسعود ۹ 
سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه يحبى بن يزيد د 
السلف على ثلاثة وجوه عبد الله بن عمر 1٤‏ 


o۹ الفهسسارس‎ 


سمعت ابن مسعود يقرأ خلف الامام أبو مریم MDE‏ 


۱۸ 
سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الامام مجاهد ۱1۹ 
صلیت إلى جنب عبد الله بن مسعود خلف الامام 
فسمعته يقرأ عبد الله بن زياد ۱۳ 
طفت الارض كلها في طلب العلم مکحول ۸ 
عتقت بمصر فلم آدع فیها علمًا مکحول 1۸ 
فإن الله افترض قیام اللیل عائشة ۲۰ 
في كل صلاة قراءة أبو هريرة ۱۸ 
قاصه بما أهدي إليك عبد الله بن عباس 5١‏ 
قلت لسعيد بن جبير: أقرأ خلف الإمام ابن خثيم AVA‏ 
كان (آنس) يأمرنا بالقراءة خلف الامام ثابت البناني ۱1۹ 
كان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام القاسم بن محمد ۱۲۲ 
كان أبو بكر وعمر وابن عباس لا یضحون 10 
كان الربا في الجاهلية أن یکون للرجل على الرجل . زید بن أسلم 1۳۸ 
كان الناس يتكلمون في الصلاة معاوية بن قرة «AY‏ ۸۹ 
كان رجال أئمة یقرژون خلف الا مام القاسم بن محمد A٤‏ 
كان من آخر ما أنزل الله على رسوله ية آية الربا عمربن الخطاب ۳4٤‏ 
كان یکره إذا أقرض دراهم أن يأخذ خيرًا منها عبد الله بن مسعود 1۲ 
كان یکره أن يأكل الرجل من بيت الرجل الحكم 1 
کانا لا يريان بأسًا بقضاء الدراهم البیض أبن المسيب» 
الحسن 0۷ 


كانا يكرهان كل قرض جر منفعة محمد الحسن كا 


0۹ 
كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين 2 مجاهد 
كانوا يتكلمون في الصلاة أبو هريرة 

كانوا يتلقفون من رسول الله يك إذا قرأ شنا محمد بن كعب 


کانوا یقرژون خلف الامام فنزلت: « ولا فیک زيد بن آسلم أبو 


> دا 
کانوا یکرهون کل قرض جر منفعة عطاء 
كل فرض جر منفعة فلا خير فيه إبراهيم 
كل قرض جر منفعة فهو ربا إبراهيم 
كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا فضالة بن عبيد 
كنا نتكلم في الصلاة عبد الله بن مسعود 
كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: #وَقُومُوأ يله 

قَدِبِتِينَ زيد بن أرقم 
كنا نسلم في الصلاة عبد الله بن مسعود 
كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام جابر بن عبد الله 
كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة عبد الله بن مسعود 
لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم عبد الله بن عباس 
لاتقربها وفيها شرط لأحد عمر بن الخطاب 
لا قراءة مع الإمام في شيء زيد بن ثابت 
لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها عبد الله بن عمر 
لايقرأ خلف الامام جابر بن عبد الله 
لم رددت علي هديتي وقد علمت أني من أطيب 

أهل المدينة ثمرة أبي بن كعب 
لم يكن یری بذلك بسا ما لم يكن شرطًا الشعبي 
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الففارس 

لو أن رسول الله و رأى ما أحدث النساء لمنعهن 

ما كانوا يرون بأسًا أن يقرأ بفاتحة الكتاب 

ما ندري أكان رسول الله ية يقرأ في الظهر والعصر 

من أسلف سلفًا فلا يشترط أفضل منه 

من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه 

من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن 

من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل 

رلت ولا رعک نان 4 في رفع الأصوات 
وهم خلف رسول الله کار 

هل كان النبي ية يقرأ في الظهر والعصر 

والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة 

الورق بالورق أكره له الفضل 

يا آبا المنذر إني أريد بذلك الجهاد 

يقاصه 

يقرأ في الركعتين ‏ يعني الأولیین - بفاتحة الكتاب 

نكن 


عائشة 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عباس 
جابر بن عبد الله 


أبو هريرة 
عبد الله بن عباس 
اخسن 
إبراهيم 
زر بن حبیش 
عبد الله بن عمر 
جابر بن عبد الله 


040 


AY 
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26 
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؛ - فهرس الشعر 
البحر القائل 
طويل دين الجن 
طويل سبط ابن التعاويذي 
طويل م 
مجزوء الكامل عبيد بن الأبرص 
طويل - 
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الفهسسارس 9۹۷ 
ه ‏ فهرس الأعلام 

إبراهيم (؟) 4 ۶1۵ AYE ۰۱۳۳ ۲۷۲۷ "IT‏ ۰۱۲۵ 
إبراهيم النخعي ۰ ۰۱۸۳۰۱۵۹۰۷۹ AY ATA AYY "1 ٤0۷‏ ۰۱۳۵ 
إبراهيم الهجري ۸۳ ۱ ۱۷ AIA‏ ۰۱۷۳ ۰۱۷ 
إبراهيم بن أبي الليث ۳۸ ۰۵ الاك ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۹۰۱ 
إبراهيم بن سعد 0۷۱ ۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹6 ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 
إبراهيم بن سفیان ۱۰۷۷ YAY‏ 

إبراهيم بن مرزوق ۵ | ابن البناء ۳۷ 
إبراهيم عليه السلام ۳ | ابن التركماني -صاحب الجوهر ‏ ۰۱۰۱ 
ابن أبي الزناد ۳۳۹ 1۴ 10« T° ATA‏ لكك 
ابن أبي حاتم ۸۳ ۰۱۰۵ ۰۱۱6 VAT € ٤١‏ 


2-۳۲۳۲ ۷ YY oo AE 
۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۳۸ ككل‎ 4 
YoA «Yoo 


ابن أبى شيبة ۱ ۰۵( 


£0۹ ۰86۷ ETA ۲۲۳ ۶ 


(TO ۰۶71۶ ۶1 ۶ ۲۰ 


ابن أن ليلي ۳۱ 
ابن أبي مریم ۱3۰ 
ابن أبي نجیح EY‏ 
ابن ادریس 11 


ابن إسحاق ۳ CTIA‏ ۱۴۳ 
ابن أكيمة-عمرو-عمارة 
كلل ۲ ۵ 41١5‏ مكاك 


۰۳۲ ۶۵ 


ابن الجوزي ۱۷۳۰۰۵ 
ابن الحاجب o0‏ 
ابن السرح 1۲111۷ 
ابن السمعاني ۳:۷ 
ابن الصلاح 0410 
ابن الصیاد ۱:۰۳ 
ابن القطان ا ل CE‏ 
ابن القیم-صاحب إعلام الموقعين ۳۵۰ 
۲ رم CTT‏ 
ابن الكلبي ۸ 
ابن المنذر ۳۳ 
ابن المنکدر ۳ 
ابن النجار ۳۷ 


0۹۸ مجموع رسانل الفقه 
ابن الهمام ۵۲۹ | ابن دقيق العيد ۰۱۳ ۰8٩۰۱0‏ ۰۱۰۰۱۰۳ 
ابن جرير الطبري € ۷۹ 44< 
CAT AY «AY «A`‏ عق لاق 175ل ابن زید A110‏ 
۳ ۹ ۰۳۷ ۰۳۹ € |ابن سعد ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۰۱۹۸ ۰۲۲ 
YTA TY 0°‏ 
ابن حبان ۰۷ ۰۱۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۳۸ | ابن سید الناس ۷۲ 
اك اك A‏ 714 حلل CAI‏ فى ابن صاعد ۱۸۹۵۷۳ 
۷۱ 6 ۲ ۰ ۳ | ابن عابدین ۳۳ 
۰۱۲٩ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۶‏ ۰۱۶۳ ابن عبد البر ۵ ۰8۱ ۰۱۵6۶ ۰۱۲۱ 
TIAA YTV «Y4 «(o0 1o01 ۹‏ 
۲٩۹ ۰۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۵ ۲۳‏ | ابن عجلان ۲ ۰۷۵ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ 
لكلل وهلا هوق 409 ADÎ c1‏ 
۱۸ ابن عدي ۲ ATA Mt‏ 
ابن حجر-الحافظ ۰۷ ۰۱۳ ۰۱۰ ۰۱۸ ۸ Y0‏ 
۰ ۰۲۷ ۰۱۲ ۰0۸ ۰۸۵ ۰۱۰۲ | ابن علية ۱۸3 
۹ ۰ ۳ ۰ | ابن عون ۰۶ ۱ 
٩ ۸‏ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۱۸ | ابن قاسم 00 
۲ ۰۲۳۷ ۰۲۵۲ ۰۲۷ ۰۲۵۸ | ابن قدامة (صاحب الشرح الكبير)ة ‏ ۱۸۳ 
۵ ۰۵46 ۰816 ۰۵1۸ ۰۷۱ | این قدامة ‏ ۰۳۵ ۰۷۹ ۰۸۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ 
الام ۰۷۳ ۱ ۵ ۱۸۷ ۰۲۰۲۱ ۰۲۵۲ 
ابن حماد t00‏ ۳۹۲ 
ابن خثيم ۳ | ابن كنانة o۲‏ 
ابن خزيمة ۱ ۲ ۰ | ابن ماجه ٠6١64ءلالا4 593658020151١‏ 
لا 108 ابن ماکو لا ۳:1 
ابن دحية-عمر بن الحسن ۲۲۹۰۲۲۸ | ابن منده ۷ 100« ۲۹۸ 


الفهس‌ارس 9۹۹ 
ابن هشام ۸۹ | آبوالولید ۰۱۱۲ ۰۱۵6 ۰۱۵۱ ۰۱5۷ 
ابن واصل ۳۳۹ ۸۸۱ 
ابن يونس ۳ | أبو آویس ۳۳۹ 
أبو الزبير ‏ 444 ۱۰۰۱۵۹۰۱۵۸۰۱۳۷ | أبوأیوب ۰۱۱۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۰ 
أبو أحمد ۱۹۵ ۶ ۰۲۳۵ ۰۲۸۰ ۰۲۵۱ ۰۲۹۰ 
أبو أحمد الحاكم 100 ۲١۱‏ 
أبو أسامة ٤‏ | أبو بردة بن أبي موسی ۳ 804 
أبو إسحاق (؟) 8 | أبو بكر ابن أخت أبي النضر ‏ ۱۰۷۰۷ 
أبو إسحاق (الزجاج) ۱ | أبو بكر البزار ۰۱۰۵ ۰۱۱6 "15 ۰۱4۸ 
أبو إسحاق (عن ابن عمر) a‏ ۵ موك 19ل ۰۲۵۱ oY‏ 
آبو إسحاق السبيعي ۵۷۷ ۰۱۳۱۰۱۲۹۰۸۲ ۷1 

۰۵ ۱۵ أبو بكر الصدیق ۷ ۱۳۰ ۰۱۳۱ 
أبو أسماء الرحبي ۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲46 ۰۵ ۷ ۲ ۰۲ ۰1۷۳ EVE‏ 

۳۵ ۳۵۷ أبو بكر النيسابوري ۱۸۳۰۵۰۱ 
أبو الأحوص ۲ ۱١‏ | أبو بكر بن عیاش 14م 
آبو الأحوص مولى بني ليث ۱۱۷۰۱۱۰ |أبوبكرة ۰۳6 ۰۱8۲ ۱6۳ ۰۱46 ۱6۵ 
أبو الاشعث الصنعاني ۳ ot‏ | ۰۱۵0۱۵۱0۱۵۰۰۱4 ۲۱۵ 

F04 oN ۷‏ آبو حاتم TI AI YY‏ 
أبو الدرداء ۱/۳۲ € ۲ ۱6 ۰۱۵۱ 
أبو السائب ۷ ۱ ۰ ۰ YT‏ ۰۲۲۷ 
أبو السعود ۹٤‏ ۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ 
أبو الشيخ 10 ۸ ۵ foo‏ 
أبو العالية ۹ | أبو حنظلة ak‏ 
أبو العباس الاصم 5 |أبو حنيفة ‏ ۰۵۵0۲۸ ۰۵۹ ۸۲ ۰۱۳۰ 
أبو الملیح ۱۸۰ ۲ Mo‏ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ 


AV كاذل‎ ٩ ۹ 
TTT ۳ ۷ ۲ ا‎ («1 
۰1۲۵ EYE ۰۳۹۲ ۰۳۷۷ ۹ 
۰8715 ۰81۳ ۰1۵۷ ۰۶۲۷ (E7 


00500005 ۰۵ 


آپو خالد ۷۰ 


آبو داود السجستاني 


م2 
YT YY «4‏ 4 
۸ هلل كلل الال ۰۸۱ ۰۱۰۱ 
 ۷ ° °۳‏ الال "الل 
MEE ۲ ۳‏ موزل 2-۳۵ 


۲۳ ۰۲۲ ۰۲۳۹ 7۳۳ ۵ 

4۰ ot ۰۳۵۲ ۰۳۳۲ ۵ 
014.0٤ 

آبو ذر ۱۱۹ 

أبو زرعة ‏ ۱۷۰۰۱۱۱۱۵۱۱۱4۰0۷ 
۱۳۸-۵۳۰ 

آبو زید ۳۱ 


AVY AYY «(0° CEA آبو سعيد الخدري‎ 


۱۸۶۵۸۳ 
آبو سفیان السعدي 0۰ 
آبو سلمة بن عبد الر حمن ۳ 1۸0 
أبو سودان ۰۱۷ 
أبو شداد ۱99۵۵۹ 
آبو شيبة المهري ۱۷۱ 


آبو صالح 
آبو صالح السمان 
آبو صالح باذام 


آبو عبد الرحمن المقری 


أبو عبید 

أبو عثمان النهدي 
أبو علي النيسابوري 
أبو عوانة 
أبو غلاب 
أبو قتادة 
أبو قلابة 
أبو كريب 
أبو مجلز 
أبو مريم 
أبو مسلم 
أبو مسلمة 
أبو مصعب 


أبو معشر 


أبو موسى (إسرائيل) 


أبو موسى الأشعري 


۱۰۰ 
١815٠6١5 
۳ «oF ۲ 


۱۳۵۹۳ ۷۲ (ToT oT! 


OA 
1A0 
۱-۶۰ ۹ 
45 


44 ۶ 


۰۱-۰ 


۱۴۲ ۳ (۲ (۱۹/۱) 2 


آبو موسی الرازي 
آبو نضرة 


۱۳ 
4۸ 


أبونعيم ۷ ۱۳۷ ۱۵۵ 0۲۵۱ ۲۵۸ 


۳۹۸ 


الفهسارس ۱ 
آبو نعيم الموذن ۵۹ | احمدالزرقانی ۳۳۰۳۲۹۰۳۲۸۰۳۲۷ 
أبو هريرة ك ۷ ۷ ۹ | أحمدالسانة 01%۷ 
oY e!‏ "كل كل الاك على الل أحمد بن ثابت ۰:۹ ۱۱۰۵۰۵ 
۵ 2664 ٠م‏ 1°(« كت (VE‏ ۰۷۵ أحمد بن حنبل كل ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۳۵ 


۰۱۰۶ ۰۰ CAA «AT «AY كلل‎ 


AYE AYY ۲ ٩ ۲ ۲ ۷ 


A1 MEE (Ifo ۲ 6 


AVY «(1۷0 AVY YF 


۹ 


۰۷۸ 
۹۳ 
48 


9 
۹1 


«1A0 
4٤4 
86 
۳۷ ۳.۵ 
۰5۹ ۰۲:۹ 
2-۳۳2۳ 6 ۹ 


كلمل 
56 ۱۹۷ 
۳ 
۹ 


۰۲ ۰ 


31 CY) ۰ 


«YY ۳۹ 


«o01 


آبو وئل «A!‏ ۱۵ 
آبو یحیی الحماني ۱5۹ 
آبو يعلى 100 
آبو یوسف ۳۰۸ ۵۳۷۷۵۳۱۱ 4۲۵ 
33 ۱ 
أبي (؟) ۱۸۹ 
الابي ۲3۸ 
آبي بن کعب ۲ ۰۱۷۷ ۰۱۸ 
۰ ۶ ۶ 
الاثرم ۱۰۹۵۵۰ 
الاجري ۱۷۰ 


۰۷۷ ۰۸۷ (TF ۸۱ (OY «(0° م"‎ 
۰۱۰۲ ۰۷۰۰ ٩ إلى‎ ¥4 ۸ 


ATE ATT (۳ ۵ 
۰۱۸۵ ۰۱۷۰ ۰۱۵۲ ۱ ۷ 
+7۱۳ 6 6 6 لاحك‎ ۰ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲۰ ۲۳۷ كال‎ 
۰۲۵۰ ۰۲۵ ۰۲ ۲۶۳ ۹ 
«107 ۰ «YoY 56١ 
۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۰۷ ۲۳ ۰ 
«Foo «Yor ۰۳۵۲ ۰۳۲۵ ۳ 


۰۵۳۱ ۰۶۹1 ۰8665 ۰88۰ ۹ 


۵۱۷۲ ۵۷۱ ٩ ۵ (01۷ 


أحمد بن صالح المصري ۳9۵ 
أحمد بن عبد الحمید 33 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب- 
ابن أخي ابن وهب Not‏ 
AY IAT ۵ «107‏ 
أحمد بن عبد الله البرقي ارق 
أحمد بن عبد الله العجلي-العجلي 554. 
YEY ۲ ۲۲ ۷‏ 
أحمد بن محمد المروزي ۱۱ 


۰۲ مجموع رسائل الفقه 
أحمد بن محمد بن الحارث 6 | إسماعيل بن موسی السدي ‏ ۱۲۰۰۱۳۸ 
أحمد بن منیع ۲ | الاسماعيلي 6۵ ۵۷۲ 
أحمد زین حوذ ۷ | الاسود ۱۸۳ 
الأحنف 6 | آسود بن عامر ۱7-۷ 
الأذرعي ۱ | الأشجعي 0۸ 
الارقم بن شرحبیل ۷ | آشرف علي التهانوي ۳۷۷ 
الأزهري ۰ | أشعث ٤‏ 
أسباط ۰ | آشعث بن أبي الشعثاء 11۳ 
إسحاق الازرق ۰ | آشعث بن سوار ۷۹ 
(سحاق بن أبي طلحة ۸ | آصبغ ۳۳۱ 
إسحاق بن راهویه ۱ ۰ ۰ | الإصطخري oY‏ 
1 الأصم ۱۳۳ 
إسحاق بن عبد الله ۷ | الاعلم ۱14 
إسحاق بن منصور ‏ ۹۸٥٠ء‏ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ | الأعمش 1040 
AY‏ إلكيا الهراسي ۳۹۵ 
إسرائيل ۶6 | أم ولد زید ۳۷ 
أسلم ۲ | الامام (؟) ۳۷ 
آسماء بنت يزيد 6 | الإمامان (عند الشافعية) 000 
إسماعيل المؤذن ۸ | الآمدي 00٤‏ 
إسماعيل بن أبان الغنوي ۰۵ | آنس بن مالك SANTA TI‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن علية ۰8۱ 4۱۲ ۲ ۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۵ ۰۱۹۹ 
040A‏ 1° 
إسماعيل بن أبي خالد 8 | الأوزاعي 7 ATF 11۲ «YA TY‏ 
إسماعيل بن جعفر ۳۲۳ ۰ ۱۳-۲۲ 


ود ۱ 


أيوب (عن ابن أبي ملیکة) 


محم 0۹ 


الفهسسارس A‏ 
آیوب 214 | البزدوي 16 
أيوب بن أبي تميمة ‏ ۳۹۹۰۳۰۷۰۳۵۰۰ | البستاني ۰ 
الباجي ۰۲۹6 2778 ۳۱۰ ۰۳۲۸ ۳۳۱ | بشار الخياط 6 
GAV 40۷ ۵۳6۱۱۵‏ بشر المريسي ۱۳۳ 
باقشیر ۲ | بشر بن المفضل ۹ 
البخاري ۲۷۲۷۲ ۳۲ ۰۳۳ | البغري (صاحب المعجم) 0۸ 
۰۵۱۰4٩ ۰4۳ 4۲ ۱ ۰ ۹‏ | البغوي ۳۱ 
اك ۲۲ ۰1۳ ۰16 ۰1۷ ۰۷۱ ۰۷۲ | بقية 0 
۲ ۲ ۲۲ ۳ | بكر بن مضر o٤‏ 
۰ ۲ ۲۳ ۲۳ ۰ ۰۱۳ | بكير بن عبد الله بن الاشج 1 
۲ ۱۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱۱ ۱1۲ | بلال 40 
0٤1 6‏ ۰۱4۸ ۰۱۰۰ ۱۱۲ | البيضاوي Ao‏ 


۰۱۸۱ ۰۱۷۸ مكل‎ ۲۶ ۳ 
۰۲۳۷ ۰۲۰۰ ۰۱۸۷ AAT ۶ 
۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰ 
۰4۲7۲ ۰8۰٩ ۰۳۳۲ ۰۳۱۶ (17 
«614 ۰86545 ۰8۵6 ۳ ۲ 


۱ "لاه 
البراء بن عازب ۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ 
CET‏ 
البرجندي ۰۵ ۶:۲۰ 
البرقي Yo‏ 
البرماوي o۱‏ 
بريد بن عبد الله 5 500 07« 
۰۸ 6 


+ ۲ ۱ ۱۱ البيهقى‎ 
AIT ۲ ۲ ۲ «Af 


ITA ۷ ۳ 
II۳ ۲ ۱ 
امل‎ ۷ ۱ 
۰۳۵۸ ۰۳۵۲ ۷ 


(1° ۷ 
۰۱7۱٩ ۶ 
۰۲۷ ۳ 
۰8۳ ۶ 


cl) ۰۶810 8۵0٩ (fof 0 


۶۷۲ ۶ ۶ ۶ ۲ 


التباني 


۳۳ 


۰۷٩ ۰۲۵ ۰۲۳ ۱۱۰۱۰ ۵ الترمذی‎ 


۰ ۲۲۲ ۲ تمك 


۱ ۲ ۰ ۲ الشف 


۰۲۶۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ ۹ 


1 


مجموع رسائل الفقه 


۵71۸ ۲ ۱ 


التقی السبکی oY!‏ ككل 0 ۵ ۵ ۲ 


۲5۹ 
التورتبتشي ١‏ 
التيمي 1۲ 
ثابت البناني ۱۹۹ 
العلبي ۰۰ 
ثوبان مو لی رسول الله بو ۰۲۲۲ ۰۲4۲ 
۳ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۸ 
اللخ ۱ ۱۲۱/۰ 
جابر الجعفي 1040۸ 
جابر بن زيد 51 
جابر بن عبد الله ۰۲۰۰۱۳ ۰۱۰۸ ۰۱۲۲ 
ATA «ITY (۳۹‏ لامعل Mor‏ 
۶6 ۱۵ ۰۱۵۷ ۰۱۲۰ لكل 
IVY «11 ۲‏ ( ۱ ,2۳+ 
۳ ۱۸ ۰۲۲۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵6 
۵ ۲۲ ۰۲۵۹ ۰۲۷۲۰ ۰466 


32 
جابر بن عبد الله الراسبي ۱۵۲۰۱۵۵۰۱۵6 
الجبائي A۹۹7‏ 
جبريل 1 
TO 5 ۶۵‏ 
۰ 
۷ ۳۹۸ ۰۰5 ۰8۱۲ 


tor ET ETI ETI ۲ 


جعفر 2 
جعفر بن برقان 1۲ 
جعفر بن محمد 07V‏ 
جعفر بن محمد الصادق ۷۹ 
جعفر بن میمون ۲4۹ 
a‏ ۳۳۸ 
حاتم بن إسماعيل ۷ 04 
الحارث الأعور ۳۵ 
الحارث بن أبي أسامة ٤‏ 
الحارث بن الأزمع ۱۳۹ 
الحازمي ۵ ۱ 
الحاکم فك ۲ 2-۳-۵ 
۷ ۳ ۰۷ 014 
حبان بن هلال ro‏ 
حبيب بن أبي مرزوق 1۲ 
حجاج (؟) 0 
الحجاج بن الحجاج ۱۰۰ 
حجاج بن المنهال ۳۳۵ 
حذيفة بن الیمان ۱۸۰۱۸۳۰۱۷۷۰۱۲۲ 
حرام بن حکیم ۹ ۷۲ 
حرام بن معاوية ۷۱ 
حسان بن عطية Yr‏ 
الحسن ۹ ۰۱۳۲ ۰۱1۲ ۰۱1۳ 


۰۱۵۰ ۰۱۶۷ MET ۰۱۶۵ 6 


«Y1 5 ( «100 «10| 
۶5 5١ 

الحسن العرني ۱۳۰ 
الحسن الماتريدي ۳۳۳ 
الحسن بن الصباح ۱۱ 
الحسن بن صالح ۷ 0R‏ 
الحسن بن عمارة ۱۲ 
حسین الكرابيسي ۱۳۹ 
حسين امعیسی 0۱۹۰۵۱۸۰۵۱۷ 0۲۰ 
الحسین بن إدريس ۳:1 
حسين بن علي 5 
الحسین بن نصر ۱2۵۸۰۹۷ 
حطان بن عبد الله الرقاشي ۷ 
حفص 1 
حفص بن عمر ۳۹۹ 
حفص بن غیاث ۲۳۲ 
الحکم ۷ ۶*۰5 
الحکم بن نافع 93 
حماد (؟) ۷ ۶1۵ 
حماد بن سلمة ۵ ۲۶۱ 
حمید بن هلال ۱۸۵۰۳۳ 


14V (Vo 6 الحميدي 1 ”ال‎ 
YT CYTE oY ۰۶ ۵ ۲ ۸ 
۱۰۹ خارجة بن مصعب‎ 


خالد الحذاء ۵۳۸ مله 


«۵ 

خالد بن حیان 33 
خديجة ۳۰ 
الخطیب البغدادي ۷۱ 
الخلال 1۰ 
الدارقطنى لاك 4 ۰0۷۰ VY‏ 


۳ ۳ ۱ VF 
۰۱۷۳ AIT clo وول‎ «(of 
IA AAY AAI AIA* همال‎ 


YoV (YE‏ ۳ ۷ ركه 
الدارمي ۵ YEY‏ ۲۷ 
داود الظاهري ۳۳ 
الدجال 11۳ 
دحيم حت TET‏ 
الدسوقي ۳۷۷۹ ۳۳۱ 
الدمياطي ۳ ۲۹۹۳۲ 
الدوري ۷۸ ۱( 6 117« 
۳۲ 
الذهبي 8 حلت ۰۱۰۲ ۰۱1۱۳۲ ۰۱۵٩‏ 
كال ۲ «oV ۰۲۵۰۹ (YTV‏ 
05 
الربیع ۳۹۹ 
الربیع المرادي o٤‏ 
الربيع بن أبي سلمة 25 
الربيع بن سليمان رذق 


وة ۱۲ 


رم 


1۰1 
ربيعة الانصاري ۷۲ 
ربيعة بن كلثوم ۱:1 
رجاء بن حيوية VI‏ 
الرضي 0 
رفاعة ANIN AAT‏ 
الرملي 000 
الزبیر بن بكار 0۷۰ 
الزركشي ۶6 ۳ ۰۳۳ 
زفر 14 
زهير بن محمد ۹ Yo‏ 
زياد بن آیوب 9۹۹ 
زيدبن ارقم ۸6 ۵۳۱۰۸۹۰۸۵ ۱۳۱۱ 
E17‏ 
زیدبن أسلم ‏ ۷۹۸۷۵ ۰۱۰٤۰۸۸۸۲‏ 
TTY FY‏ خرف 
زید بن ابت ۲ ۱۸۳ 
زید بن واقد ۷۳۹ 
الزيلعي TEY‏ 
الساجي ۳۱۳۷ 
سالم بن نوح ۵ ۱-۲ 
السبكي 000 
سحنون TTA‏ ۳۳۰ 


TYE ANE AEA °۲ السخاوي‎ 


مجموع رسائل الفقه 


سعد بن سعید الأنصاري ‏ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
۳ ۲۲۶ ۰۲۲۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 
۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 


TT TTI ار رف‎ (TF 


۱۴۱۳۲ ۲ ۰ 


سعد بن سعید بن قيس ۳۳۳ 
سعد بن عبد الله بن عبد الحکم ۱:۷ 
سعید (؟) ۰۳ 
سعید بن آبي آیوب ۳ 704 
سعيد بن أبي عروبة A1 Yo‏ 


\o°* MEA MEV ۶ ۳ 
۰۳۵۸ ۰۳۵۷ «Toft ۲۶۳ ۵ 


CTV ۳۹۹‏ 
سعید بن المسیب كلل ۰۷۷ 
“I3 ۱ ۰ ۲ ۹‏ 


۱۴۳-۲ ۰ ۳ 


سعید بن جبیر ۳ ۲ AVA‏ 
امل 8ل ١860‏ 
سعید بن عبد العزیز ۷۳ 


سعيد بن محمد الجرمى "لاه 
TTT CAE cA `°‏ اف 


Ifo ATT (T° ۳ 


سعید بن منصور 
سفیان (؟) 
۳ ۰ ۱۳-۲ 


سفیان (عن الزهری) ۰ ۱۱۲۰۱۱۱۷۲ 


سفیان (عن مغيرة) 10 


الفه‌سارس 
سفیان الثوري  ٤۷ ۰۱۳۳ ۰۷۸ ۰۳٩‏ 
TYE AAT AAT AAT ۹‏ 


ضف طرف ارون 
ال لاقل 35 
۰,۳« ا ال TIA TTY‏ 


سفیان بن عيينة 


سلمة ۱۳۰ 
سلمة بن علقمة مول ۱۳۵۹ 
سلمة بن محمد ١‏ 


سليمان التيمى لاك VO VETE‏ فل 
۱ ۲ ال 


سلیمان بن شعیب ۷ Yol‏ 
سهیل 014 
سودة 6:5 
سويد بن غفلة ۹ 
سیبویه T0‏ 
السید (؟) ۳ FIAT‏ 
السید ال مام 69 ۳۳۳ 
السيوطي ۸۰ AY‏ 
الشارح (؟) ۵ كلل دق ۰1۸ وق 


(OV «(O07 (Of (OF (OY «(O01 «(0° 
AYE AIA ۰۶ 4۹ هك فلل‎ 
Vo AVE AVF (104 ATT 
AAV AAO AAT AVY كلا‎ 
2۰ 44۱1 ۲ 9 

Yoo ۰ يي‎ 3۹7 


۷ 


الشارح (البهوتي) ۲ 
الشاطبي ۷ F11‏ 
الشافعي ۲ ۷ ۲ لاو 
oT (°°‏ ل لحت ۳۲ ۰-۳-۶-۳ 
YY ۳‏ ۵۳۰۵ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ 
۲ ۰۳۱۳ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۵۲۰ 
۰ ۰۳۱۵ ۰۳۹۵ ۰8۳6 ۰8۳۵ 
EAT ۰:۵۷ ۹‏ ۰1۹۵ ۰4۹1 
۳ 8 ۵0۰۵ 
شجاع بن الوليد 1۲ 
الشرقاوي ۰ ۵۳۱ 
الشرواني 000 
شريك ۱2۰۵۹ 


TYE AIEEE AY AFT شعبة كص‎ 
۰۲۶۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۲۳۷ ۰ 
لوه‎ ۰۶ 11۰۶ ۳ 


الشعبي ۰ ۱ ۰۲ ۶ 
شعیب ۳۰۲ 
شعیب بن أبي حمزة ۳ 
شيخ الإسلام (؟) 01۸ 
الشیخ زاده ۸۵ 
الشیخان (البخاري ومسلم) ۰۱۱۱۰16 
6 ۳۵۵ 
الشیخان (عند الشافعیة) ۵ co‘‏ 
oY‏ 


۸ مجموع رسانل الفقه 
صاحب التحقیو ۸ | عائشة ۰۲۰ هل ۰۳۲ ۰8۷ ۰۱۰۸ ۰۱۲۱ 
صاحب الشامل AVY ۳۳ ۰ o‏ ۰۱۸6 ۰۲۱۰ 
صاحب الغنية o‏ ۲ ۰۹ ۰۲۲۰ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 
صاحب القلائد ۳۲۰ ۰۳۳۳ ۳۱ ۹ ۸۲ 0۰۰ 
EE‏ عاصم بن بهدلة ۸۱ 
صاحب المنظومة ۳ | عبادة بن الصامت ۵ ۰۱۰ 
صاحب جواهر الفتاوی YE YY ۲ rr‏ ۰۲۰۰۲۵ ۰۳۱ ۰4۲ 
صاحبا أبي حنيفة ۳۳۹ ۱ «oF‏ كم لاف VY CTY‏ قت 
صالح آبو الخليل ‏ ۸۳۹0۳۵۳ ۳۵۸ ۰ VY‏ ۰۷۳ ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲ 
صالح بن أحمد ۳۳۹ ۶۵ ۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ ۰۱۲٩۹‏ 
صالح جزرة PY ١6‏ ۲ ككل AV‏ 
صدر الشريعة ۳۹ AVE NYY‏ هلال 6 AYY‏ 
صدقة ۳۳ ۹ ۲ املك ۸ AAR‏ 
صدقة بن خالد ۱٩۳ ۷۲ ۹ ١177 VY‏ ۰۱۹6 مول 
صدقة بن عبد الله ۳9۰ كول ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰ ۰۲۰۱ 
صفوان بن سلیم ۰ ۳۲۷ ۳۳ TON eV Yoo ofl f‏ 
(Too (Tot ۲۳ ۲۱۳۹۹ ۱۱۹ ۳‏ ۳۵۷ 
الضحاك بن عثمان ۸ | العباس CE ARNT‏ 
الضیاء المقدمي ۹ | عبد الحق ۳ 
الطبراني ۳۴ | عبد الرحمن المعلمي ۳۳ 
الطحاوي ۳ ۰۳۶ | عبد الرحمن بن اسحاق ‏ ۱۱۲۰6۱۰4۰ 
۶6 ۲ ۲ ۰ ۳۲ | عبد الرحمن بن سلیمان ۷ 
۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۰۲۰ ۰۲۳ | عبد الرحمن بن غنام 54 
۷ ۲۵۱ ۰۲۵ ۰۲۷۱ ۳۹۱ | عبد الرحمن بن مهدي 7 0۰ 
۵ 0 عبد العزیز بن أبي بکرة ۱۱ 


الففارس 
عبد العزیز بن محمد ۰ ۲۳۳ ۰۲۳۶ 


۱۴۶ + ۹ 


عبد الغني المقدسي ۱۱۳ 
عبد الله بن أبي قتادة ۳ 
عبد الله بن أبي مليكة ‏ ۵5۸۵۱۷ ۵01۹ 
عبد الله بن أحمد ۳۳ ۳۹ 
عبد الله بن الزبير ۲ ۷۲۳ ۰۱۷۷ 


۵ ٩ ۶ 


عبد الله بن المبارك ‏ ۰۱۳۹ ۰۱۵۲۰ ۰۱16 
۶ ۲۳ ۰۲۲۶ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
YETTA‏ 

عبد الله بن حذافة ۱۹۳ 

عبد الله بن زياد الاسدي ۹۳ 

عبد الله بن سويد 1 

عبد الله بن شداد ۹ (FY‏ ۰۱۵۲ 
MoT 6 ۳‏ ۷ لكل 
۱ ۱۸۳ 

عبد الله بن عامر ۸۲ 

عبد الله بن عباس ۷ ۰۷٩‏ 


AY (IY كق لاق‎ CAV ۵ 


AVY AMET IFoo الكل‎ ۰ 
«o04 «YoV لامك 1°« الال‎ 
cQ ۰۰۷ ۰۲۱۲ ۲۱۵ ۰ 

3 


عبد الله بن عبد الرحمن بافضل ۳2۹۰۳۳ 


۹ 


عبد الله بن عبيد-ابن عتيك ‏ ۰۳۵۵ ۳۵۲ 
۳۸ 

عبد ال بن عمر ‏ ۰۱۲۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
۳ ۰۱۸۵ ۰۲۲۲ ۰۲۵۷ ۰۳۱۷ 
1:۰ 

عبد الله بن عمر العمري ۳۳۹ 

عبد الله بن عمرو ۰ ۰۱۲۰۲ ۰1۳ ۰۱۲۲ 


۹ 8ل 144 ۱۲ 


عبد الله بن عیسی ۰ ۰ ۱ 
عبد الله بن لهيعة 275١ ۲۰ ۷٩‏ ۲۵ 
۳0۵ 
عبد الله بن محمد ۱۱۲ 
عبد الله بن محمد الزهري ۱۷۱ ۱ 
عبد الله بن محمد النفيلي ۳۳۹ 
عبد الله بن محمد بن سعید ۳6۸ 
عبد الله بن مسعود  247048١‏ 240 ۸۸ 
ITE ۳ ATA AYY ۰‏ 


AAT AACE AAT ۷۲6 مكل‎ 
CIT oY ۰ 


عبد الله بن مغفل ۰۱۲۲۰۸۸۰۸۳ ۰۱۷۷ 
1۸0 1۰ 

عبد الله بن مهدي ۱۰۲ 

عبد الله بن نافع بن العمياء ۳ 

عبد الله بن نمیر ۳۳۳ 

عبد الله بن وهب ۶ ۲ ۰۱۸۱ 


۱۰ مجموع رسائل الفقه 

۳۱ العزي‎ Yo AY 
۱۳۳ عبد الله بن يزيد ۳ | عطاء بن أبي رباح‎ 
54 عبد الله بن يزيد الأنصاري ۵ | عطاء بن يسار‎ 
۱۸۳ عبد الله بن یوسف ۷ | عقبة بن عامر‎ 
04 عبد الملك بن أبى بكر ۶ | العقيلي‎ 
0 عبد الملك بن أبى غنية 7 | عكرمة‎ 
1۲ عبد الملك بن عمرو ۵۹ | عكرمة بن عمار‎ 
Yolo ۹ عبد الوارث ۳ | العلاء‎ 
۳ عبد الوهاب الثقفي ۲ | العلائي‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۳۰۰۱۲۱ عبد بن حميد ۷ | علي بن آبي طالب‎ 


عبد ربه بن سعید ۸۳۹۵/۳۳ 1 °{ 


عبید الله بن أبي رافع oY‏ 
عبید الله بن تمام 0۷۰ 
عبید الله بن سعد ۱۸۹ 
عبید الله بن عبد الله ۱۸۰ 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة ۱۳۰ 
عبید الله بن عمر ۱۳۷/۳۹ 
عبید الله بن مقسم ۱۳۸ 
عتبة بن أبي حکیم ۳۳ 
عتبة بن سعید 1۳ 
عثمان بن أبي العاص o۲‏ 
عشمان بن عفان ۳۹1 
العراقي 10۸ 
عروة ۱۸6 
عز الدين بن عبد السلام oY‏ 


مكحل ۷۷ AA AAT‏ ممق 
۰ 0 6 ۲۲ ككل 


COTA ۰۵1۷ ۰۶1۱۶ ۶۳ ۴۲ 


۰۱۱ ٩ 
علي بن الحسین بن علي ۷ الاه‎ 
۰۱۳۲ ۲ ۳ علي بن المديني‎ 

۱ ۵ ۶ )۱۳۱( ۳ ۲( 
علي بن حجر YY‏ 
علي بن زيد بن جدعان ١5‏ 
علي بن سعید العسكري ۳۸ 
علي بن عبد الله بن مبشر ۱۳ 
علي بن یحیی ۱۳۷۰۹ 


عمر بن الخطاب ۲۳ اال ۲ ۲ 2-۶۰ 
۰ ۲ ۲۲۲ ۱۴۳ 


عمر بن برقان 8 


الفه_سارس 

عمر بن ثابت ۰۳۲۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳ 
۳۳۵ 

عمر بن حفص ۲:۹ 

عمر بن عامر ل 

عمر بن عبید الله of‏ 

عمر بن نبهان 100 

عمران بن حصين ۸۹ 0۳ 07« 10(« 


۰۱۵۷ ۰۱۵ ۳ لاك‎ ۹ 
لكك ۲ امل‎ 
AAV AAT ٩ ۳ ۲ 
۱۱۳۲۲۲۲۲ ۹ 


عمرو (؟) ۲۱:۹ 
عمرو بن أبي سلمة ‏ ۲۵۱۰۲۵۰۰۲4۹ 
عمروبن جابر ‏ ۲۵۰۲۵۳ ۲۵۲۰۲۵۵ 
عمرو بن دینار 0۸ 
عمرو بن سعد 1۲ 
عمرو بن شعیب ۳ 


عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ۳۲ 1Y‏ 
عمرو بن على الفلاس ۰۱1۵ ۰۵۷۰ الاه 


عمرو بن مسلم بن عمارة 110 
عمي (؟) ۱۸۹ 
عميرة ۹۵ ۷ co‘‏ ۰۱۳۳ 
العوام بن حمزة ۰۹۹ حل 
عون بن موسی AE AY‏ 
الغزالي ۳ 


۱ 


غنام ۱-۰۸۲ 
الفارسي (؟) ۱۹۲ 
فاطمة (؟) .0 
فاطمة الزهراء 0۸ 
الفخر الرازي ۳۹۸ 
الفخر الزاهد ۳۰ ۳۳ 
الفراء Vo‏ 
الفريابي 0۸ 
فضالة بن عبيد ٤‏ 
فلیح بن سلیمان ۱۳۹ 
نهد ۱3۰ 
قاسم (حنفي) ۹۳ 
القاسم ۲۷ 
القاسم بن محمد ۲ ۱۳۳ ۰۱۵٩۹‏ 
۷ ۱۸۹ 
القاضي عبد الله ۷ 
القاضي عياض ٤‏ 
قاضیخان ٤‏ 
قتادة 8۸ 88۹ اق كق ۰۷ ۰۷۵ ۰۸۳ 
حى AV‏ ° ل دلق 
ل 6 MEA MET‏ اول 
TAT ۰۳۵۸ ۰۳۹6 ۰۳۰۳ ۳‏ 
۷ 5 ۶ 
قتيبة بن سعید ۳۳ 
قرة بن عبد الرحمن ۳۳۹ 


۳ 
القطب الحلبي ١4‏ 
القعنبي ۱۱ 
القليوبي ۹ ۳ ۰۳۲ 
الكاساني 32 
الكرخي ٤‏ 
الكرماني ۳۵ 
کعب الأحبار ۳۲ 
كلثوم بن الأقمر 48 


۱۹۰ ۰۱۵6 ۱۳۳ ۰۱۱۲ ۰۷۸ ۰۳۲ الليث‎ 
TIA TEY AAT MAY ۸| 
0۸ 

ليث بن أبي سلیم 

المازري 

مالك ۳۲ ۰۷۲ ۰۷۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 


۱۰۹ ۸ 
8.١6 ۶ 


2 ATA الالال‎ ATT ماك‎ 


TIT AAT NAO ۳‏ لكل 
«۳7٨‏ ۲۲۳ ۰۲۱۶ ۰۲7۲۵ ۰۲7۲۷ 
۸ ۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ 
۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ 
TTT ۰۳۱۶ ۳۲۲۶ ۲‏ ۰۳۱۷ 
۸ ۳ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰18۲ 
EVV 11۳ 6۵۷ ۵ ۵‏ 

1۹1 
مالك بن إسماعيل ۱۳۷ 
مالك بن آوس ۳2۸ 


مجموع رسائل الفقه 


الماوردي ۸ ۲ :9۱۱ 
المبارك بن فضالة 1 
اا ۱۲ 
المثنی بن الصباح ۲۱ ۲۵۰۲ 
مجالد ۱۳۰ 


۰۱۲۹ ۰۱۵۵ ۰۱۳۳ ۰۹۰ ۰۸٩ ۸۰ مجاهد‎ 


۰۳۷ ۰۲۹۶ ۰۱۹۳ AAT MAE ۰ 
۶۶ ۹ 

المحرر بن أبي هريرة ۲٥۱‏ 
المحلي ۰ 0000۳1 
محمد (؟) ”مه 
محمد (والد جعفر) 1:۷۹ 
محمد الرملي ۳۰ "۰ 
محمد بن أبي عائشة 1۳۰۱ 
محمد بن أحمد بن أبي خلف ۱۱ 
محمد بن أحمد بن الحسن ٠٣٤١۳٥۳‏ 
محمد بن آدم المصيصي ۷۵ 
محمد بن الحسن AY «10V‏ 
محمد بن الحسن ۳۷ 
محمد بن الحسن الشيباني ‏ ]۰1۲ ۰8۲۵ 


۶ ۲۵ ۰۶71۶ ۰۶ ۳ ۰۶ ۰ 


محمد بن الحسین الأزدي ۳۹ 
محمد بن بشار ١6‏ 
محمد بن جعفر ۲۳١‏ 
محمد بن حرب الواسطي د 


الفهسسارس U‏ 
د ا ۳ | محمد بن میسر الصاغاني ۵ 
محمد بن سعد الأنصاري ۵ | محمد بن يحيى ۱۷۸ 
محمد بن سیرین ۰ ۳۹۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ | محمد بن يحيى بن فارس ۱۲ 
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المنهاج ۵ ۱۵۳۲۱۵۱۸۰۵۱۲ ۵۵۹ ۵۱۱ ۵۲۱۱ ۵01۲ 
الموافقات ITV‏ 
الموطاً ۲ CAV EIT EET‏ 
الموطأ برواية الشيباني ۳ 
الموفقیات 0۷۰ 
ميزان الاعتدال لل الال ل ال ل YTACTTV‏ فا 
نصب الراية ۳3 
نهاية المحتاج ٩‏ 0۰۰۵ 
الوسيط للواحدي A0‏ 


ORO له‎ 


فهرس الوضوعات ۳۵ 


فهرس الوضوعات 

كلمة المحقق یه ا 

# الرسالة الخامسة والعشرون: مسائل القراءة في الصلاة والرد 
علی أحد شرّاح الترمذي TARO AES‏ 
- مناسبة تألیفها ی مه کر 
« المسألة الأولى 00000 O‏ 
- الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین...) e‏ 
- حدیث رفاعة بن رافع في المسيء صلاته مخ eee‏ 
- دلالتهما على وجوب قراءة الفاتحة للمأموم وعدم الزيادة عليها 00000 
- لا صلاة إلا بفاتحة 1018 esed‏ 
- سوالان عن حديث المسیرم صلاته» وجوابهما: 1 

)١‏ لماذا قال: «لا تتم صلاة آحدکم...» ون انتقصت منه شيئًا انتقصت 
من صلاتك»؟ SSR‏ [ [ 111 

۲) إذا كانت الصلاة التي صلاها الرجل باطلة فلماذا لم يبن له النبي لاز 
في آثنائها؟ OT‏ 

- زيادة افصاعذا) فى حدیث عبادة غیر ثابت» ولو ثبت لم یدل علی 
وجوب الزيادة لقو OAS RES hrs‏ 
- الرد على شارح الترمذي في استدلاله لنسخ ركنية الفاتحة ا 
- ترتيب نزول الأحكام المتعلقة بالقراءة في الصلاة E‏ 


تب 


- أحاديث وجوب الفاتحة متأخرة عن آية القراءة وآية الانصات وآية 
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- معنی حدیث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» ولا صلاة بحضرة 


الطعام» aed‏ عق اوج اق اف لق ال | 
- الكلام على معنى «الخداج» في حديث أبي هريرة e‏ 
- استدلال الشارح على عدم ركنية الفاتحة بحديث أبي بكرة» ورد 

المؤلف عليه O‏ 000 
- استدلال الشارح على النهي عن القراءة خلف الإمام بحديث ابن أكيمة 

وبالا جماع و O‏ 
- رد المولف عليه PRES EERE SE‏ 
© المسألة الثانية: هل تجب القراءة في كل ركعة؟ TASER‏ 
٠‏ المسألة الثالثة: هل تجب الزيادة على الفاتحة؟ OSS‏ 
- الكلام على زيادة «فصاعدا» في حدیث عبادة CEES‏ 
- الاستدلال به على وجوب الزيادة على الفاتحة تأباه اللغة COE‏ 
- استدلال الشارح علی وجوب الزيادة بحدیث آبي سعید اا آن نقرا 

بفاتحة الکتاب وما ترا ولرد علیه E ENS‏ 
- الاحادیث الأخرى التي استدلٌ بها الشارح؛ وبیان در جتها ومعناها 3 
- اذعاء الشارح أن آية الانصات نزلت بعد الأمر بالقراءة في حدیث عبادة 

والرد عليه ی هی کی 000000 
* المسألة الرابعة: قراءة المأموم الفاتحة ا 
- (۱) آدلة الموجبين للقراءة» والكلام عليها EY‏ 000 
- من الادلة التي تنص على قراءة المأموم في الجهرية د 
- (۲) حجج القائلين بأن المأموم لا يقرأ فيما يجهر فيه إمامه Va‏ 


- الكلام على حديث «وإذا قرأ فأنصتوا» O O‏ 3 ۱۷۲ 


فهرس الوضوعات ۳۷ 


- فصل: في تفسير آية الانصات وما قبلها وبعدها o Se‏ 
- نقد الاثار الواردة في سبب نزولها 1( 
- آية الإنصات منعت من رفع الصوت والكلام ا 50 
- معنی قوله بعال )2 واد كر رولك a EL‏ 
- تفسير آية الانصات بالنظر إلى السياق» وأن الخطاب فيها للكفار e‏ 
- تفصیل الکلام على حدیث «وإذا قرأ فأنصتوا» تعد و وم 
۰ م ا ی ی ا 

وزيادة «فانتهى الناس عن القراءة EE PEE E‏ 
e: CS‏ 
- التوفيق بين حديث عبادة وحديث ابن أكيمة 00 222110101110010( 
- معنى المخالجة والمنازعة مابس جع موه اك اقوط م ا و وس و 


- الكلام على حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأرقم عن ابن عباس في 


صلاة النبي و في مرضه» وأخذه من القراءة من حيث بلغ أبو بکر....٩‏ 


- قول الامام أحمد: ما سمعنا أحدًا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا 


جهر بالقراءة لا جزی صلاةٌ من خلفه A‏ 
- تعقيب المؤلف عليه 0 
- دعوى الإ جماع على ذلك لا تصح و اقش اع e‏ 
- الم جماع إنما یت يتحقق في الفرائض القطعية» وأما ما عداها فإنما يحصل 

العالم منه على عدم العلم بمخالف HT‏ ا 
3 (۳) حجج من يقول: إن المأموم لا يقرأ مطلقا ا ا 
- الرد على الاستدلال بآية الانصات. ومعنی الانصات عند أهل اللغة E‏ 


لم تقم حجة على إدراك الركعة بإدراك الركوع EEE‏ 


1۸ مجموع رسائل الفقه 


- الكلام على حديث آبي بكرة ومعناه» والزيادة التي رُويت فيه Ea‏ 
- تفصیل الکلام على حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ۲ ۳9 
- حدیث مالك عن وهب بن كيسان عن جابر «من صلی ركعة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن لم يُصلٌّ» إلا وراء الإمام» موقوف» لا يصح رفعه ١10......‏ 
- یر آخر عن جابر: «لا يقرأ خلف الإمام» لا يصح Veena‏ 
- ثبوت الأمر بالقراءة خلف الامام عن علي وابن مسعود Nas r‏ 
۰ المسألة الخامسة: هل يزيد المأموم في الأوليي. من الظهر والعصر على 
الفاتحة؟ o‏ 
- الاستدلال على المنع بالأحاديث المتقدمة وا e E‏ 
- الجواب عنه ا ا 0 
٠‏ المسألة السادسة: إذا كان المأموم أصم أو بعيدًا عن الإمام لا يسمع 
قراءته» فهل يقرأ غير الفاتحة والامام يجهر؟ O oe‏ 
- ظواهر الأحاديث المتقدمة المنع 10[ 0000 
» ملاحق: 


۱) هل حديث أبى هريرة مخد . حديث عبادة والواقعة واحدة؟ 
بي هريرة مختصر من : 


وما علة النهي؟ هو و و انعمجي VSR‏ 
۲ الکلام على حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ودعوی 

الا جماع على ما یستفاد منه NANNA‏ 
۳) مناقشة الشارح في كلامه على حديث عبادة وأبي هريرة ا ل 
6 في الكلام على معنى المنازعة مومه اجا E‏ حم امم وا ۲۱۸۳ 


٥‏ الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب اس 


فهرس الوضوعات 


# الرسالة السادسة والعشرون: مسألة في إعادة الامام الصلاةً دون 
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من صلّى وراءه في الجماعة ا 
- جواب المولف لأحد العلماء في هذه المسألة 11 ی ۵ ۳۱ 
- لا يلزم من بطلان صلاة الامام بطلان صلاة المأموم» إلا إذا حصل من 

NBS SE Ss المأموم تقصير‎ 

* الرسالة السابعة والعشرون: صیام ستة أيام من شوال ۲۱۹۵ 
- مناسبة تالیفها 00 ۱۱۰۳۵ 
الرد على من یقول: إن صیامها بدعة» وان حدیثها موضوع تسه ۳ ۲۱۲ 
- لم ینقل عن أحد من أهل العلم أنه آنکر صحة الحدیث امو فا ی ۲۱ 
- ذکر عشرة من الصحابة روي عنهم هذا الحديث م ا نی ۱۱۲۱ 
۰ الفصل الأول: في حدیث آبي آیوب O‏ 
- الکلام على آحد رواته سعد بن سعید الأنصاري هسوسو سس ۲۲ 
« الفصل الثاني: في حكم الحديث ا 
- تصحيح الحديث عن الأئمة لاطا نه اس سا لاسو 
- كلام الإمام الترمذي وغيره 1[1[ذ1[1[ [ ا 0000000 
۰ الفصل الثالث: في المتابعات ا ل او ا ا ۱۲۱۳۲ 
- سزدها والكلام عليها ای اا 
٠‏ الفصل الرابع: حديث ثوبان IY‏ او ل ا د 
- الكلام على أحد رواته يحيى بن حمزة» ومتابعاته وماس و مود ١1‏ 
* الفصل الخامس: حديث أبي هريرة EN a ESRD‏ 
٠‏ الفصل السادس: في حديث جابر وو الام مداد يد ماح رقا و اه لل ا 1 
* الفصل السابع: في بقية الأحاديث 0 1100 


۳ مجموع رسانل الفقه 
* الفصل الثامن: في الا ثار ال و م هی 33 ۲۱ 
٠‏ الفصل التاسع: في مذاهب الفقهاء ASS SEER‏ 
- قول الإمام مالك: إنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها es‏ 
- ترك أكثر الناس العمل بالشيء لغ لش هه TG‏ 
* الفصل العاشر: في معنى الحديث Uh ONE‏ 
* الرسالة الثامنة والعشرون: جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا ..... V0‏ 
- مناسبة التألیف ET EEE‏ و۲۱۷۲ 
- [القسم الاول: في بیان حقيقة الربا وأنواعه] و هس ۳۱/۲ 
- البحث عن حکم الاحکام. وبواعثه و ی ی VA‏ 
- ا ناد صنو ارون ما E‏ ۱/۱ 
- شبه من يجيز الربا والرد عليها 1 1 1 1 0000000 
SS 0 -‏ اموق موه واج ل قم اق ا ا 13017 
- مفاسد الربا FAs eae‏ 
- تمهید في طرق تشریع الاحکام والقوانين» وبیان ما فیها من مفاسد 
ومصالح DE‏ یت ۱۲۱۱۱۵ 
- اقتضاء الحکمة أن یکون بناء الحکم على الغالب ل ۳۱۰۱ 
- آسباب التملك ERE‏ الاق ال رز 
- فائدة منع الربا TAA‏ 
- الفرق بين الربا وبين بيع السلعة نساء بأكثر من ثمنها والسّلم فيها Aen‏ 
- الدین الممطول به والمال المغصوب امو سخ خا COS‏ 
- الربامع الحربي O EES aaa‏ 
- المضاربة TEN ESAS a SER‏ 


وجوه الربا: ی ی وی و بو و و FV‏ 
العينة ER‏ هی ی a‏ 


الانتفاع بالرهن (وهو بيع العهدةء وبيع الوفاء) IASB Seas‏ 
تفصيل الكلام عليه» ومناقشة آقوال الفقهاء المتأخرین SAS‏ 
رأي الحنفية في ب بيع الوقاءة:واضنطرابهم فيه سا 
ادعاء بعضهم الحاجة إليه» ورد المؤلف عليه 1 ا 1 ااا 
أسباب قلة الاقراض E A 0 1 RE‏ 
المفاسد التي تترئب على , بیع الوفاء e‏ وب ماه سوم و۲ ۵ ۳ 
ربا البيع» والأحاديث الواردة في تحريمه POT ene‏ 
عودة إلى توضيح الفرق بين القرض بربا وبين بيع السلعة نسيئة بأكثر من 


ثمنها نقدا والسّلم فيها n N OO TEE‏ 
العلة في تحريم الأشياء الربوية» واختلاف الأئمة فيها n‏ 
أحكام الأشياء الربوية الستة SSeS‏ ا ا ا 
الباب الأول: في تبايعها مع النسيئة ا ا 
الفصل الأول: فيما اتحد فيه جنس العوضين لاوس وا ۹9 ۲۰۱۷ 
)١‏ الفرع الأول: فيما تظهر فيه زيادة ما في العوض المؤجل لا يقابلها 
شيء في المعجل O a‏ 
۲ الفرع الثاني: ما لم تظهر فيه زيادة ما في المؤجل VT‏ 
الفصل الثاني: في بيع واحدٍ من الستة بآخر منها نسيئة ۱۳۱۲ 
الباب الثاني: في تبایعها نقدًا م حا وخر اود ا ل ۱۲۱۷۵ 
معنى حديث لا ربا إلا في النسيئة»» والتوفيق بينه وبين الأحاديث 
الدالة على تحريم ربا الفضل a‏ ااا 


فصل: في الاحتكار, وإيضاح علاقته بهذا الحكم PVA sss‏ 


۳۲ مجموغ رسانل الفقه 
- بعض المفاسد التي تترتب على احتکار الذهب والفضة وکنز هما ۳۷۹ 
- احتكار بقية الأصناف 00085 ا 0 ۱ ۱ 
- فصل: في احتكار هذه الأجناس الستة ا ااال 
- فصل: في أن الربا والاحتکار أخوان FARS‏ 
- خاتمة: في علة تحريم الاحتكار لالس وم ما 
* القسم الثاني: في البحث مع صاحب الاستفتاء ال PIES‏ 
- خلاصة الاستفتاء في آربعة مقاصد و ی ۲۱ 
- الکلام على المقصد الأول: وهو دعوی المستفتي أن «الربا" في القرآن 
مجمل ا 
- الجواب عن احتجاجه على ذلك بالا جماع ا TO‏ 
- الجواب عن حجته الثانية والثالثة 0 
- الربا في اللغة لتووو أبن لات مواا ‏ هی ی و اس ا 
- معنى الربا في القرآن SN‏ لطع ا 
- الربا في الستة ل و ا 
- الزيادة المشروطة في القرض ربًا منصوص في الکتاب والسنة e‏ ۱ 


الرد على ادّعاء المستفتي الفرق بين الزيادة في البيع والزيادة في القرض ٤٠١.‏ 


شبهة ودفعها e‏ ماه واه امو رف مامه ال أو ارقأ لكو فد EET a‏ 
تفسير العينة EOE‏ شغ 
شبهة أخرى ورّفعها؛ ومعنى حديث «خیرکم أحسنكم قضاءً» 
معارضة وجوابها ا م ا 
حديث «كل قرض جر منفعة فهو ربا» اونا عار هم اه 


أدلة تقتضي التحريم وليس فيها لفظ الربا ا ی 


وم و و ممم ممه 


ام و و و موه 


و موم و و وم و 


ومو موم و وم و 


دمم موم موه 


موم وم و و و 


فهرس الوضوعات ۳۳ 


- الکلام على آية إلا تأکلوا موک بتکم بالط ل » ره داز 
- ال جماع على أن اشتراط الزيادة في القرض ربا COS AS‏ 
- بعض الاثار عن الصحابة والتابعين E ES‏ مس و و وی ۲ 1۵ 
- لا خلاف بينها وبين أحاديث حسن القضاء N O‏ 
- آحادیث حسن القضاء وبيان معناها ب COS‏ 
- الرة على صاحب الاستفتاء في الاحتجاج بها على جواز الزيادة في 
القرض VERO ESSE‏ 
- القیاس Sea‏ 0 21000000 
- دعوى تغير الأحكام الشرعية بتغير الزمان» والرذ عليها A‏ 
- أمثلةٌ مما اذعي فيه ذلك 11[ 1ز5[ز6[ز[0[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0000000 
- أحوال هذا العصر DEES‏ وتوا وأ فب ان ب مي و ار 
- الاحوال التي نعرفها کی 
- الترخيص في الربا هو الداء العضال 1 [ 1 CRE‏ 
- الرذعلى من يرى ضرورة الترخيص لأغنياء المسلمين في الاقراض بربا...... 4۸ 
- مفاسد هذا الأمر CANS ESERO RRA‏ 
- المرض الحقيقي هو التبذير والكسل» ونتيجتهما الفقر AR os‏ 
- تحليل المرض الموجود في مسلمي حيدراباد الدكن بالهند CAN es‏ 
۱) التبذیر في الرسوم والعادات والدعوات والاحتفالات ۱۱۹ 
۲) التبذیر في الملاهي و و ی ی تم و هس 6 23 
۳ الإسراف في المعيشة امو عو ا ل 


€ مجموع رسانل الفقه 


# الرسالة التاسعة والعشرون: کشف الخفاء عن حكم بیع الوفاء .. A۳‏ 


- سبب التاليف Sse eS‏ لاا وا اط E‏ و 
- الأمور التی استدلٌ بها الفقهاء علی جوازه a‏ 
3 انان فى هذه الأمور واحا واحذا ا ده COVES‏ 
* الرسالة الثلاثون: النظر فى ورقة إقرار اك لم اع ا 1 
- الذي يظهر أنها إقرار بالاشتراك يه 
- مایفهم منه مناقضة الاقرار لیس صریخا في ذلك ی 
- النظر في عباراته وذكر النقول عن كتب الفقه في هذا الباب E‏ اه 
# الرسالة الحادية والثلاثون: قضية في سكوت المدّعَى عليه عن 
الاقرار والانکار e SRE‏ لف Ge‏ 
- تتبع مظان المسألة في كتب المذهب الشافعي SE e E‏ 
- قول «لا أدري» هل يعتبر إقرارًا؟ 01 
* الرسالة الثانية والثلاثون: الفسخ بالإعسار امد ا ا ۲ 9 
۰ اش بالإعبيار اي المذعب ااي و ا و اه 
- علته تعذر تسليم العوض ل ا ل O‏ 
* الرسالة الثالثة والثلاثون: مسألتان في الضمان والالتزام 5 
- يكفي في الضمان لفظ یشور بالالتزام ام eee‏ 
- قضية أخرى في الضمان ERS e‏ 
# الرسالة الرابعة والثلاثون: مسألة الوقف فى مرض الموت Vs‏ 
: فول عن سب نشف فو مت الا صم 5 


# الرسالة الخامسة الثلاثون: الفوضى الدينية وتعدد الزوجات .... 575 
- كلام المُتَمَرنْجِين في المسائل الدينية باسم حرية الفكر ae‏ اه 


فهرس الوضوعات ۳۵ 


کو ھی الف Ne E‏ 
ال تعدة روات اا وجاومة من اندي ارون و 
الفطرة ومن المصلحة ب رس 9۲ 
> استات اا هد کیره الزوجات TAs‏ 
- تعدّد الزوجات في الدين».وإثارة الشبهة حولهء والجواب عنها ۵۳۹ 
- معنى قوله تعالى: قان خف أل اود 4 ز ز ز ز ز ز ز ز 2 
- المراد بالعدل هنا العدل الكامل ا ا 
دد ارجات والقطرة 1 1 ۱ 
- تعلّد الزوجات والمصالح EY‏ 
- مفاسد تعدد الزوجات ESER‏ 
- المقارنة بين هذه المفاسد والمصالح السابقة E‏ 
# الرسالة السادسة والثلاثون: مسألة في رجل حنفي تزوّج صغيرة 
بولاية آمها Oe RAS ES O‏ 
- مذهب الشافعي أن الزواج لا يصح إلا بولاية صحیح الولاية 9:8 
إبطال النكاح بعد صحته عند القاضي OO SASS‏ 


- فتوی جماعة من متأخري الشافعية بجواز إنكاح غير الأب والجد 


# الرسالة السابعة والثلائون: مسألة فى صبيين مسلمين أخذهما 
رئيس الكنيسة فنشآ على دينه وبلغا عليه وتزوّجاء ثم سلما .... oo‏ 


- الجواب أن لهذين الصبيين خمس حالات eae EAS‏ 26 
۱) حکم حالة صغرهما قبل دخول الكنيسة OOS‏ 


۲ حکم حالة دخو لهما الكنيسة والتلبس بالنصرانية 21 


1۳1 مجموغ رسائل الفقه 


۳) حکم حالة بلوغهما ودوامهما على التلبس بالنصرانية 3 
)٤‏ حكم حالة عقد النكاح بينهما ل را EES‏ 
٥۵‏ حكم حالة عودهما إلى الإسلام iT‏ 
# الرسالة الثامنة والثلاثون: بحث في قصة بني هشام بن المغيرة 
واستئذانهم النبي بيا أن یز جوا علیّا رضي الله عنه e‏ 
- الأحاديث الواردة في هذا الباب AND BSE E SÎ‏ 
- المیاحث المتعلقة بها OVE OSS LE‏ 
- صغر سن الیشور بن مخرمة (راوي القصة)» ومن كان في هذه السن 
فالغالب أنه لا يضبط eS‏ 0 
- تحقیق الکلام في سن المسور و nihe‏ ۱ 21۷ 
* فهارس الکتاب ssa So a Sis‏ ات 
- الفهارس اللفظية 1000 2135310170 
۱) فهرس الآيات القرآنية OMA RSS‏ 2 
۲) فهرس الأحاديث النبوية SR sels esse Aa‏ 
۳) فهرس الآثار 12 12 CES E RSS‏ 
)٤‏ فهرس الشعر ا 1[ 0 OO‏ 
۵) فهرس الأعلام سانسن ماه با ار وو سا ا ب ل 
)٦‏ فهرس الکتب EES‏ و Eee‏ 
- فهرس الموضوعات ا SR SSO‏ 101 


